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( كتاب )/ بيان أحكام ( النكاح ) 
هو لغة : الضجٌ والجمع » ومنه : تناکخت انار إذا تالت 


وشرعاً : عقدٌ يتضمّن إباحة وطء بلفظ [ إنكاح ]۲ ۰ أو تزویج أو ترجمته › 
والعرب تستعمله بمعنی العقة والوطء جميعاً » للکنهم إذا قالوا : ( نكح فلان 
فلانة » أو بنت فلان » أو آخته ) . . آرادوا : تزوّجها وعقد علیها ‏ وإذا قالوا : 
( نکح زوجته أو امرأته ) . . لم يريدوا إلا المجامعة ‏ قال الثعالبي : ( وله مئة 
اسم ) "۳" ۰ وقال ابن القطان : ( له آلف اسم ) ۳" . 


72 


xûy اد‎ nz 
کے فت‎ 


ولأصحابنا فى موضوعه الشرعى ثلاثة آوجه : 
ام ها انه یه اا فى اطع كا شاه القران 
والأخبار » واتّما حمل على الوطء في قوله تعالی  :‏ حى كم رجا ره 297 ؛ 


(۱) في الاصل : ( النکاح ) » والتصویب من « آسنی المطالب 0 ( ۹۸/۳ )۰ و« مغني المحتاج ( 
( ۱۱۵/۲ ). 

(۲) فقه اللغة ( ۲۸۵/۱ ) . 

(۳) انظر « النجم الوهاج » (۷/۷) . 

(6) سورة البقرة : ( ۲۳۰ ). 


رات ما 


۰ 5 م > بي Ps‏ )0 
بر « الصحیحین » : « حتول تذوقی عسيلته » 


والثاني : أنه حقيقةٌ في الوطء مجازٌ في العقد » وهو آقرب إلى اللغة . 
والثالث : حقيقة فيهما بالاشتراك كالعين » وإنّما ينصرف لأحدهما بقرينة . 
وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة » وکذا من جهة الزوج : 


3% د # 


وهل هو ملكٌ أو إباحة ؟ وجهان » وأثر الخلاف يظهر فيمن حلف لا يملك 
شيئاً وهو متزوّجٌ » وفيما لو وُطئت بشبهة ؛ إن قلنا : ملك . . فالمهر له » وإلا . . 


واختار النووي عدم الحنث في [ الاولی ۲۲ إذا لم تكن 
و یفهم منه افو 


٠‏ وآما فى الثانية . . فالمهر لها » فظهر : أن ا 
هو الثاني . 


قال شيخنا الشهاب الرملي - : الثاني" *" . 
% 2 36 
رضي الله عنها 


)١(‏ صحيح البخاري ( ۵۳۱۷) ۰ صحيح مسلم ( ۱:۳۳ ) عن سيدتنا آم المؤمنين عائشة 


(؟) في الأصل : ( الأول ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 157/7 ) . 
(۳) روضة الطالبين ( ۱۸۸/۷ ) . 


. ) ۱۲۰/۳ ( حاشية الشهاب الرملي على آسنی المطالب‎ )٤( 


۰ ربع الناگات/ التكاع E ERE ES‏ كتاب التكاع 


والأصل في حله : الکتاب والسنة والاجماع › قال تعالی : نکم ما طاب 
NS‏ تعالی  :‏ راکنا ای مج ۲۳۳۹ . 

وقال صلی اللّه عليه وسلم : «من أحبٌ فطرتي . . فلیستسنٌ بسنتي » وین 
سنّتي النکاح » » وقال : « تناکحوا . . تکثروا » رواهما الشافعي بلاغ" . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « الدنیا متاع » وخیر متاعها : المرأة الصالحة » 
رواه مسلمٌ ' . 

وقال صلى اللّه عليه وسلم : « من رزقه الله امرأةٌ صالحة . . فقد أعانه على 
شطر دينه »”*' ؛ أي : لأن المَرْجَ واللسان لمّا استويا في إفساد الدّین . . جعل 
کو 

وفي « سنن النسائي » و« البيهقي » و« المستدرك » قوله صلى الله عليه 
وسلم : « خبّب إلىّ من دنياكم : الطيب والنساء» '' . 


0 سور اا( : 
(۲) سورة النور : ( ۳۲) . 

(۳) الام ( ۰۲4۲۰ ۲۲۷ ) . 

. صحیح مسلم ( ۱۸۳۷ ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما‎ )٤( 

(۵) آخرجه الحاکم ( ۱۲۱/۲ ) ۰ والطبراني في « المعجم الاوسط » ( ۹۷١‏ ) عن سیدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) أي : جعل كل واحد منهما شطراً . 

(۷) المستدرك على الصحيحين ( ١1٠١/7‏ )» المجتبین ( 11/۷ ) » السنن الكبير ( ۷۸/۷ ) 


برقم ( ۱۳۰۸۳ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


ا 


می د ر 


س نی 


لم ا مساو توت کرت 


وفيه فى كتاب «١‏ الزهد ) لأحمد : «إِنْى أصبر عن الطعام والشراب » ولا 


1 ب مت (۱) 
اصبر عنهن ») 


[ خصائص النبي 365 وأقسامها ] 
وقد جرت عادة الأصحاب بتخصيص هلذا الكتاب بذكر الخصائص 
الشريفة أوله ؛ لأنها في النكاح أكثر منها في غيره » فلنذكر طرفاً منها تبركاً . 
وهي أربعة أنواع : 


آحدها : الواجبات » وحص بها [ صلی اللّه عليه وسلم ] لزيادة الزلفی 


والدرجات ‏ قال بعض علمائنا : الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة - أي 


مه 


العمائلة لها د مسين درجه وهی + الق )والوتر /خوااضخة ۳ : 
ع 1 

والواجب عليه اقل الضحئ لا اکثره » قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( وقياسه 

فى الوتر کذلك )۲۲۲ . 

(۱) عزاه الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ۳۸١‏ ) للإمام أحمد ابن حنبل في 

« الزهد » ۰ وقال المناوي فى « فيض القدیر » ( ۳۷١۱/۳‏ ) بعد أن مرّ على كتاب « الزهد » 

مراراً فى تعقبه للزركشى رحمه الله تعالئن : ( إنه وجد الحديث فى زوائد ابنه عبد الله بن 

(۲) آخرج الامام آحمد (۲۳۱/۱) واللفظ لهء والبيهقي (414/۲) برقم ( ٤٥۱۹‏ ) 

ةيدنا یت الاين عاش رفي الله غنهها قال #سمعت سول الله اسان ان 

عليه وسلم يقول : « ثلاث هنّ علىّ فرائض » وهنّ لكم تطوع : الوتر » والنحر » وصلاة 

الضحی » . 

(۳) آسنی المطالب ( 98/7 ) . 


والسواك لكل صلاةٍ' '' » والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر' '' » وتغيير 
منكر رآه ولو مع الخوف "۳" » ومصابرة العدو ولو زادوا على الضعف”*' . 


(۱) أخرج ابن خزيمة ( ۱۳۸ ) واللفظ له » وأبو داوود ( 4٩‏ ) عن عبد الله بن عبد الله بن عمر 
رحمه اللّه تعالى ورضي عنهما قال : قلت : توضأ ابن عمر لكل صلاة ؛ طاهراً أو غير طاهر عمّن 
ذاك ؟ قال : حلت أسماء بنت زيد بن الخطاب : أن عبد الله بن حنظلة ؛ بن أبي عامر حدّثها : 
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالوضوء لكل صلاة ؛ طاهراً كان أو غير طاهر » فلا 
شق :الف علیه . . أ بالسواك لكل صلاة » فکان ابن عمریری أن به قوة علین ذلك:» فکان لا 
يدع الوضوء لكل صلاة ) 
(۲) آخرج الحاکم ( 1۲۷/۳ ) عن سیدنا حباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه قال : 
اشرت على رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم بدر بخصلتین فقبلهما مني ؛ خرجت مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزاة بدر فعسكر خلف الماء » فقلت : يا رسول الله ؛ 
آبوحي فعلت أو برآي ؟ قال : « برآي يا حباب » » قلت : فان الرأي أن تجعل الماء خلفك › فان 
لجأت . . لجأت إليه » فقبل ذلك مني . 
(۲) أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة » ( 77 ) ضمن حديث طويل عن وهب بن منبه رحمه الله 
0000 : ( وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس » آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وتوحيداً 
بي وإيماناً . . . ) » وأخرج البخاري ( ۷۱۹۹ ) ۰ ومسلم ( ۱۷۰۹ ) واللفظ له عن سيدنا عبادة بن 
A e‏ : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة » في 
رد e E‏ 
الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم 
وی ی r le)‏ ۾ حََيْضٍ الْمْؤمِيِنَ ڪل تال إن يک نسم روت 
وك يفوأ متت تان یکی نكر ناک ییآ قا ال فا و لت 7 
علق کک تم و م صقا ون یکی نکر ماه صاب بعليو ماين زان يكن مک اش 
ا ان ادن أن وله مَمَ اريت 4 ( الأنفال ENE eee‏ 0( 4 


٩‏ لات 


وقضاء دين مسلم مات فا او غل امام بعده قضاوژه من مال 
المصالح . 


وتخيير نسائه بين مفارقته طلباً للدنيا واختياره طلباً للآخرة ؛ لئلا يكون 
مُكرهاً له على الصبر على ما آثره لنفسه من الفقر""' » ولا ينافى هلذا ما 


واللفظ له » ومسلم ۲۳۲۷ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : ( ما 
خر رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أمرين . . إلا أخذ أيسرهما ؛ ما لم يكن إثماً » فان كان 
إثماً . . كان أبعد الناس منه » وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ؛ إلا أن ثُنتهّك 
حرمة اللّه » فينتقم للّه بها ) . 

ووجه الأمرين : أن الله تعالی وعده بالحفظ والعصمة فقال : # وَأَنَّهُ يَحَصِمَكَ من لاس ( المائدة : 
۷ ) » فلم يكونوا تصلون إليه بسوءٍ قلا أو كثروا . انظر « البدر المنير» ( 4894/1 ) : 
و« الخصائص الکبری » ( ۲۳۱/۲ ). 

(۱) آخرج البخاري ( ٩۳۷۱‏ ) واللفظ له » ومسلم ( ١714‏ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله 
۰ عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يُوْتَى بالرجل المتوفی عليه الدَّينُ » فيسأل : « هل 
0 ترك لدّینه فضلاً ؟ » فان خدّث أنه ترك وفاء . . صلى » والا . . قال للمسلمین : « صلوا على 
0 صاحبكم » فلما فتح الله عليه الفتوح . . قال : « أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فمن توفي من 
المؤمنين فترك دنا . . فعلىَّ قضاؤه » ومن ترك مالا . . فلورثته » . 

(۲) أخرج مسلم ( 14178 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 4174 ) واللفظ له عن سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال : أقبل أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم 
والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له » ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له » فجلس » ثم أذن 
لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالسنٌ وحوله نساؤه وهو ساكتٌ واجمٌ , 
قال عمر : لأكلمنَّ النبي صلی الله عليه وسلم ؛ لعله أن يضحك » قال عمر : يا رسول الله ؛ لو 7 
رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتني النفقة آنفاً » فوجأت عنقها » فضحك النبي صلى الله عليه > | ٠٠‏ 
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صم : ( أنه تعوّذ من الفقر )''' ؛ لأنه إِنّما تعوّذ من فقر القلب ‏ ولا يُسْترّط 
الجواب منهنّ له فوراً » فلو اختارت واحدةٌ منهنّ المقام معه ۰ . لم يحرم عليه 
طلاقها » أو کرهته ؛ بان اختارت الدنیا . . توقفت الفرقة علی الطلاق » ولیس 
قولها : ( اخترت نفسي ) طلاقاً » وله [ تزوجها ] "۳" بعد الفراق » وله تخییرهنٌ 
فيما مر قبل مشاورتهنّ على الأوجّه من وجهین في المسائل الثلاث . 


وسلم حت حت بدت نواجذه قال : «هنَّ حولي كما تری يسألنني النفقة » فقام آبو بكر إلى عائشة 
ليضربها » وقام عمر إلى حفصة ؛ كلاهما يقول : تسألان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما لیس 
عنده ؟! فنهاهما رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقلن نساؤه : واللّه ؛ لا نسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد هلذا المجلس ما ليس عنده » فأنزل الله تعالى الخیار » فبدأ بعائشة 
ل ا ا ای بویتوی ار ود 
وما هويا رسول الله ؟ فتلا علیها : ۶ يتاب ای كل لك إن کرت تردن لحيو ایا رزیتها 
e‏ ؟! بل أختار الله ورسوله 
والدار E‏ » وأسألك آلا ES‏ من EE AS‏ رسول اللّه صلی الّه علیه 
وسلم : « إن الله لم يبعثني مُعيّفاً ؛ وللکن معلماً مبشرا لا تسألني امرأةٌ منهنّ عما اخترت . 
الا آخبرتها» . 

(۱) آخرج البخاري ( ۱۳۹۸ ) واللفظ له » وسلم ( 084 ) عن سیدتنا آم المومنین عائشة 
رضي اللّه عنها : أن النبي صلی الله عليه وسلم كان یقول : « اللهم ؛ ٍني أعوذ بك من الکسل 
والهرم » والمائم والمغرم » ومن فتنة القبر وعذاب القبر » ومن فتنة النار وعذاب النار » ومن شر 
فتنة الغنئ » وأعوذ بك من فتنة الفقر » وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال ‏ اللهم ؛ اغسل عني 
خطاياي بماء الثلج والبَرّد » ونق قلبي من الخطایا كما نقيت الثوب الابیض من الدنس » وباعد 
بيني وبين تعطایای كنا" اعت یی المشرق والمغرب » . 

(۲) في الأصل : ( تزويجها ) » والتصويب من « روض الطالب » ( ٥۳١۲/١‏ ) 


2 / 1 
ونسخ وجوب التهجد عليه لا وجوب الوتر 
%* کرو 2 


النوع الثاني : المحرّمات عليه » وخصّ بها تكرمة له ؛ إذ آجر ترك المُحرّم 
أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب ؛ وهي : الزكاة » والصدقة نفلها 
وفرضها "۲۳ ۰ وتعلم ا 


ولا يحرّم عليه كل نحو بصل ‏ ويكرهٌ آکله في حقّه ولو مطبوخا !۰۳ 
بخلافنا ؛ فإنه يكره نِيئاً فقط » ولا فرق في الكراهة بين المسجد وغیره » 


(۱) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة 

(۲) أخرج مسلم (۱۰۷۲ ) ضمن حديث طويل : أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 
والفضل بن العباس جاءا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم يسألانه أن يؤيّرهما على الصدقات 
فيؤذيان إليه كما يودي الناس ۰ ويصيبان كما يصيبون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس » . 

(۳) قال الله تعالئ : « وبا کنت تتلا عن تایه من ڪت ولا سط ميف إا لاب 
لْمبَِأوت € ( العنكبوت : ٤۸‏ ) » وقال : # وَمَا عَلَنَتَهُ مر وا يى له € ( يست : 14 ) . 

(4) آخرج الحاكم ( 570/1 ) » والإمام أحمد ( ٠٠٠/٠١‏ ) واللفظ له عن سيدنا جابر بن سمرة 
رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً . . بعث بفضله 
إلى أبي أيوب » وكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرئ أصابع النبي صلی الله عليه وسلم › 
فأَنَيَ رسول الله صلی الله عليه وسلم بطعام » فوجد فيه ريح ثوم » فلم يأكل » وبعث به إل 
آبي آیوب ؛ فلم یر فیه آثر اصابع رسول صلی الله علیه وسلم » فقال : یا رسول اه ؛ اني لم آر 
فيه آثر أصابعك !! قال : « إني وجدت منه ريح ثوم » » قال : آتبعث إلىّ ما لست آكلاً ؟! قال : 
« إنه يأتيني الملك » . 


للكن في المسجد أشد كراهة » ولا يحرّم عليه الأكل متكا" . 

ویحژم عليه نزع سلاحه قبل القتال للعدو إن احتيج إليه”'' » ومد الأعين 
إلى متاع الناس "۳" ۰ وخائنة الأعين ؛ وهو الإيماء بما يظهر خلافه دون 
الخديعة في الحرب *' » ونكاحٌ كتابية عند استجماع الشروط فيها لا التسرّي 


(۱) اخرج الطيراني في «المعجم الکبیر » ( ۱۲/۲۲ ) عن سیدنا واثلة ‏ بن الأسقع رضي الله 
عنه قال : ( لما افتتح رسول الله صلی اللّه عليه وسلم خیبر . و ی 
وأطلئ ۰ فأصابته الشمس فلبس الظلة ) » وقوله : ( فأطلئ ) أي : مالت عنقه إلى آحد شقیه 

و( الظلّة ) : هي البرطلة ؛ وهي المظلة الصيفية . 

(۲) آورد البخاري تعليقاً قبل الحديث ( 771/5 ) » وأخرج الامام أحمد ( ٠١٠/۳‏ ) واللفظ له 
عن سیدنا جایر ین عد الله رضي اه عنهما : آن رسول الله صلی الّه علیه وسلم قال :« رايت 
كأنِي في درع حصينة » ورأيت بقراً منحُرة » فأوّلت أن الدرع الحصينة المدينة » وأن البقر : 
هو - واه _ خی  »‏ قال : فقال للأصحابه : « لو نا آقمنا بالمدينة » فان دخلوا علينا فیها .. 
قاتلناهم » ۰ فقالوا : يا رسول الله » والّه ؛ ما ديل علینا فيها في الجاهلية . . فکیف يُدحَل 
علينا فيها في الاسلام ؟! قال عفان في حدیثه : قال : « شأنکم إذا » » قال : فلبس لته » قال : 
فقالت الأنصار سي ار : يا نبي الله ؛ 
شأتكَ اذاً » فقال : «إنه ليس لنبي إذا لبس لامَکّه أن يضعها حتئ يقاتل » » وانظر « تغليق 
التعليق » ( ۳۳۰/۵ - ۳۳۶ ) . 

و وی او لود ابعص يورو ون ال ما متا بوه 
روا مِنَهُرَ 4.۰۰ الاية ( سورة الحجر : ۸۸ ) » وانظر « تفسیر الطبري » » المجلد التاسع 
و 

)٤(‏ آخرج الحاکم ( 55/7 ) واللفظ له » وأبو داوود ( ۲۷۷۲ ) عن سیدنا سعد بن آبي وقاص 
رضي الله عنه قال : لما كان یوم فتح مكة . . اختباً عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح عند 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » فجاء به حتئ آوقفه على النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : > 
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بها" ؛ لأنه يلزم في النکاح أن تکون الزوجة المُشركة أمَّ المؤمنين » ولا 


كذلك الملك » ونكاح الأمة ولو مسلمة ' '' » والمنْ ليستكثر ؛ أي : إعطاؤه 


العطاء ليطلب الكثرة بالطمع في العوض '' . 
ند 2 نت 


النوع الثالث : التخفيفات والمباحات له » وخصٌ بها توسعة عليه » ولیس 


يا رسول الله ؛ بايغ عبد الله » فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً » ثم أقبل على أصحابه فقال : « أما 
كان فيكم رجل رشيدٌ يقوم إلى هلذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟! 4 » فقالوا : ما 
ندري - يا رسول الله - ما في نفسك » ألا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : « إنه لا ينبغي لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين » . 

(۱) آخرج الحاكم (۱۳۷/۳ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي آوفی رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « سألت ربي عز وجل آلا أَرَوَجِ أحداً من آمتي ولا أتزوج 
إلا كان معي في الجنة » فأغطاني » ۰ وأخرج أيضاً ( 4۱/4 ) عن الزهري رحمه الله تعالی قال : 
( واستسرٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم ريحانة من بني قريظة » ولحقت بأهلها ) . 

(۲) آخرج البخاري ( ۹:۷ ) واللفظ له » وسلم ( ۱۳۹۵ ) في ( باب غزوة خیبر ) عن سیدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول اللّه صلی الله عليه وسلم صلی الصبح بغلس ۰ ثم 
رکب فقال : « الله أكبر » خربت خیبر ؛ إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم . . فساء صباح المُندّرين » » 
ف سرت ف الك وشرو ند راتس فال اليس ال فر 
عليهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » فقتل المقاتلة » وسبى الذراري » فصارت صفية لدحية 
الكلبي » وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم تزوجها » وجعل صداقها عتقها . 
(۳) قال الله تعالی : ا ولا من تََتَكِرُ € ( المدثر : ١‏ ) » وأخرج الطبري في تفسير هلذه الآية 
(۳۵۳۵۰) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( لا تعط عطية تلتمس بها 
أفضل منها ) . 
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المراد بالمباح هنا : ما استوی طرفاه » بل ما لا حرج في فعله ولا في تركه ؛ 
وهي : نکاح 7 تسع » وحژم عليه الزيادة علیهن ‏ ثم نسخ "۰ 

وینعقد نکاحه في حال ]حرایه ٠"‏ وبلا ولی ولا شهود "۳" ۰ وبلفظ الهبة 
إيجاباً لا قبولا » ولا مهر للواهبة له وان دخل بها“ . 
وتجب إجابته على امرأةٍ رغب فیها » ویجب على زوجها طلاقها لینک‌حها "*" 


(۱) قال الله تعالی : ا لا يل لك تساه من َد ول آن بل بهرت من اروج ولو أعَجبَكَ مهن الا ما 
a a‏ 
واللفظ له » ومسلم ( ١577‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلةٍ واحدة » وله تسع نسوة ) . 

(۲) أخرج البخاري ( ۱۸۳۷ ) واللفظ له » ومسلم ( ١51١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما : ( أن النبي صلی الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو مُحْرم ) 

(۳) أخرج الدارقطني ( 77١/7‏ ) واللفظ له » والبيهقي ( ۵۰0/۷ ) برقم ( ۱۳٤۸۹‏ ) عن سيدنا 
آبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : ( لا نكاح إلا بولی وشهود ومهر ؛ إلا ما كان من النبي 
صلی الله عليه وسلم ) . ۱ ۱ 

(6) قال الله تعالی : 2 َم مُت إن مَعَبَتَ تقمها َي إن ارد ال أن ینتکعها حَالِصَةٌ لک من دون 
لمویییری * ( الأحزاب : ۵۰ ) » وأخرج ابن أبي شيبة ( ۱۷۱۱۲ ) عن عطاء رحمه اللّه تعالى 
في امرأةٍ وهبت نفسها لرجل فقال : ( لا یصلح إلا بصداق » لم يكن ذلك إلا للنبي صلی الله 
عليه وسلم ) . ۱ 

تا ود لحر او وی کیب وی اي 
قوله تعالی : ۲ ول مول لت ام معد ولتت عو قال : آنعم الله عليه بالاسلام » وأنعم 
عليه النبي صلی الله عليه وسلم بالعتق : « آثیبق عَليَكَ روک قال قتادة : جاء زيد إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم فقال : إن زینب اشتدّ علىّ لسانها » واني أريد أن أطلقها » فقال النبي > 


وله تزویج من شاء من النساء لمن شاء ولو لنفسه بغير إذنٍ منها وین وليّها › 
د 6 CF,‏ 
وله تولي / الطرفين 2 . 
۲ 2 ء ت 
ویْزجه اللّه » فتحل له المرأة بذلك من غير تلفظ بعقد ۳" . 


وأبيح له الوصال في الصوم "۳" وصَفیٌ المغنم ؛ وهو ما يختاره منه قبل 


2 + صلی الله عليه وسلم : « اتق الله » وأمسك عليك زوجك » » والنبي صلی الله عليه وسلم يحب أن 
لقها » وخشي قالة الناس إن آمره بطلاقها » فأنزل  :‏ وتتفی في تیک ما َه مُبِيه ونی الاس وه 
أن تن ا تى کید مها وط € » قال : لما طلقها زيد .  .‏ رت * [ الأحزاب : ۳۷ ]۰ 
(۱) قال الله تعالی : ا وما کن مین ولا ميت إدا شتی آله ورول ام آن یکن هم ل من آنرهر * 
( الأحزاب : 75 )» وأخرج البخاري ( 0175 ) واللفظ له » ومسلم ( ٠٤١١‏ ) عن سيدنا 
سهل بن سعد رضي اللّه عنهما قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
إني وهبت من نفسي » فقامت طويلاً » فقال رجل : زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة » قال : 
« هل عندك من شيء تصدقها ؟ » قال : ما عندي إلا إزاري » فقال : « إن أعطيتها یاه . . جلست 
لا إزار لك » فالتمس شيئاً » ۰ فقال : ما أجد شيئاً » فقال : « التمس ولو خاتماً من حدید » فلم 
يجد » فقال : « آمعك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم » سورة كذا » وسورة كذا ‏ لور سمّاها ‏ 
فقال : « قد زوجناکها بما معك من القرآن » . 
(۲) آخرج الحاکم ( 77/5 )» والترمذي (۳۲۱۳ ) واللفظ له عن سیدنا آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : ( لما نزلت هذه الاية في زینب بنت جحش : لا قا دید مها وطرا 
تیا © قال : فکانت تفخر علی آزواج النبي صلی الله عليه وسلم تقول : زوجكلٌ هلك » 
وزوّجني الله من فوق سبع سماوات ) . 
(۳) آخرج البخاري ( ۱۹۹6 ) واللفظ له » ومسلم ( ۱۱۰۵ ) عن سیدتنا آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت : نهئ رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم » فقالوا : 
إنك تواصل ؟ قال : « إني لست کهیئتکم ؛ إني يطعمني ربي ويسقين » . 


لیات ع کبس | 


القسمة "۰ ومس الخمس من الفيء والمغنم '' » وأربعة آخماس الفيء ۲۳۱ . 
ويقضي بعلمه في حدود اللّه تعالی " *" » ویحکم ويشهد لولده ولنفسه”*' . 
وی الاك 


(۱) أخرج آبو داوود ( ۲۹۸٩‏ ) عن قتادة رحمه اللّه تعالی قال : ( كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا غزا . . كان له سهمٌ صافٍ يأخذه من حيث شاءه » فكانت صفية من ذلك السهم › 
وكان إذا لم یغرٌ بنفسه . . ضرب له بسهمه » ولم یخی ) . 

(۲) أخرج النسائي ( ۱۳6/۷ - ۱۳۵ ) عن مجاهد رحمه اللّه تعالئ قال : ( الخَمُس الذي لله 
وللرسول كان للنبي صلی اللّه عليه وسلم وقرابته » لا يأكلون من الصدقة شيئا » فكان للنبي صلى الله 
عليه وسلم حمس الخُمس » ولذي قرابته حمس الخُمس ء ولليتامئ مثل ذلك » وللمساكين مثل 
ذلك » ولابن السبيل مثل ذلك ) قال أبو عبد الرحمئن : قال الله جل ثناؤه  :‏ ونوا ما عم من 
e E‏ رتسول وَلِذِى مر ويي ولمس ڪين ون الیل 4 [ الأنفال : ا[ 

(۳) أخرج البخاري ( ۲۹٠٤‏ ) واللفظ له » ومسلم ( ۱۷۰۷ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه 
قال : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم » ممّا لم يوجف 
المسلمون عليه بخیل ولا ركاب » فكانت لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم خاصة » وكان ينفق 
على أهله نفقة سنته » ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدَّةَ في سبیل الله ) » وقال الإمام 
الشافعي رحمه اللّه تعالی في « الام » ( ۳۰۰/۵ ) : ( إن تقدير هلذه الأموال أربعة أخماس الفيء ) . 
)٤(‏ آخرج البخاري ( ۵۳۹4 ) واللفظ له » ومسلم ( ١17١5‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت :يا رسول اللّه ؛ إن أبا سفيان رجل شحيحٌ » وليس يعطيني 
ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم ‏ فقال : « خذي ما يكيفك وولدك بالمعروف 4 » 
وبّب البيهقي ( ١57/٠١‏ ) لهلذا الحدیث بقوله : ( باب من قال : للقاضي أن يقضي بعلمه ) . 
(6) قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالی في « آسنی المطالب » ( ۱۰۲/۳ ) : ( لأن 
المنع من ذلك في حقّ الأمّة للريبة » وهي منتفية عنه قطعاً ) صلى الله عليه وسلم . 

(5) أخرج البخاري ( ۲۳۷۰ ) واللفظ له » وابن حبان ( ۱۳۷ ) عن سيدنا الصعب بن جَثامة 
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وتجوز الشهادة له بما ادّعاه » وتقجل شهادة من شهد له''' » وله أخذ طعام 
غيره إن احتاجه ولو احتاجه مالكه » ويجب إعطاؤه له » وبذل النفس دونه" . 


› » ج رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لا حمی إلا لله ولرسوله‎ f 
. ) و وقال : ( بلغنا أن النبي صلی الله عليه وسلم حمى النقيع‎ 

(۱) آخرج الحاکم ( ۱۷/۲ ۱۸۰ ) » وأبو داوود ( ۳۹۰۲ ) واللفظ له عن عمارة بن خزيمة : أن 
عمه حدّثه - وهو من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم - : أن النبي صلی الله عليه وسلم 
ابتاع فرساً من آعرابی » فاستتبعه النبي صلی الله عليه وسلم ؛ لیقضیه ثمن فرسه » فأسرع 
رسول الّه صلی الله علیه وسلم المشي برابطا الأعرابي » فطفق رجال یعترضون الأعرابي » 
فیساومونه بالفرس › ولا یشعرون أن النبي صلی الله عليه وسلم ابتاعه » فنادی الاعرابي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال : إن كنت مبتاعاً هلذا الفرس ؛ والا . . بعته ؟ فقام 
النبي صلی الله عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي » فقال : « أوليس قد ابتعته منك ؟ » فقال 
الاعرابي : لا ۰ واه ؛ ما بعتکه » فقال النبي صلی الله عليه وسلم : «بلی » قد ابتعته منك » 
فطفق الاعرابي یقول : هلم شهيداً » فقال خزيمة بن ثابت : آنا آشهد آنك قد بایعته » فأقبل النبي 
صلی الله عليه وسلم على خزيمة فقال : « بم تشهد ؟ » فقال : بتصديقك يا رسول اللّه » فجعل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلین . 

(۷) ویهم ذلك من عموم قوله تعالی  :‏ ای رل بالمژیییت ین آشهر € ( الأحزاب : ٩‏ ) . 
(۳) آخرج البخاري (۱۳۸) ۰ ومسلم ( ۱۸۱/۷۲۳ ) واللفظ له عن سیدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : أنه بات عند خالته ميمونة » فقام رسول الله صلی اللّه عليه وسلم من 
الليل » فتوضاً من شنّ معلّق وضوءاً خفيفاً » قال : وصف وضوءه » وجعل يخْيّفه ويقزّله » قال 
ابن عباس : ( فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم » ثم جئت فقمت عن | 
يساره » فأخلفني فجعلني عن يمينه » فصلى » ثم اضطجع فنام حتئ نفخ » ثم آناه بلال فآذنه > |1 71 
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ومن شتمه النبعْ صلی اللّه عليه وسلم أو لعنه . . جعل اللّه له ذلك قربة 
ومعظم هلذه المباحات لم یفعله صلی اللّه عليه وسلم . 
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النوع الرابع الفضائل وال کرام ¢ وهي : تحريم منكوحاته علل غيره سواء 
أكنّ موطوءات آم لا مطلقات باختيارهنٌ آم لا وتحرم سراريه 5 وهنّ إماؤه 
الموطوءات - على غيره » بخلاف غير الموطوءات ۰۳ . 

وتفضیل زوجاته على سائر النساء على ما يأتي > وشوابهنٌ 
وعقابهنٌ ETE‏ وهن آمهات المومنین ‏ فلا يمال له : مهات 


بالصلاة » فخرج فصلى الصبح ولم يتوضاً ) » قال سفيان : ( وهلذا للنبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة ؛ لأنه بلغنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه » ولا ينام قلبه ) . 

(۱) أخرج البخاري ( 575١‏ ) » ومسلم ( 91/770١‏ ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « للم ؛ إنما محمد بشر » يغضب 
كما يغضب البشر » وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه ؛ فأيّما مؤمن آذيته » أو سببته › 
أو جلدته . . فاجعلها له كفارةً وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة » . 

(۲) أخرج البيهقي ( 1۹/۷ ) برقم ( ۱۳۵4۸ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما 
قال : ( قال رجلٌ من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لو قد مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . تزوّجتٌ عائشة أو أم سلمة » فأنزل الله عز وجل : ظ وَمَا ان سم أن تدوأ رَسُولَ 
أنه ول أن تک اوہ من بدو دا إن تست کات عند آلو عَظِيمًا € 1 الأحزاب : "اه ] ) . 
(۳) قال الله تعالی : ل يَئِنسَة ال من يات منک یشم مب يُصعَفْ لها ناب صِعَمَين وََكَانَ 
لک عل آله میا من یقلت منک له ومسولیه رل میا نما آجرها مرن وََعْمَدَنَا ها ره 


كرما بیس ای َب کاعَد من اساي € ( الأحزاب ۳۰ ۳۲). 


المومنات '' » بخلافه صلی اللّه عليه وسلم ؛ فإنه أب للرجال والنساء » وأما 
تزلة ال ان ها قن تجار 14 ماه لسن احد فد 
رجالكم ولد صلبه » ويحرّم سوالهنْ إلا من وراء حجاب . 

وأفضلهرٌ : خديجة ثم عائشة ؛ وأفضل نساء العالمين : مریم بنت عمران » 
ثم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم خدیجة ‏ ثم عائشة . 


وأما خبر الطبراني : « خير نساء العالمين مریم بنت عمران » ثم خديجة بنت 
خويلد » ثم فاطمة بنت محمد » ثم [آسية ] امرأة فرعون )”'' . . فأجاب عنه 
ابن العماد :( بأن خديجة إِنَّما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة ) ۲*۱ . 
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(۱) قال الله تعالی : ۶ آلكَئ أو یالمژیییت ین آش هر وازیجده آمهشهر € ( الأحزاب : )۰ 
وأخرج البيهقي ( ۷۰/۷ ) برقم ( ۱۳۰۵۲ ) عن سیدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها : أن 
امرأة قالت لها : يا آمه » فقالت : ( أنا أَمّ رجالکم » لست بأيِّك ) . 

(۲) سورة الأحزاب : ( ۰ ) . 

(۳) آخرجه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۰۲/۲۲ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ وفي الأصل : ( آيسة ) » والتصویب من مصادر التخریج . 

() التعقبات على المهمات ( ق ٥/٣‏ ) مخطوط . 

(9) آخرج البخاري ( ۳٠۳١‏ ) واللفظ له » وسلم ۲۲/۲۲۸۱ ) عن سیدنا آبي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ؛ 
کمثل رجل بنی بيتأ فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس یطوفون به » 
يعجبون له ويقولون : هلا وُضعت هلذه اللبنة ؟ » قال ۰ « فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين ») . 


وسيّد ولد آدم ۲۳۱ » رواه الشيخان » ونوع الآدمي أفضل من غيره » فهو صلى الله 
عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق . 

وحص بأنه أول النبيين خلقاً ۰۲۳ [ وبتقدّم ] ۳۱ نبوته » فكان نبياً وآدم 
مُنجدِلٌ في طینته "۰۲ [ وبتقدُم ]۲*۱ آخذ المیثاق علیه » وبأنه آول من قال : 


« بل » یوم « اس ریم 274 . 


(۱) أخرج البخاري ( ۳۳٤۰‏ ) » ومسلم ( ۲۲۷۸ ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ینشق 
عنه القبر » وأول شافع » وأول مشفع » . 

(۲) آخرج الطبراني فى « مسند الشامیین » 5170 ) واللفظ له » وأبو نعيم في « دلائل النبوة ») 
(۳) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلی اللّه عليه وسلم قال : « كنت آول 
النبيين في الخلق » وآخرهم في البعث » . 

(۳) في الأصل : ( وبتقديم ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 1717/7 ) . 

)٤(‏ آخرج الحاكم (۲۰۰/۲ - ۲۰۱ ) واللفظ له » والإمام أحمد (۱۲۷/۶) عن سيدنا 
العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « إني عند الله في أول الکتاب لخاتم النبيين » وان آدم 
لمنجیل في طینته » وسأنبئكم بتأویل ذلك : دعوة آبي إبراهيم » وبشارة عیسی قومّه » ورژیا 
آمي التي رأت أنه خرج منها نو أضاءت له قصور الشام . 

(0) في الأصل : ( وبتقدیم ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۱۲۷/۳ ) . 

(5) سورة الأعراف : ( ۱۷۲ ) » والخبر آورده السيوطي في « الخصائص الکبری » ( ۳/۱ ) بإسناد 
آبي سهل القطان في « آمالیه » عن سهل بن صالح الهمداني قال : سألت آبا جعفر محمد بن علي : 
كيف صار محمدٌ صلی الله عليه وسلم يتقدَّم الأنبياء وهو آخر من بُعِث ؟ قال : إن الله تعالن > 


وبخلق آدم وجميع المخلوقات لاجله '' » وبكتابة اسمه الشريف على 
العرش والسماوات والجنان وسائر ما فى الملكوت » وبذكر الملائكة له فى 
كل ساعةٍ''' » وبذكر اسمه في الأذان » وفي عهد آدم "۰ وفي الملكوت 


لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم : لآ لس ری © . . كان محمد 
صلی الله عليه وسلم أول من قال : « بلئ » ولذلك صاریتقدّم الأنبياء » وهو آخر من بُعِث ) . 
(۱) أخرج الحاكم ( ۲۱8/۲ - 5١5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 
( أوحى اللّه إلى عيسئ عليه السلام يا عيسئ ؛ آمِنْ بمحمد » وأمّر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا 
به » فلولا محمد . . ما خلقت آدم » ولولا محمد . . ما خلقت الجنة والنار » ولقد خلقت العرش 
على الماء فاضطرب ‏ فكتبت عليه : لا إلله إلا الله محمد رسول الله » فسكن ) . 

(۲) أخرج ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۸۰/۲۳ - ۲۸۱ ) عن كعب الأحبار رحمه الله 
تعالئ : أن الله أنزل على آدم عليه السلام عصياً بعدد الأنبياء المرسلين » ثم أقبل على ابنه 
شيث فقال : « أي بني ؛ آنت خليفتي من بعدي » فخذها بعمارة التقوی والعروة الوثقئ » وكلما 
ذكرت الله . . فاذكر إلى جنبه اسم محمد ؛ فإني رأيت اسمه مكتوباً على ساق العرش وأنا بين 
الروح والطين » كما أني طفت السماوات فلم أرَ في السماوات موضعاً . . إلا ریت اسم محمد 
مكتوباً عليه » وان ربي أسكنني الجنة فلم أرَ في الجنة قصراً ولا غرفةً الا اسم محمدٍ مكتوباً» 
ولقد رأيت اسم محمدٍ مكتوباً على نحور الحور العين » وعلى ورق قصب آجام الجنة » وعلی 
ورق شجرة طوبی » وعلین ورق سدرة المنتهی » وعلی أطراف الحجب » وبين أعين الملائكة ع 
فأکثر ذكره ؛ فان الملائكة تذكره في كل ساعاتها » . 

(۳) آخرج آبو نعيم في « حلية الاولیاء » ( ۱۰۷/۰ ) واللفظ له » وابن عساکر في « تاريخ 
دمشق » ( ٤۳۷/۷‏ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله صلی اللّه عليه 
سلم : « نزل آدم بالهند فاستوحش » فنزل جبریل فنادی بالأذان : اللّه آکبر » اللّه آکبر » آشهد 
آن لا إل الا الس آشهد أن محمداً رسول الله فقال له : ومن محمدٌ هدا ؟ فقال : هلذا آخر 
ولدك من الأنبياء » . 


١‏ ع الناكات/الكاع - و با 


الاعلی '' ۰ وبأخذ المیثاق على النبيين ؛ آدم فمن بعده أن يؤمنوا به وینصروه '' . 
وبالتبشير به فى الكتب السابقة » ونعته فيها » ونعت أصحابه وخلفائه 


(۱) آخرج البزار ( 504 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال : لما أراد اللّه أن يعلم 
رسوله الأذان . . أتاه جبريل صلى الله عليهما بدابة يقال لها : البراق » فذهب يركبها فاستصعبت » 
فقال لها جبريل : اسكني » فوالله ؛ ما ركبك عبدٌ أكرم على الله من محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم » قال : فركبها حتى انتهئ إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تبارك وتعالی » قال : فبينما 
هو كذالك . . إذ خرج ملك من الحجاب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا جبريل ؛ 
من هلذا ؟ » قال : والذي بعثك بالحق ؛ إني لأقرب الخلق مكاناً » وان هنذا الملك ما رأيته منذ 
خلقت قبل ساعتي هلذه !! فقال الملك : الله أكبر » اللّه أكبر » قال : فقيل له من وراء الحجاب : 
صدق عبدي آنا آکبر أنا أكبر » ثم قال الملك : أشهد أن لا إلله إلا اللّه » قال : فقيل له من 
وراء الحجاب : صدق عبدي أنا لا اله الا أنا » قال : فقال الملك : أشهد أن محمداً رسول الله » 
قال : فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدي آنا أرسلت محمداً » قال الملك : حي على الصلاة 
حي على الفلاح » قد قامت الصلاة » ثم قال الملك : الله أكبر » الله أكبر » قال : فقيل من 
وراء الحجاب : صدق عبدي أنا أكبر » آنا أكبر » ثم قال : لا إلله إلا الله » قال : فقيل من وراء 
الحجاب : صدق عبدي لا إلله إلا آنا » قال : ثم أخذ الملك بيد محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
ا 

(۲) قال الله تعالی : ۶ ود تینکر من مع رو 
لا اين ب و كدر وال او و عل 5 اس إت 

من هرر * ( آل عمران : ۸۱) . 

(۳) قال الله تعالی  :‏ محَئَد تَسُولُ آله ون 
اتود روف 
سل ٩۰.۰۰‏ الاية ( الفتح : ۲۹ ) . 


۲ 4 


دين 


[ وبحجب ] ' " إبليس من السماوات لمولده'' ' » وبشقٌّ صدره الشريف في 
آحد القولین "۳" » وبجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان”*' . 


وبآن/ له آلف اسم ”' » وباشتقاق اسمه من اسم الله » وبأنه َي من 
)١(‏ في الأصل : ( ويحجب ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(۲) ورد ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7١/7‏ ) عن معروف بن خربوذ رحمه اللّه تعالى 
قال : وُلِد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل » وسمّیت قريش آل الله » وعظمت في 
العرب » ولد لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول » ويقال : ولد في رمضان في اثنتي 
عشرة منه يوم الاثنين حين طلع الفجر ) » قال : ( وكان إبليس يخترق السماوات السبع » فلما 


ولد عيسى . . خجب من ثلاث سماوات » فكان يصل إلى أربع سماوات » فلما ولد النبي 
صلى الله عليه وسلم . . خجب من السماوات ) . 

(۳) آخرج مسلم ( ۲۲۱/۱۲۲ ) واللفظ له » وابن حبان ( 7774 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آتاه جبريل صلی الله عليه وسلم وهو 


r 
س‎ 
و‎ 


يلعب مع الغلمان » فأخذه » فصرعه » فشق عن قلبه » فاستخرج القلب » فاستخرج منه علقة › 


2 


فقال : هلذا حظ الشيطان منك » ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم » ثم لأمه » ثم أعاده 

في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني : ظثره - فقالوا : إن محمداً قد قل » فاستقبلوه 

وهو منتقع اللون ) » قال أنس : ( وقد كنت أرئ أثر ذلك المخيّط في صدره ) . 

(5) آخرج البخاري ( ٠٠٤١‏ ) » ومسلم ( 7545 ) واللفظ له عن سيدنا السائب بن يزيد 

رضي الله عنهما قال : ( ذهبث بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : 

يا رسول الله ؛ إن ابن أختي وَجِعٌّ » فمسح رأسي » ودعا لي بالبركة » ثم توضاً » فشربت من 

وَضوئه » ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه ؛ مثل زر الحَجلة ) . 

(۵) قال ابن العربي رحمه الله تعالی في « عارضة الأحوذي » ( ۲۸۱/٠١‏ ) : ( إن الله خطط ‏ | 
النبي صلى الله عليه وسلم بخططه » وعدّد له أسماءه » والشيء إذا عظم قدره . . عظمت > | : 


00 ج أسماؤه » وقال بعضهم : للّه آلف اسم » وللنبي عليه السلام ألف اسم ‏ فأما أسماء اللّه . . فهلذا 


اسا الله بنحو سبعین اسا ان الملائكة له في و 


م ڳڍ 


العدد حقیر فیها » فل : لو كان البحر مداد لأسماء وين . . لنفد البحر قبل أن تنفد آسماء ربي » 
ولو جثنا بسبعة آبحر مثله مدداً » وآما آسماء النبي صلی اللّه عليه وسلم . . فلم أحصها إلا من 
جهة الورود الظاهر بصيغة الاسماء البينة ) . 

(۱) آخرج البخاري في « التاریخ الأوسط » ( ۳۱ ) عن علي بن زيد رحمه الله تعالی قال : كان 


أبو طالب يقول : دمن التخقيف] 
پات لاف اة سس انم فذو العرش محمود وهلذا محمد 


(۲) آخرج ابن سعد في « الطبقات الکبیر » ( ۱۰۸/۱ ) عن سیدتنا نفيسة بنت منية رضي الله 
عنها قالت : قال آبو طالب : هلذا رزق قد ساقه الله اليك » فخرج مع غلامها ميسرة » وجعل 
عمومته یوصون به آهل العیر حتی قدما بصری من الشأم » فنزلا في ظل شجرة » فقال نسطور 
الراهب : ما نزل تحت هلذه الشجرة قط إلا نبي » ثم قال لميسرة : آفي عینیه حمرة ؟ قال : نعم » 
لا تفارقه » قال : هو نبي » وهو آخر الأنبياء » ثم باع سلعته فوقع بینه وبين رجل تلاح » فقال 
له : احلف بالات والعزی » فقال رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم : « ما حلفت بهما قط ‏ واني 
مر فأعرض عنهما » » فقال الرجل : القول قولك » ثم قال لميسرة : هلذا - والّه - نبي تجده 
آحبارنا منعوتاً في کتبهم » وکان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر . . يرئ ملکین يُظلان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من الشمس ۰ فوعی ذلك كله ميسرةٌ » وكان الله قد ألقئ عليه 
المحبة من ميسرة » فكان كأنه عبد له » وباعوا تجارتهم » وربحوا ضعف ما كانوا يربحون » فلما 
رجعوا فكانوا بمَرّ الظهران . . قال ميسرة : يا محمد ؛ انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله 
لها على وجهك » فإنها تعرف لك ذلك » فتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی دخل 
مكة في ساعة الظهيرة » وخديجة في علية لها » فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على 
بعیره » وملکان نظلا علیه ؛ فأرته نساء‌ها » فعجبن لذلك ۰.۰ الین آخر الخبر . 


وبأنه أرجح الناس عقلا ” وبأنه وتي کل الحسن ولم یت يوسف إلا 
شطره '' » وبغطه عند ابتداء الوحي "' » وبرؤيته جبريل في صورته التي خلق 
عليها ؛ فيما ذكره البيهقي “ . 


(۱) أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲۰/۶ ) واللفظ له » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( 585/7 ) عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال : ( قرأت إحدئ وسبعين كتاباً » فوجدت 
في جميعها أن الله عز وجل لم یعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في 
جنب عقل محمدٍ صلى الله عليه وسلم إلا كحبّة رمل من بين رمال جميع الدنيا » وأن محمداً 
صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلاً » وأفضلهم رأياً ) . 

(۲) لقد بوب الحافظ السيوطي رحمه الله تعالی لذلك في « الخصائص الكبرئ » ( 185/7 ) ۰ وهلذا 
مأخوذ من وصف مَن وصفت النبي صلى اللّه عليه وسلم في « سنن الترمذي » (۳۱۳۸) عن سيدنا 
علي رضي اللّه عنه » وفي آخره : ( يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله ) صلی اللّه عليه وسلم . 
(۳) أخرج البخاري (۳) واللفظ له » ومسلم ( ١70‏ ) ضمن حديث طويل » عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أول ما بُدِئ به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ‏ ثم حَبّب إليه 
الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه وهو : التعبّد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهله » ویتزوّد لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها » حتئ جاءه الحق وهو في غار حراء » 
فجاءه الملك فقال : اقرا » قال : « ما أنا بقاری » » قال : « فأخذني فغطني حتئ بلغ مني الجهد » 
ثم أرسلني » فقال : اقرً قلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني الثانية حتئ بلغ مني الجهد » ثم 
أرسلني » فقال : اقرأء فقلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني الثالثة » ثم أرسلني » فقال : $ قرا 
بامر رت ای حى 4# حى آلاشتن من عى 4# را روبق امسر € [ العلق : ١‏ - ] . . .» الحديث . 
(4) أخرج البيهقي في « دلائل النبوة » ( 7170/7 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : ( من زعم أن محمداً رأئ ربه عزَّ وجل . . فقد أعظم الفژية على الله عر وجل ؛ 
ولکن رأئ جبريل عليه السلام مرتين في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق ) . 
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وبانقطاع [ الكهانة ]' ' ' لبعثته » وبحراسة السماء من استراق السمع والرمي 
بالشهب ؛ فيما ذكره ابن [ سبع ]' '' . 


ود 2 
وبإحياء أبويه حتئ آمنا به '' » وبقبول شفاعته في الكفار لتخفيف 
٠‏ ۰ ...۰ م 6 4 اال 8 ۳ 
العذاب ؛ كما فى قصة أبى طالب " ' » وقصة القبرین "۰۲ وبوعده بالعصمة 


EF 


(۱) في الأصل : ( الكهان ) » والتصويب من « الخصائص الکبری » . 


(۲) انظر « الخصائص الکبری » (۱۸۵/۲) ۰ وفي الأصل : ( منيع ) » والتصويب من 
« الخصائص الکبری » . 

(۳) آورد السهيلي في « الروض لأف »171/10 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها آخبرت : ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي آبویه ؛ فأحیاهما له » 
وآمنا به » ثم آماتهما ) . 

(4) آخرج البخاري ( ۳۸۸۵ ) واللفظ له » وسلم ( ۲۱۰ ) عن سیدنا آبي سعید الخدري 
رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلی الله عليه وسلم » وذکر عنده عمه » فقال : « لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة » فیجعل في ضحضاح من النار يبلغ کعبیه » يغلي منه دماغه » . 

(۵) آخرج البخاري (۲۱۸)) ومسلم ( ۲۹۲ ) واللفظ له عن سیدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : مرّ رسول الله صلی الله عليه وسلم على قبرین فقال : « آمّا انهما لیعذبان وما 
یعذبان في كبير ؛ آما آحدهما . . فکان يمشي بالنميمة » وآما الآخر . . فکان لا يستتر من بوله » 
قال : فدعا بعسیب رطب فشقّه باثنين ثم غرس على هلذا واحداً » وعلی هلذا واحداً » ثم قال : 
« لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا » . 

(1) قال الله تعالی : ۶ وله يَتَصِمْكَ من الاس € ( المائدة : ۷۲) . 
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وبالاسراء وما تضّنه من اختراق السماوات السبع » والعلو إلى قاب 
قوسین » ووطئه مکاناً ما وطثه نبیْ مرسل ولا مك مقرّبُ » ویاحیاء الأنبیاء 
له » وبصلاته إماماً بهم وبالملائكة "۰ وباطلاعه على الجنة والنار ؛ فیما ذکره 
البیهقی ۰۳ . 


مه 


(۱) آخرج البخاري (۳۸۸۷) ۰ ومسلم ( ۱۱۲ ) ۰ والنسائي (۲۲۱/۱ - ۲۲۲ ) واللفظ له 
عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « تيت 
بدابة فوق الحمار ودون البغل » خطوها عند منتهی طرفها » فرکبت ومعي جبریل عليه السلام 
فسرّثت » فقال : انزل فصل » ففعلت ‏ فقال : آتدري أين صلیت ؟ صلیت بطيبة إليها المهاجر » 


ثم قال : انزل فصل » فصلیت ۰ فقال : آتدري أين صلیت ؟ صلیت بطور سیناء حيث كلم الله 
عر وجل موسی عليه السلام » ثم قال : انزل فصل » فنزلت فصلیت . فقال : آندري أين 
صلیت ؟ صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسی عليه السلام » ثم دخلت بيت المقدس » فجمع 
لي الأنبياء عليهم السلام » فقدّمني جبریل حتی آممتهم » ثم صعد بي إلى السماء الدنیا ؛ فإذا 
فیها آدم عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثانية ؛ فإذا فیها ابنا الخالة عيسئ ويحيئ 
علیهما السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثالثة ؛ فإذا فيها یوسف عليه السلام » ثم صعد بي 
إلى السماء الرابعة ؛ فإذا فیها هارون عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء الخامسة ؛ فإذا فیها 
إدريس عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء السادسة ؛ فإذا فیها موسی عليه السلام » ثم 
صعد بي إلى السماء السابعة ؛ فإذا فیها إبراهيم عليه السلام » ثم صعد بي فوق سبع سماوات › 
فأتينا سدرة المنتهی ۰ فخشيتني ضبابةٌ » فخررت ساجداً » فقيل لي : إني یوم خلقت السماوات 
والارض فرضت عليك وعلی آمتك خمسین صلاة » فقم بها أنت وأمتك . . . » الحدیث . 
(۲) البعث والنشور ( ۱۹۶4 ) عن سیدنا عمران بن الحصین رضي اللّه عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اطْلعت في الجنة » فرأيت آکثر آهلها الفقراء » واطْلعت في 
النار » فرأيت آکثر أهلها النساء » . 


ببرزيظ بن ا الل الكبرق ر ل اط 
وبرؤيته الباري جل وعلا مرتین ۲۳ ۰ وبقتال الملائكة معه ۲۳۲ . 


وهو أول من فشن الأرض عله يوم اا 1 وأول من يقرع باب 
۹( 


الجنة "۲۲ ۰ وآول شافع وآول مشفم 


xiz xi‏ و 
رد کچ 


وأمته خير الأمم'"' » وأول من تدخل الجنة بعد الأنبياء”*' . 


(۱) قال الله تعالی : ل ما رم روما طت لد رک من ٤ایک‏ یه لمر © ( النجم : ۱۷ - 18 ) . 
(۲) آخرج الحاكم (0076/7 - ”لاه ) عن كعب الأحبار رحمه الله تعالن قال : ( إن الله 
عر وجل قسم رؤيته وكلامه بين محمدٍ صلی الله عليه وسلم وموسی » فرآه محمد مرتين » 
وکلمه موسئ مرتين ) . 

(۲) قال الله تعالی : ۲ لد تشين ریک داستجاب لڪ آي میک بای ین الْمَلَرحة مرون & 
( الأنفال : )٩‏ . 

(6) تقدم ذکر الدلیل وتخریجه ( ۲۳/۷ ) . 

)٥(‏ آخرج مسلم ( ۳۳۱/۱۹۲ ) واللفظ له » وابن حبان ( 14۸۱ ) عن سیدنا آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم : « آنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة . 
وآنا آول من يقرع باب الجنة » . 

(6) تقدم ذکر الدلیل وتخریجه ( ۲۳/۷ ) . 

(۷) قال الله تعالی : ۲ کر ر أ ضرت لاس € ( آل عمران : ۱۱۰) . 

(۸) آخرج الطبراني في « المعجم الاوسط » ( ٩٤٦‏ ) عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
ل ال : « الجنة حُرّمت على الانبیاء حتون آدخلها ‏ 
وحُرّمت على الأمم حة حتئ تدخلها أمتي » . 


بوضع الإصر عنها" "۰ وبليلة القدر ' ' » والجمعة '' » ورمضان 

إليها » ومغفرته لها أول ليلة منه » وطيب خلوف [ فم ] صائمها عنده تعالی » 
واستغفار الملائكة فى ليله ونهاره لها » وأمر الله تعالی "*" الجنة أن تتزيّن 
ا 


* کر ره 


)١(‏ آخرج ابن أبي حاتم في «تفسیره » ( ۳۱۰۰) : أن سیدنا آبا هريرة رضي الله عنه قال 


لسیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إن الله تعالی یقول : ا وَمَا جَعَلَ ڪيڪ في ارين 
ین حَرَجِ € [ الحج : ۷۸] ما علینا من حرج أن نزني أو نسرق ؟! ) قال : ( بلی ؛ وللکن الاصر 


الذي على بني إسرائيل وضع عنکم ) . 

(۲) آخرج الامام مالك ( ۳۲۱/۱ ) : أنه سمع من يثق به من آهل العلم يقول : ( إن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : آري آعمار الناس قبله » أو ما شاء الله من ذلك » فکأنه تقاصر آعمار 
آمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غیژهم في طول العمر ‏ فاعطاه الله ليلة القدر » خير 
من ألف شهر ) . 

(۳) أخرج مسلم ( ۸۵۲ ) » وابن ماجه ( ١١07‏ ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ؛ كان لليهود 
يوم السبت » والأحد للنصارئ » فهم لنا تبعٌ إلى يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا ء 
والأولون المقضي لهم قبل الخلائق . 

(4) في الأصل : ( تعالئ أن ) » والتصويب من « السراج المنير» ( ٠۷٠/١‏ ) . 

() أخرج البيهقي في « شعب الایمان » ( ۳۳۳١‏ ) واللفظ له » وقوام السنة في « الترغيب 
والترهيب » ( ۱۷۹۳ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : « أعطِيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم یُعطهنٌ نبىٌّ قبلي ‏ أما 


4 
عه 


واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان . . نظر الله عر وجل إليهم » ومن نظر الله ٤‏ 
إليه . . لم يُعذّبه بدا وأما الثانية . . فان لوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح > 0 


0 5 1 5 وأما الثالثة . . فإن الملائكة د تستغفر لهم في كل يوم وليلة 4 وأما الرابعة . . فان اللّه 


والتيمم''' » والجهاد”'' » والصلاة حيث كانت » وحلّ الغنيمة '' » ورد 
صدقاتها على فقرائها”' ' » والغْدّة والنّحْجيل من أثر الوضوء ۲ » وفتنة القبر ۲۳۱ 


1۳0 لعبادي ؛ أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا 
إلى داري وكرامتي » وأما الخامسة : فانه إذا كان آخر ليلة . . غفر لهم جمیعاً » » فقال رجلٌ من 
ا : آهي ليلة القدر ؟ فقال :لا ألم 7 تر إلى العمّال یعملون » فإذا فرغوا من آعمالهم .. 
وفوا أجورهم ؟!» . 

(۱) قال الله تعالی : ۵ مر جوا مَك ینوا میا يبا 6 ( المائدة : 5 ) . 

(۲) قال الله تعالی : ۲ لد لل یعون باتهم وا ون أنه عل د رهز یر 4 ( الحج : 89 ) . 
(۳) آخرج البيهقي (۲۱۲/۱) برقم (۱۰۳۳ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه : آن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : « فلت بأربع : جُعِلت الأرض لأمتي مسجداً وطهوراً ؛ فأيما رجلٍ 
من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماءً . . وجد الأرض مسجداً وطهوراً » وأرسلت إلى الناس كافة ۽ 
ونْصرت بالرعب من مسيرة شهر يسير بين يدي ء وأجلّت لأمتي الغنائمٌ » . 

(4) قال الله تعالی : ا کم سدق للع والستکن ولعت َا وَلْمولََةَ ممم قف لرا 
ورین ون سيل أنه رنب یل فَريِصَةٌ مِنَ أن € ( التوبة : ٠١‏ ) . 

(۵) أخرج البخاري ( 15 ) واللفظ له » ومسلم ( 0/757 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غرا 
محجّلين من آثار الوضوء ؛ فمن استطاع منكم أن يطيل غَرَّته . . فلیفعل » . 

(5) آخرج الإمام أحمد ( ٠۳۹/١‏ - ۱:۰ ) واللفظ له » والبيهقي في « إثبات عذاب القبر » 
(۲۹) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت يهودية » فاستطعمت 
على بابي » فقالت : أطعموني » أعاذكم الله من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب القبرء 
ا ار ا 
ما تقول هلذه اليهودية ؟! قال : « وما تقول ؟ » قلت : تقول : أعاذكم الله من فتنة الدجال » > | 


والسكينة ؛ وهی : ا والسلام » والدعاء '' » وكان دعاء [ غيرهم من 


يس 


ومن فتنة عذاب القبر » قالت عائشة : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرفع يديه مدا 
يستعيذ باللّه من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب القبر » ثم قال : « أما فتنة الدجال . . فإنه 
لم يكن نب إلا قد حدر أمته » وسأحذّركموه تحذيراً لم يحذّره نب أمته » إنه أعور » والله 
عر وجل ليس باعور » مكتوبٌ بين عينيه : كافر » يقرؤه كل مژمن ‏ فأما فتنة القبر . . فبي 
تفتنون » وعني تُسألون » فإذا كان الرجل الصالح . . اجس في قبره غير فَزِع ولا مشْعوف ‏ 
ثم يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : في الإسلام » فيقال : ما هلذا الرجل الذي كان فيكم ؟ 
فيقول : محمد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » جاءنا بالبينات من عند الله عر وجل »› 
فصدّقناه » فیفرج له فؤجة قبل النار » فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً » فيقال له : انظر إلى 
ما وقاك الله عر وجل » ثم یُفرج له فزجة إلى الجنة » فينظر إلى زهرتها وما فيها » فيقال 
له : هلذا مقعذك منها » ويقال : على اليقين كنت » وعليه مت » وعليه تبعث إن شاء الله › 
إذا كان الرجل السوء . . أجلِس في قبره فَزِعاً مَشُعوفاً » فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا 
أدري » فيقال : ما هلذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون قولا ؛ فقلت 
كما قالوا » فتفرج له فزجة قبّل الجنة » فينظر إلى زهرتها وما فيها » فيقال له : انظر إلى ما 
صرف الله عر وجل عنك » ثم یج له فزجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً . 
ويقال له : هلذا مقعدك منهاء كنت على الشك » وعليه مت » وعليه تبث إن شاء الله » 


ثم لب ) . 


وت 


(۱) قال الله تعالی : ا هرق أل کته في فوب آلمییون درا ایکا مم ایمتنهتر € ( الفتح : 4 ) . 
(۲) آورد ابن آبي حاتم في «تفسیره » ( ۱۸46۳ ) قال کعب الاحبار رحمه اللّه تعالی : 
( أعطيت هلذه الأمة ثلاثاً لم تعطهنٌ أمة قبلهم إلا نبي : كان إذا آرسل الله نبياً . . قیل له : 
أنت شاهد على أمتك » وجعلكم شهداء على الناس » وكان يقال له : ليس عليك في الدين من 
ل ی ویب تیا 
ادعني أستجب لك » وقال لهلذه الامة : 3 أتغون أَسَتَجت سم € [غافر : ٠١‏ ] ) . 


نبيهم » والتأمین '' ؛ إلا ما كان من تأمين ]' '' هارون علئ دعاء موسی "۳" . 
وبالاسترجاع" ''» وأخذ الدّية”*' » وسلسلة الاسناد "۲ ۰ والحفظ عن 


(۱) أخرج ابن ماجه ( ٩۲۱‏ ) واللفظ له » والبخاري في « الأدب المفرد » (۹۸۸ ) عن سیدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « ما حسدتکم الیهود 
على شيءٍ » ما حسدتکم على السلام والتأمين » . 

(۲) في الأصل : ( دعاء غیرهن التأمین كتأمين ) » والتصویب من « العباب » للمُرّجّد 
(ص ۹۸۰) . 

(۳) أخرج عبد الرزاق ( ۲۹۵۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه يقول : ( كان موسی بن 
عمران إذا دخل . . من هارون على دعائه ) . 

(4) آخرج البيهقي في « شعب الیمان » ( ۹٩۲۶۲‏ ) واللفظ له » وعبد الرزاق في « تفسیره » 
(۱۳۳۳) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالی قال (لم بط لاح من الم الاستجاغ حبر 
هلذة الامة » آما سمعت قول یعقوب :7 وتاسو غ رشق 4 [یوسف :خا ] ؟۱) . 

(5) قال الله تعالی : ا وبا کات لمقین أن یشَغل مهسا الا حط ومن قل موا حَطَكَا نویر رد 
اة وة شمه ات أ € ( النساء : )٩۲‏ . 

(3) قال الامام النووي رحمه الله تعالی في « التقریب والتیسیر » ( ص ۷۵ ) : ( الاسناد خصيصةٌ لهلذه 
الأمة » وسنةٌ بالغة مؤكدة ) » ونقل السيوطي في « الخصائص » ( ۲۱۵/۲ ) عن آبي علي الجبائي 
قال : ( حص الله هلذه الامة بئلائة آشیاء لم يُعطها مَن قبلها : الاسناد » والأنساب » والاعراب ) . 
(۷) آخرج الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۸۹/۱۰ - ٩۰‏ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلی الله عليه وسلم : « صفتي : أحمد المتوکل » لیس بفظ 
ولا غلیظ » يجزي بالحسنة الحسنة » ولا یکافیع السيئة » مولده ب بمکة ومهاجره طيبة » وأمته 
الحَمّادون » یأتزرون على آنصافهم » ويُوضئون آطرافهم ناجیلهم في صدورهم » يصمُون للصلاة 
كما يصمُون للقتال » قربانهم الذي یتقربون به ال دماژهم » رهبانٌ بالليل » ابوت بالنهار » . 


وأخذ العلم عن الأحداث والمشایخ ۰۲ وثبات الإيمان مع تفلت القلوب ومع 
المعاصی "۲" » وقصّر الأعمار' '' » ونيل الشهادة بأسباب غير قتل الكفار *' » 


وأنها أكثر [ الأمم ] مملوكين ویتامی " "" ۰ والصلاة على الميت » والوصية 
بالغلی "° 


(۱) انظر « قوت القلوب » ۱۳۷/۱۱ ) 

(۲) انظر « قوت القلوب » ( ۱۳۷/۱ ) 

(۳) تقدم ذکر الدلیل وتخریجه قريباً (۳۲/۷) 

(4) آخرج البخاري ( ۲۸۲۹ ) واللفظ له » وابن حبان ( ۳۱۸۸ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله 
: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « الشهداء خمسة : المطعون » والمبطون ‏ 

والغرق » وصاحب الهدم » والشهید في سبیل الله » 

)٥(‏ آخرج ابن ماجه ( ۳۸66 ) واللفظ له » والامام آحمد ( ۱۲/۱ - ۱۳ ) عن سیدنا آبي بكر 

الصدیق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا یدخل الجنة سيئ 

المَلكة » » قالوا : يا رسول الله ؛ آلیس آخبرتنا أن هلذه الأمة آکثر الأمم مملوکین ویتامی 

رهم ا SS‏ 

الدنیا ؟ قال : « فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبیل الله » مملوکك يکفيك ‏ فإذا صلی . . فهو 

أخوك » 

(؟) قال الفاكهاني في « التحریر والتحبیر » ( ۳۰/۲ ) مخطوط : ( مما اختصّت به هلذه الامة 

ثلاثة آشیاء : الصلاة على المیت » والغنائم » وثلث الاموال ) » وأخرج ابن ماجه ( 7875 ) 

واللفظ له » والدارقطني ( ۱8۹/4 ) عن سیدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال : قال 

رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن الله عر وجل يقول : يا بن آدم ؛ اثنتان لم تكن لك 

واحدة منهما : جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذتٌ بِكَظّمك ؛ لاطهّرك به وأزّيك » وصلاة 

عبادي عليك بعد انقضاء أجلك » » وانظر « النجم الوهاج » ( 5١/7‏ ) 


او اس کب 


كي 


يد E‏ باتو 
وصفوفها کصفوف الملائکة "۰ وهي آکثر الامم" ''» وأفضلها: 


(۱) آخرج آبو داوود ( 1۲۵۰ ) واللفظ له » والطبراني في « المعجم الکبیر » (۲۹۲/۳ ) عن 
سیدنا آبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم : « إن الله 
ریت ی و اه او وی او ای 
أهل الحقّ » وألا تج تجتمعوا على ضلالة »۰ وبوّب السيوطي في « الخصائص » ( ۲۱۳/۲ ) 
بقوله ( باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بان أمته لا تهلك بجو » ولا بغرق » ولا يبون 
بعذاب عُزّْب به من قبلهم » ولا يُسَلْط عليهم عدو غيرهم يستبيح بيضتهم » ولا تجتمع 
عل ضلالة ) » ثم قال : ( ونشأ من ذلك : أن إجماعهم حجة » وبأن اختلافهم رحمة ؛ فكان 
اختلاف من قبلهم عذاباً ) . 

(۲) أخرج مسلم ( 0817 ) واللفظ له » وابن خزيمة ( ۲۱۳ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فضّلنا على الناس بثلاث : 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجُعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وججعلت تربتها لنا 
طهوراً ؛ إذا لم نجد الماء » وذكر خصلة آخری . 

(۳) أخرج البخاري ( 07/57 ) واللفظ له » ومسلم ( ۲۲۰ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : خرج علينا النبي صلی الله عليه وسلم يوماً فقال : « غرضت علي 
الامم «تبجل ير للب بيه ار وی سا و نی بع ره توالابي: ین 
معه أحدٌ ورأيت سواداً كثيراً سد الأ » فرجوت أن تکون أمتي ۰ فقيل : هلذا موسي وقومه › 
ثم قيل لي : انظر » فرأيت سواداً كثيراً سد الأ » فقيل لي : انظر هلكذا وهلكذا » فرأيت سواداً 
کا لفق » فقیل : هلؤلاء أمتك » ومع هلؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » » 
فتفرّق الناس ولم يبين لهم » فتذاکر أصحاب النبي صلی اللّه عليه وسلم فقالوا : آما نحن . 
فوّلدنا في الشرك » ولکنا آمّا بالله ورسوله » ولکن هلولاء هم أبناؤنا » فبلغ النبي صلی الله 
عليه وسلم فقال : « هم الذين لا یتطیّرون » ولا یسترقون » ولا یکتوون » وعلی ربهم یتوکلون » > 


سا 


ام ھی 


6 % % 


لغيرها” » وكتابه معجرٌ محفوظ عن التحريف 


فقام عُاشة بن مِحْصّن فقال : آينهم آنا يا رسول الله ؟ قال : « نعم » فقام آخر فقال : آینهم 
آنا ؟ فقال : « سبقك بها عكاشة » . 

(۱) أخرج البخاري ( "505٠‏ ) » ومسلم ( ۲۵۳۳ ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله 

رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « خير أمتي القرن الذين د 

الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه شهادته » . 
(۲) أخرج البخاري ( ۳۹۵۵ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال : « كنا 


الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » فنخيّر أبا بكر » ثم عمر بن الخطاب ‏ ثم عثمان بن 


عفان رضي الّه عنهم » » وأخرج الترمذي ( ۳۷۹۷ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان 
في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبد الرحملن بن عوف في 
الجنة » وسعد في الجنة » وسعيد في الجنة » وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة » . 
(۳) كذا في الأصل بالياء ؛ من التأييد » قال الشبراملسي رحمه الله تعالی في « حاشيته على 
نهاية المحتاج » ( ۱۷۹/١‏ ) : ( قوله : « وشريعته مؤيدة » أي : بالمعجزات الظاهرة المستمرة ) » 
وفي « روضة الطالبين » ( ۰7۵۲/6 و أستى المطالب » ( ۱۰/۳ ) : ( موّبّدة ) بالباء 
الموحدة من التأبید والدوام . 
(4) آخرج الامام آحمد (۳۳۸/۳) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول اللّه صلی الله عليه وسلم : « لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء ؛ فانهم لن یهدوکم ‏ وقد 


ضلوا » فانکم ما أن تصدّقوا بباطل ‏ أو تكذّبوا بحق ؛ فانه لو كان موسی حياً بين آظهرکم . . 
ما حل له إلا أن یتبعنی » . 


والتبدیل " "۰ وأقيم بعده خكة علی الناس ٠‏ ۰ ومعجزات سائر الانبیاء 


انقرضت "۲۳ » ونصر بالرعب مسيرة شهر » وجعلت له الأرض شتا وترابها / 


(۱) قال الله تعالی : ا 5 ن با الک ولا لك فون € ( الحجر : 4 ) . 
(۲) آخرج الترمذي ( ۲۹۰۲ ) واللفظ له » والدارمي ( ۳۳۷۶4 ) عن الحارث الاعور رحمه الله 
تعالی قال : مررت في المسجد ؛ فإذا الناس یخوضون في الأحاديث » فدخلت على علي › 
فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ ألا تری أن الناس قد خاضوا في الأحاديث ؟! قال : وقد فعلوها ؟ 
قلت : نعم » قال : أَمَا إني قد سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم یقول : « ألا إنها ستکون 
فتنة » ۰ فقلت : ما المخرج منها يا رسول اللّه ؟ قال : « کتاب اللّه ؛ فيه نبأ ما قبلکم » وخبر ما 
بعدکم » وحکم ما بینکم + وهو الفصل ليس بالهزل » من ترکه من جبار . . قصّمّه الله » ومن 
ابتغى الهدی في غيره . . أضله الله » وهو حبل اللّه المتین » وهو الذ کر الحکیم » وهو الصراط 
المستقیم » هو الذي لا تزیغ به الاهواء » ولا تلتبس به الالسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا 
یخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه » هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتی قالوا : نا 
سمعنا قا عجباً بهدي إلى الرشد » من قال به ۰. صدق » ون عمل به ۰ . جر » وین حکم 
به . . عدل » ومن دعا إليه . . هدي إلى صراط مستقیم » خذها إليك يا آعور . 

)۳( أخرج البخاري ( 77174 ) واللفظ له » ومسلم ( ٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 
وین - أو آمن - عليه البشر ء وإنّما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله ال » فأرجو آّي أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة » » وقال السيوطي في « الإتقان في علوم القرآن » ( ۱۸۷۹/۵ ) معتّباً على هلذا 
الحديث : ( قيل : إن معناه : أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا 
من حضرها » ومعجزة القرآن مستمرة إلئ يوم القيامة » وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته واخباره 
بالمغيبات » فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على 
صحَّة دعواه » وقيل : المعنی : أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حِسّية تشاهد بالأبصار ؛ 


4 


كناقة صالح » وعصا موسی » ومعجزةٌ القرآن تَشاهّد بالبصيرة » فيكون من يتبعه لأجلها آکثر ؛ > | 


۳۳۹ 


طهوراً » وأجلت له الغنائم' 


و 
وأكرم بالشفاعات الخمس ۰ وخصنّ منها بالعظمی : لكي 
الموقف حین یفزعون الیه بعد ااا وبدخول خلق من آمته الجنة 


ج لأن الذي يُشاهد بعين الرآس ینقرض بانقراض مُشاهِده » والذي يُشاهد بعين العقل باق يُشاهده 
كل من جاء بعد الأول مستمراً ) 
(۱) تقدم ذكر دليل هلذه الخصائص الثلاث وتخريجها قريباً 
(۲) أخرج البخاري ( ۲۷۲ ) واللفظ له » ومسلم ( ١76٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً » ما ترکت 
بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي . . فهو صدقة » 
ا ل Sm‏ 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بلحم فرفع إليه الذراع » وكانت تعجبه » فنهش 
منها نهشة » ثم قال : « آنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون مك ذلك ؟ يجمع الله الناس 
الأولين والاخرین في صعيدٍ واحدٍ » يُسيعهم الداعي و هم اهر و 
الناس من الغمّ والکرب ما لا يطيقون ولا یحتملون » فیقول الناس : آلا ترون ما 2 قد بلغکم ؟ ألا 
تنظرون من يشفع لکم إلى ربكم ؟ فیقول بعض الناس لبعض : علیکم بآدم » فيأتون آدم 
السلام » فیقولون له : أنت آبو البشر» خلقك اللّه بيده » ونفخ فيك من روحه » وآمر الملائكة 
فسجدوا لك ؛ اشفع لنا إلى ربك » ألا تری إلى ما نحن فيه ؟ آلا تری إلى ما قد بلغنا ؟ فیقول 
آدم : إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله ‏ ولن یخضب بعده مثله » وانه قد نهاني 
الشجرة فعصیته » نفسي نفسي نفسي ۰ اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحاً » 


فک + فيقولون : يا نوح ؛ إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سمّاك الله عبداً شكوراً ؛ اشفع 
لنا إلى ربك » ألا تری إلى ما نحن فيه ؟ فیقول : إن ربي عر وجل قد غضب الیوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وانه قد كانت لى دعوة دعوتها علین قومى » نفسى 
نفسي نفسي »ء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى [براهيم ‏ فيأتون إبراهيم » فيقولون : يا إبراهيم ؛ 
أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ؛ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ فيقول 
لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » واني قد كنت 
كذبت ثلاث کذبات - فذكرهنٌّ آبو حيان فى الحديث ‏ نفسی نفسی نفسی ‏ اذهبوا إلى غيري › 
اذهبوا إلى موسئ » فيأتون موسئ » فیقولون : يا موسئ ؛ أنت رسول الله » فضّلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس ؛ اشفع لنا إلى ربك ء ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » واني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها . 
نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى ابن مریم » فيأتون عیسی » فيقولون : 
يا عيسئ ؛ أنت رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مریم ورو منه » وکلمت الناس في المهد صبياً ؛ 
اشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسئ : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله قط » ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنباً - نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
غيري ؛ اذهبوا إل محم ء فيأتون محمدا فيقولون : يا محمد ؛ أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ؛ 
وقد غفر اللّه لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؛ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرش » فأقع ساجدا لربي عز وجل » ثم يفتح الله على من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحدٍ قبلي » ثم يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسك » سل . . تعطه › 


واشفع . . تشفع » فأرفع رأسي » فأقول : آمتي يا رب » آمتي يا رب أمتي يا رب » فيقال : 
يا محمد ؛ أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء 
الناس فيما سوئ ذلك من الابواب ‏ ثم قال : والذي نفسي بيده ؛ إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير » أو كما بين مكة وبصری » . 


وأما الثالثة . . ففي ناس ام ورل نان فلا و تما 


والرابعة : في ناس دخلوا النار فیخرٌجون " "۰ والخامسة : في رفع درجات 


ناس فى الجنة . . فلا يخ بها“ . 


)١(‏ في الاصل و شتهوا ) ۰ والتصویب من «آسنی المطالب » (۰)۱۰/۳۱ و« مغني 
المحتاج » ( ۱۱۷/۳ ) . 
(۲) أخرج مسلم ( ۱۹۵ ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم قالا : 
لاسر لصي اند عاد SG‏ جر وهای لتر ان لتر a‏ 
تزلف لهم الجنة » فيأتون آدم » > فيقولون : يا أبانا ؛ استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ؟! لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله » » 
قال : « فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك ؛ نما كنت خليلاً من وراء وراء » اعمدوا إلى موسئ 
صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تکلیماً » فيأتون موسئ صلى الله عليه وسلم » فيقول : 
لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسئ کلمة الله وروحه » فيقول عيسئ صلی الله عليه 
وسلم : لست بصاحب ذلك » فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم ۰ فيقوم فيُوْذّن له » وتُرسَل 
الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً » فيمرٌ آولکم كالبرق » قال : قلت : بأبي 
أنت وأمي ؛ أي شيء كمرٌ البرق ؟! قال : « ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ 
ثم کم الريح > ثم كم الطيرء وسَّدٍ الرجال » تجري بهم أعمالهم » ونبيكم قائمٌ م على الصراط 
ت ؛ سم سلّم » حتئ تعجز أعمال العباد » حتئ يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
: « وفي حافتي الصراط كلاليب معلّقة مأمورة بأخذ من أِرت به » فمخدوشنٌ ناج 
ومكدوسنٌ في النار » » والذي نفس آبي هريرة بيده ؛ إن قعر جهنم لسبعون خريفاً . 
(۳( آخرج البخاري ( ۲۵77 ) واللفظ له وأبو داوود ( ۷۰۷ ) عن سيدنا عمران بن حصين 
رضي الله عنهما » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «یخرج قوم من النار بشفاعة محمد 
صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة » يُسمّون الجهنّميين» . 
41 آعرجالبخاري :013081 ) والظ له » وسلم (۲2۹۸ ) عن سیدنا أل موس رضي له عنه > 


ع إلى الناس كافة ¢ وأما نموم رسالة 0 عليه الصلاة والسلام بعل 
الطوفان . . فلانحصار الباقين فيمن كان معه في ا 


وکان لا ینام ة قلبه وتنام عیناه! 7۳۳ بنومه فى الوادي عن 
صلاة الصبح حتی طلعت الشمس "۰۳ ؛ لان القلب یقظان يحسنٌ بالحدث وغیره 


0 ] ج قال : لا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حُنين .. بعث آبا عامر على جيش إلى أوطاس » 
.| فلقي درید , بن الصّمّة فمّتِل درید » وهزم الله آصحابه » قال أبو موسی : وبعثني مع آبي عامر » فرژمي 
آبو عامر في ركبته » رماه جُشَّميٌّ بسهم فأثبته في ركبته » فانتهيت إليه فقلت :يا عم ؛ من رماك ؟ 
فأشار إلئ أبي موسئ فقال TS‏ 0 
فاتبعته وجعلت أقرل له : آلا 7 ستحيي ١‏ تثبت ١‏ كك عفادن بالسیف ف 
قلت لأبي عامر : قتل الله صاحبک ‏ قال : فانزع هلذا السهم ‏ فنزعته » فنزا منه الماء » قال : يا بن 
أخي ؛ أقرئ النبي صلی الله عليه وسلم السلام » وقل له : استغفر لي » واستخلفني أبو عامر على 
الناس » فمکث يسيراً ثم مات » فرجعت فدخلت على النبي صلی الله عليه وسلم في بيته على 
سرير مرمل وعلیه فراشٌ قد آثر رمال السریر بظهره وجنبیه » فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال : 
قل له : استغفر لي » فدعا بماء فتوضاً » ثم رفع يديه فقال : « اللهم ؛ اغفر لَبَیٍ آبي عامر » ورآیت 
بیاض إبطيه » ثم قال : « اللهم ؛ اجعله يوم القيامة فوق کثیر من خلقك من الناس » ۰ فقلت : ولي 
فاستغفر » فقال : « اللهم ؛ اغفر لعبد اللّه بن قيس ذنبه » وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً ۷ . 
(۱) تقدم ذکر الدلیل وتخریجه (۳۳/۷) . 

(۲) تقدم ذکر الدلیل وتخریجه ( ۲۰/۷ - ۲۱ ) . 

(۲) آخرج مالك ( ١5/١1‏ - ۱۵ ) عن زيد , بن أسلم رحمه الله تعالی أنه قال عاس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلةً بطريق مكة » ووكل بلالاً أن يوقظهم للصلاة » فرقد بلالٌ ورقدوا » حتى 
استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس ۰ فاستيقظ القوم وقد فزعوا » فأمرهم رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم أن يركبوا حتئ يخرجوا من ذلك الوادي » وقال : « إن هنذا وادِ به شيطان » » فركبوا حت > 


| 


ما یتعلق بالبدن ویشعر به القلب » ولیس طلوع الفجر والشمس من ذلك ؛ 

[ لأنه ]۳۱ تما يُدرَكَ بالعين وهي نائمةٌ » ویری من خلفه كما یری من آمامه . 

قال شيخنا الشهاب الرملي : ( وله عینان حقيقة لا تحجبهما الثياب )"۲۳ 
ننم کی فك 


وتطوّعه قاعدا من غير عذر کتطوعه وا ولا تبطل صلاة من خاطبه 


(( 


خرجوا من ذلك الوادي » ڈ ثم آمرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نزلوا » وأن يتوضؤوا » 
وأمر بلالاً أن ينادي بالصلاة - أو يقيم - فصلئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالناس ؛ ثم 
انصرف إليهم وقد رأئ من فزعهم ‏ فقال : « يا أيها الناس ؛ إن الله قبض أرواحنا » ولو شاء . . 
لردّها إلينا في حين غير هلذا » فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسیها ء ثم فزع إليها . . فلیْصلها 
كما كان يصليها في وقتها  »‏ ثم التفت رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال : « إن 
الشيطان أتئ بلالاً وهو قاء ثم يصلي » فأضجعه » فلم يزل يهدئه كما یهُداً الصبي حتئ نام » » ثم 
دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بلالاً » فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
الذي آخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر » فقال أبو بكر : آشهد أنك رسول الله . 
(۱) في الأصل : ( لأنها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١5/17‏ ) . 

(۲) ذكر مثله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالی في « أسنى المطالب » ( ۱۰۵/۳ ) . 
(۳) أخرج مسلم ( 75 ) واللفظ له » وأبو داوود.( ۹4۷ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : حُدَّئْت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الرجل 
قاعداً نصف الصلاة » » قال : فأتيته » فوجدته يصلي جالساً » فوضعت يدي على رأسه » فقال : 
« ما لك يا عبد الله بن عمرو ؟ » قلت : حُدِّثْت يا رسول الله أنك قلت : « صلاة الرجل قاعداً 
على نصف الصلاة » وأنت تصلي قاعداً ؟ قال : « أجل ؛ وللكني لست كأحردٍ منکم » . 


(4) أخرج مسلم ( ۰۳ ) واللفظ له » وابن خزيمة (۷۰۵) عن سيدنا عبد الله بن عباس > 0 


500 ۳ ۱ ۱ ) 
وتخبرم رئع الصوت فوق صوته » ونداؤه من وراء الحجرات ا 
وباسمه ؛ ک (يا محمد )” "' » بخلافه بكنيته » ويحرّم التكيِّي بها ؛ وهي : 
( أبو القاسم )''' ولو لغير من اسمه ( محمد ) قاله الإمام الشافعي '“. 


وقيل : نما يحرم على من اسمه ( محمد ) » وصحّحه الرافعي ' 


+ رضي الله عنهما أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما یعلمنا 
السورة من القرآن » فكان يقول : « التحيات المباركات » الصلوات الطيبات لله » السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد اللّه الصالحين » أشهد أن لا إلله 
إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول اللّه » . 

(۱) قال الله تعالی : # یلا أأذيت اما 

ی أن لبط اتیب ور آا ون 20 

ای و نون 

(۲) آخرج آبو نعيم في « دلائل النبوة » ( ٤‏ ) واللفظ له » والمروزي في « تعظیم قدر الصلاة » 
(۷۲۸) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی  :‏ لا ملاع رو 
ب و کَدعَ بعك بَعَضًا 4 [ النور : ۷۳ ] » قال : ( کانوا یقولون : يا محمد ء يا آبا القاسم . 
فنهاهم الله عن ذلك ؛ إعظاماً لنبيه صلى الله عليه وسلم » قال : فقالوا : يا نبي الله » 
يا رسول الله ) . 

(۳) أخرج البخاري ( ۳۵۳۸ ) واللفظ له » ومسلم ( 5/7١77‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تسمّوا باسمي » ولا تکتنوا بكنيتي » 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الکبیر » ( ۳۰۹/۹ ) برقم ( 194165 ) » وانظر « التهذيب » 
( ۲۲۶/۵ ). 

(۵) الشرح الکبیر ( 1۲/۷ ) . 


: یختص ذلك بزمنه » ورجّحه الو والمعتمد : الأول ؛ كما 
قاله شیخنا الشهاب الرملی "۰۳ . 


*% کرد 2 


ولا يجوز عليه الخطأ” '' » ويبلغه سلام الناس بعد موته”* ' » وکان إذا مشین 
فى الشمس أو القمر . . لا يظهر له ظل » ويشهد لذلك : أنه سأل الله أن يجعل 
في. جميع أعضائه وجهاته نورا » وختم بقوله : « واجعلنى و 


. ) ۱۵۵ 5605/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ( ٠١5/7‏ ) . 

(۳) قال الماوردي في « النكت والعيون » ( 101/7 ) : ( قال أبو علي ابن أبي هريرة : « إن نبينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم مخصوصٌ من بين الأنبياء بجواز الخطأ عليهم دونه » » وفرق بينه 
وبين غيره من جميع الأنبياء : لأنه خاتم الأنبياء » فلم يكن بعده من يستدرك غلطه ؛ ولذلك 
عصمه الله منه » وقد بعث بعد غيره من الأنبياء مَن يستدرك غلطه ) . 

)٤(‏ أخرج ابن حبان ( 115 ) واللفظ له » والحاكم ( 577/7 ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام » . 

(9) أخرج البخاري ( 5717 ) واللفظ له » ومسلم ( ۱۸۷/۷۲۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : بت عند ميمونة » فقام النبي صلی الله عليه وسلم فأتی حاجته » فغسل 
وجهه ويديه » ثم نام » ثم قام » فأتى المَربة فأطلق شناقها » ثم توضأ وضوءاً بين وضوءين لم 
يكثر وقد أبلغ » فصلئ » فقمت فتمطيت ؛ كراهية أن يرئ أني كنت أتقيه » فتوضأت » فقام 
يصلي » فقمت عن يساره » فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه » فتتامّت صلاته ثلاث عشرة ركعة › 


© 


اميك فنام حتئ نفخ » وكان إذا نام . . نفخ » فآذنه بلال بالصلاة » فصلی ولم یتوضاً » > |" 2 


ولا يقع منه الإيلاء الذي تضرب له المدّة » ولا الظهار ؛ لأنهما حرامان وهو 
معصوةٌ » ويستحيل اللعان في حقّه '' » ونقل الفخر الرازي : أنه لا يقع عليه 
الذباب » ولا يمتصٌّ دمه البعوض '' . 


وكان ا و ببوله ودف وقد فين ( باب النجاسة ) : 


" | + وكان يقول في دعائه : « اللهم ؛ اجعل في قلبي نورا » وفي بصري نورا » وفي سمعي نورا » 
وعن يميني نوراً » وعن يساري نوراً » وفوقي نورا » وتحتي نورا » وأمامي نوراً » وخلفي نور 
واجعل لي نورا » . 

(۱) ول من ذكر هلذه الخصائص الثلاث : الإمام البلقيني في « التدريب في الفقه الشافعي » 
( ۲۵/۳ ) » ولم يذكر لها دليلاً » وهي معلومةٌ من عصمته صلی الله عليه وسلم عن ارتكاب 
المعاصي . 

(۲( انظر « آسنی المطالب » ( ۱۰۷/۳ ) . 

(۳) آخرج الحاکم ( 1۳/٤‏ - 16 ) عن سیدتنا أم أيمن رضي الله عنها قالت : قام النبي 
صلی الله عليه وسلم من اللیل إلى فخارة من جانب البیت فبال فیها » فقمت من اللیل وأنا 
عطشی فشربت من في الفخارة وأنا لا أشعر » فلما آصبح النبي صلی الله عليه وسلم . . قال : 
دیا أم أيمن ؛ قومي إلى تلك الفخارة فأهريقي ما فیها » ۰ قلت : قد - واللّه - شربت ما فيها . 
قال : فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم حت بدت نواجذه » ثم قال : « أما إنك لا يفجع 
بطنك بعده آبداً » . 

وأخرج البيهقي ( ۲۷/۷ ) برقم ( ۱۳۵۳۷ ) عن عامر بن عبد اللّه بن الزبیر رحمه الله تعالى 
ورضي عنه يحدّث عن أبيه قال : احتجم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال : 
١‏ اذهب فواره » لا يبحث عنه سبعٌ أو كلبٌ أو إنسان » » قال : فتنكّيت فشربته » ثم أتيت النبي 
صلى اللّه عليه وسلم فقال : « ما صنعت ؟ » قلت : صنعت الذي أمرتني » قال : « ما راك إلا 
قد شربته » قلت : نعم » قال : « ماذا تلق أمتي منك !!» . 


(۱) انظر ما تقدم ( ۵۳۲/۱ - ۵۳۳ ) . 

(۲) قاله الرافعي في « الشرح الكبير » ( ٤11/۷‏ )» وقال النووي. في زوائد « الروضة » 
( ۳/۶ 6 : ( في الزنا نظر ) » وقال الحافظ ابن حجر في « التلخیص الحبیر » ( ۲۲۳۰/۵ - 
۱ : ( آما الاستهانة . . فبالاجماع » وآما الزنا . . فان أريد به : أن یقع بحیث يشاهده . . 
فممکن ؛ لأنه يلحق بالاستهانة » وان آرید ب « حضرته » : أن یقع في زمانه . . فليس بصحیح ؛ 
لقصة ماعز والغامدية ) . 

(۳) آخرج الحاکم ( ۱۱4/۳ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لكل بني أمَّ عَصَبةٌ ینتمون إليهم ؛ الا ابتي فاطمة فأنا 
ولیهما وعصبتهما » . ۱ 

(۶) آخرج البخاري ( ۹۹۳ ) واللفظ له » ومسلم (۱۱/۲۲۰۷۱) عن سیدنا آبي هريرة 
رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلی الله عليه وسلم یقول : « من رآني في المنام . . فسيراني 
في اليقظة » ولا يتمثّل الشیطان بي » . 

(6) في الاصل : ( عن ) » والتصویب من « روضة الطالبین » ( 505/5 ) » و« الأنوار لاعمال 
الابرار » ( ۳۵/۲ ) . 


الوحی "۲۲ ولا يسقط عنه التكليف”'' . 
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ولا تأكل الأرض لحوم الأنبياء ' '' » ويمتنع عليهم الاحتلام ٠“‏ ولا يجوز 


الاي 


(۱) آخرج الإمام أحمد (۲۹۳/۱ - ۲۹۶ ) واللفظ له » والطبراني في « المعجم الکبیر » 
( ۲۳۹/۱۰ - ۲۳۷ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما قال : كنت مع أبي عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعنده رجل یناجیه » فكان كالمعرض عن أبي » فخرجنا من 
عنده » فقال لي أبي : أي بني ؛ ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني ؟! فقلت : يا آبت ؛ إنه كان 
عنده رجل یناجیه » قال : فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال أبي : يا رسول اللّه ؛ 
قلت لعبد الله : كذا وكذا » فأخبرني : أنه كان عندك رجل يناجيك » فهل كان عندك أحد ؟ 
فقال رسول اللّه صلی الله عليه وسلم : « وهل رأيته يا عبد اللّه ؟ » قال : قلت : نعم » قال : 
« فان ذاك جبريل » وهو الذي شغلني عنك » . 

(۲) آخرج ابن خزيمة ( ۷۸٦‏ ) واللفظ له » وعبد الرزاق ( 15١17‏ ) عن سيدنا آبي سعيد الخدري 
رضي اللّه عنه أنه قال : صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات یوم فخلع نعلیه فوضعهما 
عن يساره » فلمّا رأى القوم أن رسول اللّه صلی الله عليه وسلم قد خلع نعلیه . . خلعوا نعالهم » 
فلما انفتل . . قال لهم : « ما شأنكم خلعتم نعالکم ؟ » قالوا : يا رسول اللّه ؛ رأيناك خلعت 
نعليك ۰ فخلعنا نعالنا » فقال : « أتاني آت فحدثني أن في نعلي أذىّ فخلعتهما » فإذا دخل 
آحدکم المسجد . . فلینظر ؛ فإذا رأئ في نعلیه قذراً . . فلیمسحهما بالارض ثم يصلي فیهما » . 
(۳) آخرج ابن خزيمة ( ۱۷۳۳ ) واللفظ له وابن حبان ( 41١‏ ) عن سیدنا آوس بن آوس 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلی اللّه عليه وسلم : «إن من أفضل آیامکم یوم 
الجمعة ؛ فيه خُلِق آدم » وفيه قبض ‏ وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأکثروا على من الصلاة فيه ؛ 
فان صلاتکم معروضةٌ على » » قالوا : وکیف تُعرَض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ ؟ فقال : « إن الله 
عرّ وجل حرّم على الأرض أن تأکل آجساد الأنبياء » . 

(4) أخرج الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۱۸۰/۱۱ ) واللفظ له » والدينوري في « المجالسة 


الجنون عليهم ' '' » بخلاف الإغماء » وتعمٌّد الكذبة الواحدة 


ونبع الماء الطهور من بين آصابعه "' » قيل : معناه : أن الماء كان يخرج 


من ذواتها » وقيل : إن الله كثر الماء فى ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من 
ذواتها » والأول قول الاکثر » وهو الظاهر . 


وجواهر العلم » ( ۲۵۰۸ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال : ( ما احتلم نبيّ 
قط ؛ إنما الاحتلام من الشيطان ) . 

(۱) قال السيوطي في « الخصائص » ( ۲۰۷/۲ ) : ( ومن خصائصه صلى اللّه عليه وسلم وسائر 
الأنبياء : أنه لا يجوز عليهم الجنون » بخلاف الإغماء ؛ لأن الجنون نقصٌ » والإغماء مرضٌ ) . 
(۲) أخرج البخاري ( ۱۱۰ ) » ومسلم (۳ ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : 
قال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم : « من كذب علي متعمداً . . فليتبوأ مقعده من النار » » 
وقال النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 1۹/۱ ) : ( واعلم : أن هلذا الحديث يشتمل على 
فوائد وجمل من القواعد ؛ إحداها : تقرير هلذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار 
العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هوء الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه صلى اللّه عليه 
وسلم » وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ...) . 

(۳) أخرج البخاري ( 7201 ) واللفظ له » ومسلم ( 0/7114 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي اللّه عنه أنه قال : ( رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر› 
فالتمس الود افلم یجدوه » فا رسول ال صلى اللّه عليه وسلم بوضوء » فوضع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يده في ذلك الاناء » فأمر الناس أن یتوضووا منه » فرأيت الماء ینبع من 
تحت آصابعه » فتوضاً الناس حتی توضووا من عند آخرهم ) . 


> ROE E 
. ۲۳ قول من منع الكلام فيها معللاً بأنه أمر انقضئ » فلا معنئ للكلام فیها‎ 


[ حكم نكاح الرجل ] 
( من جاز ) أي : صم ( له النكاح من الرجال وهو جائز التصرّف ؛ فان 
كان غير محتاج إليه ) بأن كان غير تائق له [ أو عاجزاً ] ”' ' عن مؤنته . . ( كره 


له أن يتزوّج ) لِمَا فيه من التزام ما لا يقدر عليه من غير حاجة . 
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( وان كان محتاجاً إليه ) بتوقانه للوطء ولو خصياً يجد [ مَُوَّنَهُ ]” '؟؛ من 


مهر وکسوة فصل التمكين ونفقة يومه . . ( استحِبٌ له أن يتزوّج ) تحصيناً 
لدینه ؛ وسواء أكان مشتغلاً بالعبادة آم لاء فيُثاب عليه ثواب العبادة › وقال 
ابن السمعانى : ( يُثاب على ما يليق [ بالمباحات ۰0۱ . 


. ) ٦٥۷/٤ ( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) في الأصل : ( فتبطل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » )٠١۷/۳(‏ . 

(۳) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة برباط العجمي بالمدينة ) . 

2) 41۷ في الأصل : ( وعاجز) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية الأخيار » ( ص‎ )٤( 
) ۵۰۳۶/۲ ( » و« روض الطالب‎ 

(۵) في الأصل : ( مونة ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۱۱۸/۳ ) . 

(5) الاصطلام ( ق ۲/۲ ) مخطوط » وفي الأصل : ( بالمناکحات ) » والتصویب من ١‏ الاصطلام » . 


المناكات 


4 


فإن عدم الأحية .. فالأولی له : الا بنکح » ویکسر [ رشادا ]۲۱۱ شهوته 
بالصوم ؛ لِمَا روى الشيخان : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « یا معشر الشات ؛ 
من استطاع منكم الباءة . . فليتزوّج ؛ فإنه أغضّ للبصر » وأحصنٌ للفرج » ومن 
لم يستطع . . فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء »۳ ؛ أي : قاطعٌ لتَوّقانه » والباءة 
- بالمد ‏ : مون النكاح . 


فإن لم تنكسر بالصوم . . لا يكسرها بالكافور ونحوه ؛ فإنه حرامٌ ؛ كما صرّح 
به في « الأنوار ) وغیره ۳۲ ؛ لأنه نوع من الخصاء » بل يتزوّج » وقال البغوي : 
( يكره أن يحتال لقطع شهوته ) *' ۰ هلذا إن لم يغلب على ظيّه قطع الشهوة › 
إلا . . حرم ؛ كما قاله بعض المتأخرين”*' 
* 000 
فان لم يحتج إليه ؛ بأن شق EVEN‏ 


له » لكن التخلی للعبادة أفضل له منه إذا كان يقطعه عنها » ومثلها 


. ) 1794/7 ( » في الأصل : ( إرشاد ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۵۰17)) صحيح مسلم ( ۱8۰۰ ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه . 

(۳) الأنوار لأعمال الأبرار ( ۳۵۵/۲ ) . 

. ) 71/0 ( التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالل في « مغنی المحتاج » (/154 ): (والأولى : حمل 
الأول على ما ذا لم یغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل تغیرها في الحال » ولو آراد إعادتها 
باستعمال ضدّ تلك الأدوية . . لأمكنه ذلك » والثاني على القطع لها مطلقاً ) . 


كما صرّح به الماوردي "۰ فلو طرأت هلذه الأحوال بعد العقد . . لم ثلحَق 
بالابتداء ؛ لقوة الدوام ؛ كما بحثه بعض المتأخرين '' . 

فان لم يتعبّد . . فالنكاح له أفضل من تركه ؛ لثلا [ تفضي ] "' به البطالة 
إلى الفواحش . 

فان وجد الأهبة وبه علَّةٌ ؛ كهرم أو مرض أو تعنين دائم . . کره له ؛ لانتفاء 
حاجته إليه مع الخطر في القیام زو | 


واحترز بقوله : ( من جاز له ) - أي : صح ؛ كما مر - عن الخنثی المشکل 
والمرتد والمُخرم ۰/ وب ( الرجال ) عن النساء » وسیذ کرهنْ » وبقوله : ( وهو 
جائز التصوّف ) عن غیره » وسيأتي . 

( والأولى : ألا يزيد على امرأةٍ واحدة ) من غير حاجة ظاهرة ‏ قال تعالی : 
ون طيغ أن نيلا بين السا و عبر ۰۲۳ قال الماوردي : إلا 


r ۳۹۳ : 


(۱) الحاوي الکبیر ( ۵۱/۱۱ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » 
( ۱۷۰/۳ ) : ( وفي معنی التخلي للعبادة : التخلي للاشتغال بالعلم ؛ كما قاله الماوردي » بل 
هو داخل فیها) . 

(۲) كما قاله الإمام ابن حجر رحمه اللّه تعالی في « تحفة المحتاج » ( ۱۸۷/۷ . 

(۳) في الأصل : ( تخلي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (7//ا١٠).‏ 

.) ١79 ( : سورة النساء‎ )٤( 
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. فالأولى : الزيادة )”'' » قال الأذرعى : ( قلت : ولو أعمّته للكنها 
. . فیستحث له نكاح وَلودٍ ؛ للحديث ) ۰۲۳ قال ابن العماد : ( ويقاس 


( وهو ) أي : جائز التصرّف ( مخيّرٌ بين أن يعقد بنفسه وبين أن يوكل من 
يعقد له ) لوقوع کل من رسول الله صلی الله عليه وسلم *' . 


(۱) الحاوي الکبیر ( ۸/۱۵ ) . 

(۲) قوت المحتاج ( ۱۹۸/۵ ) » والحدیث سيذكره الشارح رحمه اله تعالی قريباً ( ۵۸/۷ ) . 
(۳) التعقبات على المهمات (۹/۳ ) مخطوط . 

(4) آخرج الامام مالك ( ۳4۸/۱ ) عن سلیمان بن يسار رحمه اللّه تعالی : ( أن النبي صلی الله 
عليه وسلم بعث آبا رافع ورجلاً من الأنصار فزوّجاه ميمونة بنت الحارث » ورسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ) » وأخرج ابن حبان ( 4۰۵۵ ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها قالت : لما سبی رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني 
المصطلق . . وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عمه » 
فكاتبت على نفسها - وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد الا أخذت بنفسه ‏ فأتت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم تستعينه في كتابتها » فوالله ؛ ما هو الا أن وقفت على باب الحجرة فرأيتها 
كرهتها » وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرئ منها ما رأيت » فقالت جويرية : 
يا رسول الله ؛ كان من الأمر ما قد عرفت » فكاتبت على نفسي » فجئت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أستعينه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آوما هو خيرٌ من ذلك ؟» 
فقالت : وما هو ؟ فقال : « أتزوجك وأقضي عنك كتابك » » فقالت : نعم » قال : « قد فعلت » 
فلمًا بلغ المسلمين ذلك . . قالوا : أصهار رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » فأرسلوا ما كان 
بأيديهم من سبايا بني المصطلق » فلقد عتق بتزويجه مئة آهل بيت من بني المصطلق » قالت : 
فما أعلم امرأةٌ كانت أعظم بركة على قومها منها . 


( ولا يوكل إلا من يجوز أن يقبل العقد لنفسه ) غالباً » فلا يوكل صبياً ولا 


مجنوناً » ولا مغمىّ عليه ولا امرأةً » ولا مُحْرماً ليعقد في حال إحرامه . 

وخرج ب ( غالباً ) : ما لو وُكل الأخ في قبول نكاح أخته إذا كان الولي هو 
الأب » والموسر إذا كان وكيلاً في قبول نكاح الأمة » وتقدّم ما يتعلّق بذالك في 
( باب الوكالة )”'' . 


( فان وكل عبداً . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) سواء أذن له السيد 


أم لا. 
( وقيل : لا يجوز ) لأنه لا يصح أن يكون وكيلاً في إيجابه » فكذا في 


[ ما يمستحبٌ في المنكوحة من الصفات ] 
( والمستحث : الا يتزوج إلا من تجمع الدّين والعقل ) أما الذين .. فلخبر 
( الصحيحين » : «تنکح المرأة لأربع ای ان اي وهو 
زيادة اد فا فاظفر بذات الذي قربت ا ال 
إن فعلت ‏ أو افتقرّث إن خالفت ما آمرتك به" . 


(۱) انظر ما تقدم ( ۲۹/۵ ) . 
(؟) صحيح البخاري ( 04۰(« » صحیح مسلم ( ۱8۷۹ ) عن يدا ا هربرة رضي الله عنه" 
[ قوله : ( فاظفر ) ] جزاء شرط محذوف ؛ أي ذا فف ما فصلت لك سا . فاظفر أيها > 


وأما العقل . . فلأنه أبلغ في تحصيل المقصود ؛ لأن المقصود : دوام الصحبة 
وطيب العيش » ولا يكمل ذلك إلا بالعقل . 
¥ ع # 
ويستحتٌ أن تكون بكراً ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « هلا بكراً تلاعبها 
وتلاعبك ۶ هلذا إذا لم يكن عذرٌ » وفي الحديث : « عليكم بالأبكار ؛ 
فإنهنّ أعذبٌُ أفواهاً ( آي : ألين کلمة ۱ وأنتق آرحاما» أي : أكثر أولاداً « وآرضین 
بالیسیر » رواه ابن فا 


اد ات بن الولید قال : ( كان فيمن كان قبلکم رجل 


حلف لا یتزوج حتئ يستشير مئةً نفس » وأنه استشار تسعة وتسعين رجلاً 
واختلفوا عليه » فقال : بقي واحدٌّ » وهو ول من يطلع من هلذا الفج » فاخذ بقوله 
ولا آَعُدوه » فبینما هو كذلك . . إذ طلع عليه رجل يركب قصبة » فأخبره بقصّته . 
فقال له : النساء ثلاثة : واحدةٌ لك » وواحدة عليك » وواحدة لا لك ولا عليك ؛ 
فالبكر لك » وذات الولد عليك » والثيب لا لك ولا عليك ۰ ثم قال : أطلق 
الجواد » فقال له : آخبرني بقصّتك ۰ فقال : آنا رجل من علماء بني انش شتا 
مات قاضینا » فركبتٌ هلذه القصبة وتبالهت ؛ لأخلص من القضاء )۲۳ . 


و المسترشد بذات الدین ؛ فانها تکسبك منافع الدارین . « شرح البخاري » [ « إرشاد الساري » 
(۲۲/۸۹ )]. هامش . ۱ 

(۱) آخرجه البخاري ( ۵۲6۷ ) » ومسلم ( ۷۱۵ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 
(۲) سنن ابن ماجه ( ۱۹۵۲ ) عن سیدنا عتبة بن عویم الأنصاري رضي اللّه عنهما . 

(۳) انظر « النجم الوهاج » ( ۱4/۷ ) فقد عزاه لابي نعیم . 


قال فى « الإحياء» : ( وكما یستحكٌ نكاح البکر . . يستحتبٌ ألا یُزوج 
ابنته إلا من بكر لم يتزوّج قط ؛/لأن النفوس جُبلت على الإيناس من أول 
مألوف )”'' . 


وأن تكون نسيبة ؛ لخبر : « تخیّروا لنطفکم » رواه ابن ماجه والبيهقي . 
وصححه الحاکم '' » فيكره نكاح بنت الفاسق » قال الأذرعي : ( ويشبه أن 
يُلحَق بها اللقيطة » ومن لا یعرف لها أب ) . 

قال ابن عبد البرٌّ: ( ينبغي أن تكون من بیت معروف بالدّين 
والقناعة )“ . 


وقال أكثم بن صيفي : ( المناكح الكريمة مدارج الشرف )”"' . 


مد واي ويد 
کف 2 Zs‏ 


(۱) إحياء علوم الدین ( ۱۱۸/۳ ) . 
(۲) المستدرك على الصحيحين ١77/7”(‏ )» سنن ابن ماجه ( ۲۰۷۱۲ )» السنن الكبير 
) برقم (۱۳۸۷۲ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وقال الشارح 
رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 171١/7”‏ ) : ( « نسيبة » أي : طيبة الأصل ؛ لِمَا في 
خبر « الصحيحين » : « ولحسبها » » وأما خبر : « تخيّروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء » . . 
فقال أبو حاتم الرازي : « ليس له صل » » وقال ابن الصلاح : « له أسانيد فيها مقال » وللكن 
صحخحه الحاكم ۷ ) . 

(۳) قوت المحتاج ( ۱۹۵/۵ ) . 

.) ۱۵/۷ ( ) انظر « النجم الوهاج‎ )٤( 
. )۳۲/۳۱( » انظر ۱ مجمع الأمغال‎ (( 


1 


سس ر 
3 


القيامة ( رواه آبو داوود والحاکم وصحح اا 1 


ويُعرّف کون البكر ولوداً ودوداً بأقاربها . 


قال الماوردي : ( للكنهم كرهوا ذات الجمال البارع ؛ فإنها تزهو 
ا 
عد و 
وأن تكون [ قرابة ] ' ' غير قريبة ؛ لضعف الشهوة في 
نحيفاً ؛ كما قال بعضهم : 


إن آردت الانجاب فانكح غريباً ‏ والی الأقربین لاتتومٌ 
قاتا یارس يها تبت عشي ع 


٠» مه‎ 2 


(۱) المستدرك على الصحيحين ( ۱۱۲/۲ ) » سنن أبى داوود ( ۲۰۳ ) عن سيدنا معقل بن 
يسار رضى الله عنه . 


)۲( آخرجه الحاکم ( ٠ ) ۱١١۱/۲‏ والنسائی فى «الستن الکبری » (۸۹۱۲) عن سيدنا 


أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) أدب الدين والدنيا ( ص ۲۵۱ ) . 


(4) في الأصل : ( قريبة ) » والتصويب من « روض الطالب » ( ٥۳٤/١‏ ) ۰ و« فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص ۷۳۸ ) . 


ولأن مقصود النكاح : اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع 
| لكلمة » ولذلك نص الشافعى رضى الله عنه : أنه يسة يستحتٌ له ألا يتزوّج من 
5 0 


. 


ولا يشكل ذلك بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب مع آنها بنت 
عمّته '' ؛ لأنه تزوّجها بياناً للجواز » ولا بتزويج علی فاطمة '' ؛ لأنها بعيدةٌ 


وألا يكون لها ولد من غيره إلا لمصلحة ؛ كما تزرّج النبي صلی الله عليه 
وسلم أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة'“ . 

وقد أورد القاضي والماوردي خبراً : أنه صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن 
حارثة : « لا تتزوّج خمساً : لا شهبرةً » ولا لهبرة » ولا [ نهبرةً ] » ولا هندرةً . 
ولا لفوتاً »۲۳۱ ۰ فالأولى : الزرقاء البذيئة » والثانية : الطويلة المهزولة » والثالثة : 


. ) ۱۱۷/۹ ( » انظر « البيان‎ )١( 
. والترمذي ( ۳۲۱۳ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ » ) 747١ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 
أخرجه ابن حبان ( 5448 ) » والحاكم ( 1717/17 - 18 )» والنسائي (57/50 ) عن‎ )۳( 
. سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه‎ 

) ۸۸۷۷ ( » وابن حبان ( ۰7۵ ) » والنسائي في « السنن الكبرئ‎ » ) ٩۱۸ ( آخرجه مسلم‎ )٤( 
. عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها‎ 

(۵) آورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( 8605١‏ ) عن سيدنا زيد بن حارثة 
رضي الله عنه » وفي الأصل : ( فهبرة ) » والتصویب من مصادر التخریج . 


الجر ی والزاعة :الت الا ية نتاس دات ارس 
7 
غيرك ''. 


¥ و د 
وألا يكون لها ملق يرغب فيها » وألا تكون شقراء » وقد أمر الامام الشافعي 
رضي اللّه عنه الربيعَ أن يرد الغلام الأشقر الذي اشتراه له » وقال : ( ما ریت 


50 و 
من أشقر خیرا 
۶ (۳) 


مشهورة 


ا( ۲ وقصّته مع الأشقر الذي آضافه في عَوده من الیمن 
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(۱) الحاوي الکبیر ( ۱4۸/۱۱ ) » وانظر « حاشية الشهاب الرملي على آسنی المطالب » 

.) ۱۰۸/۳ ( 

(۲) انظر « مناقب الشافعي » للبيهقي ۱۳۳/۲۱ ) . 

(۳) أخرج ابن ات حاتم في « آداب الشافعي ومناقبه » ( ص ۱۳۰۰-۱۲۹ ) بسنده إلى الحميدي 

قال : قال محمد بن إدريس الشافعي : ( خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتی كتبتها 
وجمعتها » ثم لما حان انصرافي . . مررت عل رجل في طريقي وهو محتب بفناء داره » آزرق 

العينين » ناتئ الجبهة » ستاط » فقلت له : هل من منزل ؟ فقال : نعم قال الشافعي : وهلذا 

النعت آخبث ما يكون في الفراسة - فأنزلني فرأيت أكرم رجل ؛ بعث ال بعَشاءِ وطیب » وعلف 

لدابتي » وفراش ولحافٍ » فجعلت آتقلب الليل أجمع : ما أصنع بهلذه الكتب ؟ إذ رأيت هنذا 

النعت في هلذا الرجل فرأيت أكرم رجل » فقلت : أرمي بهلذه الكتب » فلما أصبحت . . قلت 

للغلام : أسرج » فأسرجٌ » فركبت ومررت عليه وقلت له : إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى . . 

فسل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي » فقال لي الرجل : آمولی لأبيك آنا ؟ قلت : لا 

قال : فهل كانت لك عندي نعمة ؟ قلت : لاء فقال : أين ما تكلّفتٌ لك البارحة ؟ قلت : وما 

هو ؟ قال : اشتریت لك طعاماً بدرهمين » وإداماً بكذا » وعطراً بثلاثة دراهم » وعلفاً لدابتك ‏ اب 
بدرهمين » وكراء الفراش واللحاف درهمان » قال : قلت : يا غلام ؟ أعطه > فهل بقي من شيء ؟ > 0 


۱ وأن تكون ذات خلق حسن » وأن تكون خفيفة المهر ؛ لخبر : « أعظم النساء 
بركة ۰ . آیسژهن صَدَاقاً ) رواه الحاکم » وقال عروة : ( اول سوم المرأة : أن یکثر 
صداقها )۱ . 


وآن تکون باه إلا أن تدعو إلى ذلك مت ار اا + کتزویج النبي 


8 


وسشحث العقد فى شوال » قال فی « الاحیاء » : ( وكذلك سعيفة الدخول 


وآن یکون العقد في المسجد ‏ وأن یکون آول النهار ؛ لحدیث : « اللهع ؛ 
بارك لأمتى فى بکورها ۹ 


[ سنية النظر إلى المخطوبة ] 
وشن نظرٌ كل من الرجل والمرأة للآخر بعد قصده نکاحه قبل خطبة » غير 


| ج قال : كراء المنزل ؛ فإني وسّعت عليك وضيقت على نفسي » قال الشافعي : فغبطت نفسي 
| بتلك الكتب » فقلت له بعد ذلك : هل بقي من شيء ؟ قال : امض أخزاك اللّه تعالی » فما ریت 
قط شرا منك !! ) ء والسّناط : الذي لا لحية له . 1 

(۱) المستدرك على الصحيحين ( 178/17 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 
(۲) إحياء علوم الدين ( 1517/7 ) . 

(۳) أخرجه ابن حبان ( 51704 )» وأبو داوود ( ۲٥۹۹‏ ) » والترمذي ( ١7١7‏ ) عن سيدنا 


صخر بن وداعة الغامدی رضى الله عنه . 


عورة في الصلاة وان لم يُودّن له فيه ؛ اكتفاءً يإذن الشارع » ولئلا يتزيّن المنظور 
إليه فیفوت غرض الناظر . 
وله تكرير النظر عند حاجته إليه ولو زاد على الثلاث » خلافاً للزرکشی ۰۲7 . 


وحرّم نظر نحو فحل كبير ؛ كمجبوب وخصی ولو مراهقا شيئا من أنثى 
بلغت حد الشهوة أجنبية ولو أمة وین فتنة ولو منفصلاً ؛ كشعر وظفر ؛ لأن 

ومعنوئ حرمته في المراهق : أنه يحرّم علئ وليّه تمکینه منه . 

ويحل بلا شهوةٍ نظرٌ لصغيرة لم تبلغ ذلك » خلا فرج ؛ فيحرّم فيه » ويحرّم 
نظر فرج الصغير أيضاً وان صح المتولي جل النظر الیه ۲۳۱ . 


ذلك . 
لد ينا 36 
(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ۳۲/۳ ) مخطوط . 


(۲) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ۲۷/۹ ) مخطوط . 
(۳) سورة النور : ( ۳۱ ) . 


ويحرّم على المرأة الكبيرة ولو مراهقة ‏ كما تقدَّم في المراهق - نظرٌ شيء 
من نحو فحل آجنبي جنبی كبير ولو عبد وبلا شهوةٍ » وتنظر من عبدها وهما عفيفان 
ومن مخرمها ما خلا ما بین سل ورکبة ؛ لیا مرف . 

وخرج ب ( العبد ) : المبكّض » ومثله : المشترك والمكاتب » فهم كالأجانب . 


4 EA 
3 2 2 


ويه للرجل النظر |لی مکاتبته وأمته المشتركة وال خلا ماين السةة 
والركبة » والفرق : قوّة المالكية » ویحل نظر ممسوح لأجنبية وعکسه ۲ . 

ونظر رجل لرجل وامرأةٍ لامرأةٍ . . کنظر لمَخرم » وحم نظر کافرة لمسلمة » للکن 
يجوز أن ترئ منها ما يبدو عند المهنة على الأشبه في « الروضة » ك « أصلها »۳۱ . 

وأما المسلمة . . فيجوز لها النظر إليها » وليست الفاسقة كالذمّية » خلافاً 
لابن عبد السلام '' . 


الج ات 7 
حد ‏ چچ کچ 


وحرّم نظر أمرد جميل ولا مَخرميّة ولا ملك ولو بلا خوف فتنة » أو غير 
جمیل مع خوفها ولو بلا شهوة . 


(۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالیل في « مغنی المحتاج » (۱۷۹/۳۱) ۰ ( فان قیل : یشکل 


ء 
۳3 


على الأول جواز نظر السید إلى مکاتبته . . آجیب : بأن المالكية آقوی من المملوكية » وينبخي 
- كما قال الزركشي - تقييد الجواز في الممسوح : بأن یکون مسلماً في حقّ المسلمة » فان كان 
كافراً . . مُنِع على الأصح ؛ لأن آقل آحواله أن یکون كالمرأة الکافرة ) 

(۲) روضة الطالبین ( 111/6 ) » الشرح الکبیر ( ۷۷/۷ ) . 

(۳) انظر « المهمات » ( ۲/۷ ) . 


۳99 


١ 
نیک ر‎ 


اه سنت ايام 


والنظر [ بشهوة ]' ' ' حرام قطعأ لكل منظور إليه من مَخرم وغيره غير زوجته 
وأمته ونظره لمن يريد خطبتها . 

ويجوز النظر لحاجة ؛ كمعاملةٍ ببيع أو غيره » وشهادة تحمّْلاً وأداءً » ود 
لِمَا يجب أو يسن » فينظر في المعاملة إلى الوجه فقط » وفي الشهادة إلى ما 
يحتاج إليه من وجه وغيره » وفي إرادة شراء رقيق ما عدا ما بين السرّة والركبة ؛ 
کما مر في ( البیع )۲۳۲ هلذا کله إذا لم یخف فتن» ولا : فان لم یتعیّن 
ذلك . . لم ینظر » والا . . نظر وضبط نفسه ‏ والخلوة في جمیع ذلك کالنظر . 


و و و ی ی وه ی i CE‏ ۶ 
وحيث حرم نظرٌ . . حرم مس ؛ لانه أبلغ /منه في اللذة » فيحرّم غمز ال 
ساق مَحْرمِه أو رجلها بشهوة » آما بغيرها . . فلا يحرّم » خلافاً لبعض المتأخرين ؛ 
فقد قبّل صلی الله عليه وسلم فاطمة ۳" وقبّل الصَدّیق الصديقة “ . 


(۱) في الأصل : ( لشهوة ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( 175/7 ) . 

(۲) انظر ما تقدم ( 85/5 ) . 

(۳( آخرج ابن حبان ( 1۹0۳ ) واللفظ له » والحاکم ( ١554/7‏ )» وأبو داوود ( ۵۱۷۵ ) عن 
سیدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آنها قالت : ( ما رأيت أحداً كان آشبه كلاماً وحديثاً 
برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من فاطمة » وكانت إذا دخلت عليه . . قام إليها » وقبّلها » ورب 
بها » وأخذ بيدها » وأجلسها في مجلسه » وكانت هي إذا دخل عليها . . قامت إليه » فقبّلته › 
وأخذت بيده » فدخلث عليه في مرضه الذي توفي فيه » فأسرّ إليها » فبكت » ثم أسرّ إليها 
فضحكت ) » فقالت : ( كنت أحسب أن لهلذه المرأة فضلاً على الناس . . فإذا هي امرأة منهنّ ؛ بينا 
هي تبكي . . إذا هي تضحك !! فلما توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . . سألتها عن ذلك » 
فقالت : أسرّإليّ أنه ميت » فبكيت » ثم أسرّ إلىّ » فأخبرني أني أول أهله لحوقاً به » فضحكت ) . 
(4) آخرج البخاري ( ۳۹۱۸ ) واللفظ له » وأبو داوود ( ۵۱۸۰ ) عن سيدنا البراء بن عازب > 


يباح النظر والمنٌ لعلاج ؛ كفصدٍ وحجامة إذا اتحد الجنس ‏ أو فقد 
مع حضور نحو مَخرم » ولا يُمَكن الكافر فيما يحرّم نظره أو مسّه من المسلم 
مع وجود مسلم يعالج » والمشكل يُحتاط في نظره والنظر إليه » فيُجِعَل مع 
الرجال امرأةٌ » ومع النساء رجلا . 


[ تزويج الصغير والمجنون ] 
ی ادي او توب ویس 
و ذا ( ورأى الأب ا - ا أويعا لمصلحهة . 


56 ن لفقدها . 


+ رضي الله عنهما قال : فدخلت مع أبي بكر على أهله » فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها 
حمی ‏ فرأيت أباها » فقبّل خدّها وقال : ( كيف أنت يا بنية ؟ ) » وعبارة الشارح رحمه الله 
تعالئ في « مغني المحتاج » ( 174/7 ) : ( ومن الثاني : المَخرم ؛ فإنه يحرّم مسن بطن أمه 
وظهرها وغمز ساقها ورجلها ؛ كما في « الروضة » » لكنه مخالف لِمَا في « شرح مسلم » 
للمصنف من الاجماع على جواز من المحارم » وجُمع بينهما : بحمل الأول على مسن الشهوة › 
والثاني على مسّ الحاجة والشفقة » وهو جمعٌ حسنٌ » للكن يبقئ ما إذا لم تكن شهوة ولا 
حاجةٌ ولا شفقة » قال السبكي : وبينهما مراتب متفاوتة ؛ فما قرب إلى الأول . . ظهر تحريمه › 
وما قرب إلى الثاني . . ظهر جوازه اي ع 
قبّل صلى الله عليه وسلم فاطمة » وقبّل.الصَدِّيق الصّدّيقة » فان قبل : إن ذلك كان للشفقة . 
أبنأ لقانت اه اه وا يميد ق ينا خی 
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ل مرو ۱( 2 
وان كان سَفيها وَهوَ محتا 


وقد علم مما تقرّر ود ی وبا سير يايد 
لأنه غير محتاج إليه في الحال » وبعد البلوغ لا يُدْ ف كبك ی کون لامرن 
بخلاف الصغیر العاقل ؛ إذ اهر :ایب لو + وا مجال لحاجة 
تعهده وخدمته ؛ فان للاأجنبیات آن یقمن [ بهما ]۲۲۲ . 

وقضية هلذا : أن ذلك في صغير لم یظهر على عورات النساء » آما غیره . 
فَلحَق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة ؛ كما قاله الزركشي '' . 


[ ترویج المفلس ] 

( وان كان ) محجوراً عليه بفلس . اي العا مجم ی 
ذمّة » ومُوّن النكاح في كسبه لا فيما معه ؛ لتعلق حقّ الغرماء بما في يده » فان 
لم يكن له كسب . . ففي ذمَّته » أو كان ( سفيهاً ) محجوراً عليه ( وهو محتاجٌ 
إلى النكاح . . زوّجه الأب أو الجد ) أبو الأب عند فقد الأب ( أو الحاكم ) 
عند فقدهما إن بلغ سفيهاً » وإلا . . فلا یرجه إلا السلطان . 

أما الوصي . . فنقل ابن الرفعة /عن النصن فيما إذا بلغ سفيهاً : أن له تزويجه › 
فيْقَدّم على السلطان" "۰ وبه صرّح الرافعي في ( الوصايا)”'' » وحذفه 


(۱) في الأصل : ( بها ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 50/7 ) » وقوله : ( بهما ) أي : 
بحاجة تعهده وخدمته . 

(۲) خادم الرافعي والروضة ( ص ۲۸۷ ) رسالة جامعية . 

(۳) المطلب العالي ( ق ۲4۹/۱۳ ) مخطوط ء الأم ( ۲۰۱/۵۰ ) . 


(8) الشرح الكبير ( ۲۸۳/۷ ) . 


3 


النووي من « الروضة » [ ثم ] » وصخح 
الصيدلانى وغيره : ( وقد نصّ الشافعى رضى الله عنه على کل من المقالتین » 
ولیس باختلاف نص » بل نصه علئ أنه یرجه محمول علئ وصيّ فوّض إليه 


۳( 
التزویج ) ۲۳۲ . 
322 36 


۷ ۰ 
اس مسر و( 
ار 
۳2 


ولا يزوج السفية إلا بإذنه واحدةً فقط ؛ لأنه نما یوج للحاجة » وهي 
تندفع بها » ( فان أذنوا ) الاولیاء ؛ أي : من له ولاية ( له أن يعقد لنفسه . . 


2 


جاز ) لأنه حو مكلف صحيح العبارة والاذن » ولا يُعتَدٌ بقوله في الحاجة 


حت تظهر أمارات الشهوة ؛ لأنه قد يقصد إتلاف ماله » وإنّما يروج بمهر المثل 
فأقل » فلو زاد على مهر المثل . . صح النكاح بقدره من المسمّئ ولغا الزائد » 
وقال ابن الصباغ : ( القياس : إلغاء المسمّى » وثبوت مهر المثل ؛ أي : في 
ال 
وأراد بالمقيس عليه : نكاح الولي له » وفرق بينهما : بأن السفيه تصرّف في 
ماله فقصر الإلغاء على الزائد » بخلاف الولي ”“ . 
* ود > 


(۱) روضة الطالبین ( ۷۳۱/۶ ) . 
(۲( انظر « آسنی المطالب » ( ۱۱/۳ ) . 
(۳) الشامل ( ق ۲۱۵/۲ ) مخطوط . 
)٤(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 771/7 ) بعد كلام ابن الصباغ 
: ( والمشهور : الأول » ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لو نكح الطفل بفوق مهر > 
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وان كان يُكَثِرُ آلطلاق . . سُرَيَ بجارية 


( وان كان يكثر الطلاق ) بأن كان یطلق ثلاث مراتِ ‏ وقیل : مرتين » 
وسواء آکان ذلك في زوجة آم آکثر . . ( سي بجارية ) لأنه أصلح له ؛ إذ لا 
ينفذ إعتاقه » فان تبدّم بها . . آبدلت » قال الزنكلوني : ( زفي نسخة المصنف : 
« جارية » بغیر باء و« کثیر الطلاق )''' . 

فان آذن له الولي وعیّن امرأة [ بشخصها] أو نوعها ؛ ک ( تزوج فلانة ) . 
أو( من بني فلانٍ ) فنکح غیرها. . لم يصح النکاح وان ساوتها في المهر 
أو نقصت عنها ؛ لمخالفة الاذن » وينبغى وت کال این ای ات - حمله علولا 
ما إذا لحقه مغارم فيها » آما لو كانت خيراً من المُعيّنة نسباً وجمالا ودیناً ودونها 
مهراً ونفقة . . فينبغي الصحّة ؛ كما لو عیّن مهراً فنکح بدونه "۲۳ 


وان عیّن له قذراً ؛ کلف ولم يعيّن امرأةً ولا قبيلة . . نکح بالاقل من آلف 
ومهر مثلها » فان نکح امرأةٌ بالألف وهو مهر مثلها أو آقل منه . . صح النکاح 


a A 
. ) بمهر المثل ؛ لأن السفيه تصرّف في ماله » فقصر الإلغاء على الزائد » بخلاف الولي‎ 

(۱) تحفة النبيه في شرح التنبيه ( قى 51/6 ) مخطوط » والمعنئ : أن في نسخة المصنف : 
( إن كان كثير الطلاق . . سُرّي جارية . .. ) » وقال الإمام النووي رحمه الله تعالی في « تحرير 
ألفاظ التنبيه » ( ص ۲۵۰ ) : ( قوله : « وإن كان يكثر الطلاق . . سرّي جارية » هلكذا ضبطناه 
عن تیه کش و اک ]نس ا روت د كني 

الطلاق » ویقع في آکثر النسخ : « ویکثر » » وکلاهما صحیح المعنی ) . 
(۲) انظر « حاشية الشهاب الرملي على آسنی المطالب » ( ١55/7‏ ) . 
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المطلب ( ۵۸/۱۲) . 
(۲) الوسیط ( 95/0 ) 


(۱) نها 


ية 


ظاهراً لر 


شید 


۵ 
م 


۰ 


مه 


رة وا 


3 


) . . لم يصح ؛ لأنه رفعٌ 


من 


۳ 
© ع مه 
سسا 


بما 


e 
بع مه‎ © 
تسس‎ 


با 


والاذن 


0 


للسفيه لا يفيد 


ةي 


جواز التوكيل . 


gr 


سم 
۸ 


ا وی میس 
4 


أو 
و 
) 


ب 
تزو 


4 


النكاح 


۱ 


۳4 
نت 
مھ 


نية » 


0 


في 
۰. كع بمهر | 


با 


فلانة با 


ع 


8 


أو وهو 
كقة به » 


[ 


كثر 


منه . . فالا 
فان 


۰ 


دن با 


> أو آطلق فقال 


آو 


ا 


۲ 
۹ 
"لد 
3 
3 
5 
3 
53 
2 


مر 


لف 


26 2 > 


) وهو مهر مثلها 


و 


[ 


قل منه » فد 


3 


تامدص وله .. 


ب 


س 


مه مه تیه 


ميك 


ەا م 


ان كَانَ عَبْداً صَغِيراً . . رَوَّجَهُ آلمَولی » ون كَانَ كبيراً .. 


آما فى الباطن . . فيلزمه لها مهر المثل ؛ كما نصّ عليه الشافعی "۰۲ 
وكذا في غير الرشيدة ؛ كما أفتئ به النووي في السفيهة ۲" » ومثلها : الصغيرة 
والمجنونة » أما من بَذّر بعد رشده ولم يحجر عليه الحاكم . . فتصرّفه ناف . 


[ تزویج العبد ] 
( وان كان عبداً صغيراً . . زوّجه المولی ) في أحد القولین ؛ کالابن الصغیر › 
ورجّحه في ١‏ المهمات » وقال : ( إنه نص الشافعي والأصحاب ی 
والأظهر : أنه لا يُرْوّجه ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله» في ( باب 
النكاح )”*' ؛ لأنه لا يملك رفعه بالطلاق ‏ فلا يملك إثباته . 


( وان كان كبيراً . . تزوّج ) لصحَّة عبارته ( بإذن المولئ ) لأنه محجوره . 
مظلقا كان الاذن آو مقیدا بامرأةٍ أو قبیلة أو بلد أو نحو ذلك » وتزوّج بحسب 
إذنه له » فلا يعدل عمًًا أذن له سيده فيه ؛ مراعاة لحمّه » فن عدل عنه . . لم 
يصح النكاح . 

نعم ؛ لو قدّر له مهراً فزاد عليه » أو أطلق فزاد على مهر المثل . . فالزائد 


(۱) الام ۳۱4/۸۱ ) . 
(۲) فتاوی النووي ( ص ۱۳۱ ) . 

.) ٩۲ - ٩۱/۷ ( المهمات‎ )۳( 

. ) 95١/5 ( منهاج الطالبین ( ص ۳۸۸ ) ۰ المحرر‎ )٤( 


۷11 


د 


لك من 
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ولم تكن 5 
» وصيانة اله 


س 
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ف 
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DE 


20 
سحب 
س 5 
تر فه بالنفقة 


لھا 


5 النفقة » 
أن تتزوج 
وغيرها . 
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( وان كانت محتا 


و 
مه 
۰ 


ع 


إليه 


) لتَوّقانها إلى النكاح » أو 


ع 


و 


( ومن جاز لها النكاح من النساء ؛ فان كا 
لها أن 


يو + 


و 


۰ 
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لا 


كرنا 


۵ 


نت 
٠‏ 2 
في حي 


لا تحتاج إلى النكاح 
الرجل ؛ لانها تعقه 


با 


) وهي 
لزوج 


منه ولو مكاتباً أو م 


ی 
له 


٠ 


و 
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2 .. فلا يجبرهما قطعاء ولا يلزم | 9 
لِمَا في و- 


3 


م 


من تشویش 


مقاصد الملك وفوائله 1 
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مه 


والثاني 
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له اننا 


ره کال 


مة 


> إلا إذ 


ا كان كافراً 


و 


العبد 
تزویج 


لها 


۰ 


[ 
العبد البا 


۳ 


ع 


ما المكاتب 
إذا طلبه 


( وهل للمولی 


أن 


مه 


جبره على النکاح ؟ 


) إذا كان 


غير 
أنه 


مكاتب 
للا يملك 


و 


رفعه 
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ص 
مته 


۰ 


يطلب به 


1 


د 


اعتق » ولو نكح 


امرأةً 


0 


بإ 


۰ 


سم 
س 


لته . . لم يتكح 


لمي 


لس م عم يرمع 2 بيعل 


وَمَن جا 


ز لها 


[ 


وی 
لنكا 
ص 


ج ین 


[ 


لي 
دنس 
رم 


۰ ۶ 


2 


3 


ا 0 
E‏ 
ها دی کل 


ا يا PP‏ لمر وس 
الولي ) المجبر وغيره إن تعيّن ؛ كأخ واحدٍ [ آو] عم" ' واحدٍ ( تزويجها ) 
[ تحصيناً ] '' لها . فان لم ي يتعيّن ؛/ كإخوة » فسألت بعضهم أن يزوجها . 9 
الإجابة أيضاً ؛ لئلا يتواكلوا فلا يُعَفُوها » وقد قال تعالی : 9 161 ] تاو آن 
ا A‏ المنع . 

وقوله : ( وجب على الولي تزویجها ) ولم يقل : ممن دعت الیه ٩۱‏ . 
إشارةٌ إلى آنها لو عيّنت كفئاً وأراد الولي المجبر كفئاً غیره . . كان له ذلك وان 
كان الذي عیّنته بأكثر من مهر المثل والذي أراده بمهر المثل ؛ كما صرّح به 
ا ا ا 
فليس له تزويجها من غير من عيّنته جزماً . 


(۱) في الأصل : ( وعم ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 771/1 ) . 
(۲) في الاصل : ( تحصینها ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ۱۲۷/۳۱ )۰ و« مغني 
المحتاج » ( ۲۱۵/۳ ) . 

(۳) سورة البقرة : ( ۲۳۲ ) » وفي الأصل : ( ولا تعضلوهن ) . 

(6) في « كفاية النبیه » ( ۲۵/۱۳ ) : ( ولم يقل : تزویجها منه ) . 

(۵) قول الشارح رحمه الله تعالی : ( كما صرح به الامام في « باب الطلاق » ) كذا في الأصل ‏ 
و« مغني المحتاج » ( ۲٠۷/۳‏ )۰ وفي « كفاية النبيه » ۲۳۲/۱۳۱ ) : ( قاله الامام في آول 
« کتاب الصداق » ) » وهو كذلك ؛ فان قول الامام رحمه اللّه تعالی في ( باب الصداق ) ع 
ولیس في ( باب الطلاق  )‏ وانظر « نهاية المطلب » ( ۷/۱۳ ) . 

(5) في الأصل : ( نظر ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۲۷/۳ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۲۰۷/۳۲ ) . 


lr 


111 1 


( فإن كانت بكراً . . جاز للأب والجد ) أبو الأب إذا لم يكن بينها وبين 
الأب أو الجد عند فَمّد الأب عداوةٌ ظاهرة ( تزويجها [ بغير إذنها ] ) بمهر مثلها 


2 
رب 


من نقد البلد من کف؛ لها موسر به ؛ کبیرةٌ كانت أو صغيرةً » عاقلة أو مجنونة 
لکمال شفقتهما » ولخبر الدارقطني 
یُزوجها آبوها »""" ؛ أي : وان علا 
قال الولي العراقي : ( وينبغي أن يُعتبّر في الاجبار أيضاً انتفاء العداوة بي 
۱ ۰ (۲) 
وبين الزوج ) انتهی 


و 
وأجيب عنه : بأن الأب أو الجد إذا لم يكن بينها وبينه نه عداوة . . لم یزژجها 


ده 0 وبينه 0 ؛ لكمال شفقته 


0 ا وبين لوي ٠‏ أو زوّجها بغير کف » آو كان ازوج سا بحال 


ند كنا 2 


(۱) سنن الدارقطني ( ۲۰/۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما 

(۲) تحرير الفتاوي ( ٥۳٤/۲‏ ) 

(۲) عبارةالشارح وحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۲۰۱/۳ ) : ( وإنّما لم يعتبر ظهور 
العداوة هنا كما اعثبر ثم م ؛ لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر » بل قد يقال كما قال شیخنا 
فد تس انتفاء العداوة بینها وبين الولي يقتضي ألا یزژجها إلا من بحصل 
لها منه حظ ومصلحة ؛ لشفقته علیها » آما مجرد کراهتها له من غير ضرر. . فلا تور 
یکره لولیها أن یُجها منه ؛ كما نص عليه في « الأم» ) 


ودی ی پو ی : الشّكوتٌ . 


6 
٠ 


الست أن سادا رن كانتا فان ارس + 
لخاطرها » وعليه حمل خبر مسلم : « والبكر يستأمرها أبوها»''' » بخلاف 
غيره ؛ فإنه يُعتبّر في تزويجه لها استگذانها . 

( واذنها ) بعد استئذانها من أب وغيره ما لم يكن قرينة ظاهرةٌ : في المنع ؛ 
كصياح وضرب خد . . ( السكوث ) لخبر مسلم : « وإذنّها سکوتها »۰1۳۱ 
وهلذا بالنسبة للتزويج » لا لقدر المهر » + وكونه من [ غير ] نقد البلد . 


4 ماج‎ 2 
3¢ E PS 


ويستحتٌ ألا يزوج الصغيرة وف ا ابس ۱ 
مسد ع سو . فیستحت تزویجها ؛ لكلا تفوت 
المصلحة ) انتهین » ويستحبٌ استفهام المراهقة 


3 د 3 


( وان كانت ثيباً) وهي من زالت بكارتها بوط في قبلها ولو حرام أو نا نائمة 
( فان كانت عاقلة . . لم يجز لأحدٍ ) من أب أو غيره ( تزويجها إلا 
بعد البلوغ » وإذنها بالنطق ) لخبر الدارقطني سو 


(۱) صحيح مسلم ( ۸/۱8۲۱ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) صحيح مسلم ( 1۷/۱4۲۱ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(۳) شرح صحيح مسلم ۲۰۹/۹۱ ) . 
)٤(‏ تقدم ذكره وتخریجه قريباً ( ۷٤/۷‏ ) . 


۱ 


الأيامى حتول تستأمروهنٌ » رواه الترمذي وقال : ( حسنْ صحیخ ) 


فلا تزوًج في حال صغرها ؛ لأنها تما تزرّج بالاذن » والصغيرة لا ذن لها 
أو زالت بكارتها بغير ما ور + كسقطةٍ وا 


تمارس 


ولا يروج غيرٌ أب وأبيه وسيّدٍ بد من ذي ولاء ومن بحاشية النسب ؛ کاخ وعم 
بكراً عاقلة إلا بإذنها ولو بلفظ الوكالة بعد البلوغ ؛ لأنه نما يزوج بالاذن » ولا 


مد الأب » ( والحاكم ) 


(۱) سنن الترمذي ٠١١8‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما بنحوه . 
(۲) في الأصل : ( أبو ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(۳) انظر ما تقدم ( ٠٥/۷‏ ) 


عند فمدهما ( تزویجُها ) للکن نما يزوّجها الحاكم إذا احتاجت للنكاح ؛ 
كأن تظهر علامات غلبة شهوتها ء أو يتوقع الشفاء بقول عدلین من 
الأطباء » فلا یزژجها لمصلحة ؛ من كفاية نفقة وغيرهاء بخلاف الأب 
والجد ؛ لكمال شفقتهما . 

نعم ؛ قد تحتاج إلى الخدمة » ولم تندفع حاجتها بغير الزوج » فينبغي أن 
يزوّجها لذلك . 

ویستحپٍ له مراجعة أقاربها ؛ تطييباً لقلوبهم » ولأنهم أعرف بمصلحتها . 


ويلزم المجبر من أب أو جد تزويحٌ المجنونة البالغة المحتاجة ؛ لما 
تقدّم » بخلاف الحاكم ؛ لِمَا سلف . 


[ تزويج الامة ] 
( وان كانت آمة ) غير مكاتبة ومبعّضة ( وأراد المولی تزويجها [ بغیر إذنها ] . . 


جاز ) له » ويجبرها على ذلك بأي صفةٍ كانت ؛ من صغر وکبر » وبكارة وثيوبة . 
وعقل وجنونٍ » وتدبير واستيلادٍ ؛ لأن النکاح یرد على منافع البضع » وهي 
مملوكةٌ له » وبهلذا فارقت العبد » للكن لا یزژجها بغیر کف بعیب أو غیره إلا 
برضاها » بخلاف البیم ؛ لأنه لا يقصد به التمتع » فان خالف ۰ . بطل النکاح » 


۶۶ 


at ۱ ۱ 5 5‏ و ل )0( 
وله تزويجها و ردني النسب وإن كان ابوها قرشيا ؛ كما سياتي ¢ 


(۱) انظر ما سيأتي )1١8/1/(‏ . 


و 


1 
5 


فك 


را دَعَت الْمَوْلَى إلى تَزْويجِهًا . ا زو 


کر 2 -7 1 1 ر و م 0 چ وس یار 
مه سا مه ۰ ۶۶ ۰ 
1 ص 


*٭* 3 3 


( وقيل الس ايا أو رضاع أو غيرهما » وكانت 


بالغةَ ؛ كما ذکره ابن يونس " ۰.۰( لزمه تزویجها ) ٍذ لا یتوقع [منه ]۲۳۱ قد : 
شهوة » ولا بدَّ من اعفافها » بخلاف ما إذا لم یحژم عليه مؤبّداً ؛ كأن وطئ 
حدی آختین ملکهما . . لا یلزمه تزویج الأخرئ قطعاً ؛ لأن تحریمها عليه قد 
یزول » فیتوقع منه قضاء الشهوة 

و ين 


وتستعین به عل آداء مال الکتابة 


(۱) في الاصل : ( فان طلبت ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » 
(۲) انظر « تحریر الفتاوي » ( ٥٦۰/۲‏ ) 

(۳) في الأصل : ( عليه ) » والتصویب من « مغني المحتاج » (۲۳۱/۳) 
)٤(‏ انظر ما تقدم ( ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ ) 


0 و ( عه م ست و 0ت #7 
بعد ۰ چم مج ٠‏ 
و : لا يجب . ولا یَصح النکاح إلا بولی ذکر اک 2 
سر هه ر ٠‏ 2 2 تا 9 


( وقيل ) وهو الاظهر : ( لا يجب ) لأنها ربّما/ عجَّرت نفسها » فتعود إليه 


ناقصة . 


کیرد 96 
ولا يزوج السيد أمة القراض ولا أمة مکاتبه بغير إِذنٍ من العامل والمكاتب » 
وله تزويج آمة مأذونه في التجارة غير المديون ؛ كسائر التصرّفات » أما المديون . . 
فليس له ذلك إلا بإذن العبد والغرماء ؛ كما تقدّم ذلك في ( باب العبد المأذون 
له )" '' » فلو زوّجها بغير إذنهما أو آحدهما . . لم يصح ؛ لتضژرهما به » وليس 
للسيد المعسر تزويج المتعلق برقبتها مال بغير إذن المستجق » آما الموسر . . 
فله ذلك » ويكون اختياراً للفداء . 


[ أركان النكاح ] 
[ الركن الأول : الولي ] 

ثم شرع في أركان النكاح ؛ وهي خمسة : وليٌّ » وشاهدان » وزوجٌ » وزوجة . 

وصيغة » مبتدثاً بالأول منها فقال : ( ولا يصح النكاح إلا بولي ) لخبر : « لا 

نكاح إلا بولي »۰۲۳۳ ( ذكر ) فلا تزج المرأة نفسها باذن من وليها » ولا بدونه . 

ولا توج غيرها بوكالةٍ ولا ولاية » ولا تقبل نکاحا لأحدٍ ؛ فطماً لها عن هلذا 


(۱) انظر ما تقدم ( ۳۱۳/۵ ) وما بعدها . 
(۲) آخرجه ابن حبان ( ۰۷۷ والحاکم ( ۱3۹/۲ ) ۰ وأبو داوود (۲۰۷۸) عن سیدنا 


یدای را 


الباب ؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات [ دخولها]" '' فيه ؛ لِمَا قصد منها من 
الحیاء وعدم ذکره أصلاً » وقد قال تعالی : # آلزجال موت عل الما ۱۳7 
وروی ابن ماجه خبر : «لا تزوّج المرأة المرأة » ولا ال اه ا 
والخنثی في ذلك كالمرأة ؛ كما أفهمه تعبير الشيخ ب ( ذكر ) » للكن لو 
فيهما رجلاً . . صم النكاح ؛ كما 
( کما لو باع مال موزثه ظانا حياته فبان میت و 
الشاهدین كذلك ؛ كما سيأني "۰ بخلاف الزوج أو الزوجة ؛ فانه لا يصح إذا 
ن ذکورة الزوج وأنوئة الزوجة ؛ لتد في جل المعقود علیه حالة العقد » . 
بخلاف الشك ف في الولي والشاهد ؛ كما قاله شيخنا الشهاب الرملر 6 


ولا يُعتبّر إذن المرأة إلا في ملكها » أو فيمن هي وصية عليه 


[ التولية في النكاح ] 
ولو عدم الولي فولت المرأة مع خاطبها آمرها رجلاً مجتهداً لیزوجها منه 


۱۲۵/۳( » في الأصل : ( وخلوها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
)۱۹۸/۳( « المحتاج‎ 

(۲) سورة النساء : ( 75 ) 

(۳) سنن ابن ماجه ( 19415 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(4) تكملة كافي المحتاج ( ق ٤۳/۳‏ ) مخطوط 

(ه) انظر ما سيأتي ( ۱۱۷/۷) 

(7) فتاوی الشهاب الرملي ( ۱۱۷/۳ - ۱۲۸ ۰ ۱۷۲ ) 


7 بت ] 


جاز ولو مع وجود الحاکم ‏ وان آفهم كلام « الروضة » خلافه ۲۳۲ ؛ لا سيأتي 
في ( القضاء ) من جواز المُحكم في النکاح مع وجود الحاکم . 

ولو ولت معه عند قفد الحاکم عدلاً . . جاز على المختار وان لم يكن 
مجتهداً ؛ لشدّة الحاجة إلى ذلك" . 

وقول الاسنوي : ( الصحیح : جوازه سفراً وحضراً مع وجود الحاکم 
ودونه ) '' قال تلمیذه الول العراقي : ( مراده : إذا كان مجتهداً » والا ۰ . فلا 
يصح )"۳ وائما صح ذلك في القاضي غير المجتهد للضرورة » ولا ضرورة 


3 چ 2 
و رد + 


(۱) روضة الطالبین ( ۱۸۹/۶ ) . 
(۲) وهلذا ما جری عليه ابن المقري تبعاً ل« أصله » . انظر « مغني المحتاج » (۱۹۸/۳) . 
(۳) المهمات ( ٤۲/۷‏ ) . 

. ) ۵۳۹/۲ ( تحریر الفتاوي‎ )٤( 

(۵) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۱۹۸/۳ - 144 ) : ( قال في 
« المهمات » : ولا یختصٌ ذلك بمَمَّد الحاكم » بل يجوز مع وجوده سفراً وحضراً بناءً على 
الصحيح في جواز التحكيم ؛ كما هو مذكورٌ في « كتاب القضاء » » قال الولي العراقي : ومراد 
« المهمات » : ما إذا كان المُحکم صالحاً للقضاء » وأما الذي اختاره النووي : أنه يكفي العدالة » 
ولا يشترط أن يكون صالحاً للقضاء . . فشرطه السفر وفقد القاضي . وقال الأذرعي : جواز ذلك 
مع وجود القاضي بعيدٌ من المذهب والدلیل ؛ لأن الحاكم ول حاضر » ويظهر الجزم بمنع 
الصحّة إذا أمكن التزويج من جهته » وكلام الشافعي مُؤْدْنٌ بأن موضع الجواز عند الضرورة » ولا 
ضرورة مع إمكان التزويج من حاكم أهلٍ حاضر بالبلد » وبسط ذلك » وهلذا يؤيد ما جرئ عليه 
لولي العراقي ؛ وهو المعتمد ). " ۱ 


۸۱ [ 


4 
امه 


می دہ 


کی ا کو س 


ل 
و 3 
۱ ل امجح سے ي با 
۱ ۱ ۱ + 1 ۳9 3 3 “ 7 5 9 


| 


ببطلانه . . 
ووطة 
بها في ال 


2 
لها أ 


بين الوليّ والوکیل ‏ 
مهر المثل » لا | 

ره » د 

إتلا 


د وَج المسلم 


ولو وكلها 
:) و 


[ 


چچ 
رش 


شتري ؛ لا 


٠ 
في‎ 

هه 

َه 
»ك 

ر 

9 
۰ 


5 
رجل 
عي من د 


و 
با 
: 


الیکا 

> بخلاف | 
2 » وقيل 
مته الکافر 


أنها 


جها 
لول 
ولو 


کل 
اليك 
رة ؟ 
غير 


تو 
;وجك ) 


البكا 
دوع 
( 
كما 


خر في 
أو أ 
بیخلاف 
ف 
فه فى | 
رة مأ 


۰۹ 
۰ 
يها 
¢ 
۰ 


3 
الم و 
1 


دول 
بالملك 
ل 


الفاسد ؛ فإنه لا 
ن 


تزويج 


5 


موليته 
| قال 
نه 


STG 
ابيا‎ 


0 


ما إذ 
1# 
نفسها ولم ي 
¢ 
فيه فی 
على الا 
من رعا 
ل 
ل 


ية | 
ی 


کو 


¢ 


ق » فوكلت وعقد الوكيل . . 
( وكلي 


الفاسد فيما لو باع أمة به 
من 


لفساد النكاح » فلو كانت 


الا 
تصو 


ال اح الفاسد ؛ كما 


عنك )../ 
حاکم 


صح 
فإنه 
ا 
في 


0 
رصحبه 
۰ 
e‏ 
و 


ولا 
زم منه الوطء » وتقدَّم الكلام 
كل تصرّفٍ لا 


0 


الس كلا يا چا 
42 


4 ۱ ش 500 
لھ م مير ا 1 8 8 3 5 ين ا ا 


( وان كانت لامرأةٍ . . زوّجها من يزوج المرأة بإذنها ) لأن المرأة ليست من 
أهل الولاية على البضع ؛ كما ذكرنا في حقّ نفسها » فكان التزويج إلى وليها 

وقيل : لا يزوّجها إلا السلطان ؛ لأن من عداه من الأولياء ليس بينها وبينه 
سببٌ ولا نسب . 

وقيل : لا بذ من اجتماع الولي والحاكم » ولا بد من إذن المرأة صريحاً . 
سواء أكانت بکراً أم ثيباً ؛ لأنه تصرف في مالها » فلم يجز من غير إذنها . 


وقيل : لا يحتاج إلى إذنها . 


کد KA‏ 4 
لك کی ت 


( وان كانت المرأة غير رشيدةٍ ) لصغر أو سفه أو جنونٍ . . ( فقد قيل : لا 
توح ) لفقد |ذن السيدة شرعاً وبرلا حظٌ لها افيه #الأنه ینقص القيمة . 

( وقيل ) وهو الأظهر : يُزوّجها آبو المرأة أو جدّها ) لأبیها عند فقد 
الاب ؛ لأن لهما ولاية الإجبار في الجملة » وبه يحصل اكتساب المهر والنفقة . 

( وان كانت ) أي : المرأة المزوّجة مبعّضة . . زوّجها المالك مع العصبة 
القريب » ثم مع معتق البعض »ثم مع عصبته » ثم مع السلطان » وان كانت 
( حرةً . . زوّجها عصباتها ) لأن الولاية ثبتت ثبتت لدفع العار عن النسب وهي إلى 
٠‏ العصبات ؛ لأنّهم المعيّرون . 
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4 
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( وأولاهم أحقٌّ العصبات بالتزويج : ( الأب ) لأن من عَداه يدلي 


۱ 
وعصوبةً » فمَدّم على من لیس له الا عصوبةٌ » اما قدّم على الأخ إن استویا 


في استحقاق الارث ؛ لأن التزویج ولاية » والجد آولی بها ؛ لزيادة شفقته › 


به ]۰ تيد آبو الأب ۳ الأقرب فالاقرب ؛ لأن له ولادةٌ 


ولهلذا اختصّ بولاية المال 
لأبوين أو لأب ؛ لانه أقرب من العم 
( ثم العم » ثم ابن العم » ثم المولئ ) إذا كان رجلاً » ( ثم عصبته ) 
[ المتعصبون ]" ' " بأنفسهم » ( ثم مولى المولئ » ثم عصبته ) كذلك كترتيب 
رهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لحم کلحمة النسب »۲۳۲ للكن 
يُمَدّم الأخ ثم ابنه هنا على الجد » قال | 1 
كما نصنّ عليه فى « البويطى ) )'") 


يُدلي بالأب فكان أقرب (١‏ ثم ابن الأخ ) / 


(۱) فى الأصل : ( المتعصبين ) » والتصويب من سياق العبارة . 


(۲) أخرجه ابن حبان ( 1۹۵۰ ) » والحاكم ( ۳٤۱/٤‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله 


عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 75/5 ) 
(۳) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق ۳۳۹/۲ ) مخطوط 


أما إذا كان المعتّق امرأةً فیرح عتيقتها في حياتها بإذنها من يزوّجها بالولاية 
عليها ؛ تبعاً لولايته على معتقتها ولو لم ترضَ معیقتها ؛ إذ لا ولاية لها 
فيزوّجها آبو المعتقة ثم جدّها بترتيب الأولياء » ولا يزوّجها ابن المعتّقة . 


وها ۱ من طرد ذلك ؛ وهو : ما لو كانت المعتقة ووليها کافزین 
والعتيقة سانا + حیث لا یزژجها » ومن عکسه + وهو :ما لو کانت المع 
مسلمة وولیها والعتيقة کافزین ؛ حیث یزوجها . . معلومٌ من اختلاف الدّین 
الآتي بعد ذلك" '' . 

فان ماتت . . زوّجها ابنها » ثم ابنه » ثم أبوها » على ترتيب عصبة الولاء » 
وتبعية الولاية انقطعت بالموت . 


xêz xy xy 
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ولو أعتقها اثنان . شترط رضاهما » ویزوژجها من أحدهما الآخرٌ مع 
السلطان » فان ماتا . . اشترط فى تزويجها واحدٌ من عصبة أحدهما وآخدٌ من 
زواجي دحيو عسات امون کي البابن رادي ,كار 
کالاخوة في النسب » فإذا زوّجها أحدهم برضاها . . صم » ولا يُسْترّط رضا 


وان كان المعتق لها خنثی مشکلا . . زوّجها أبوه أو غيره من أوليائه بترتيبهم 


(۱) انظر ما سيأتي ( 177/1 ) . 


نتان في أَلدَرَجَة با ۳ 


جه 2 
-_- -ه 
له 9م 


هو آلذي يُدْلِى بالأبَوَيْن فِي أ 


مه 


4 1 


بإذنه ؛ لاحتمال ذكورته » فيكون قد زوّجها وكيله بتقدير ذكورته › 
آنوئته » فلو امتنع من الإذن . . زوّجها السلطان ؛ كما بحثه بعض المتأخرين » 
فلو عقد الخنثئ فبان ذكراً . . صم ؛ كما مه "۲۳ 
¥ 6 
( ثم الحاكم ) أي : حاكم الموضع الذي هي فيه ؛ لقوله صلى اللّه عليه 
وسلم : « السلطان من لا ولىّ له » صحّحه ابن حبان والحاکم "أ 
> 3 3 


مه 


( ولا یج أحدٌ منهم وهناك من هو أقرب منه ) لا ذلك مستحتٌ 
بالتعصيب » فمَدَّم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث . 


( فإن استوى اثنان في الدرجة ) كالإخوة والأعمام ( وأحدهما يدلى 
بالأبوين ) كالأخ الشقيق ( والآخر یدلی بالأب ) كالأخ لأب . . ( فالو 


٠ 
2 


هو ا يدلي لبون 1 e‏ ) وهو سي : 0 الاخ 


(۱) انظر ما تقدم قريباً ( ۸۰/۷ ) 

(۲) صحیح ابن حبان ( ۰۷۰ ) » المستدرك على الصحیحین (۱۱۸/۲) عن سیدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

(۳) الام ( ۳۰/۲ -۳۰۰) 


" | الذي لأب » وابن العم الشقيق على الذي / لأب ؛ كترتيبهم في الارث . 
۱ ( وفيه قول آخر) قديمٌ : ( آنهما سواء )۲۱ ؛ لأنه لا مدخل للنساء في 
ولاية النکاح بحال » فلا يرجّح بهن . 


[ الصور التي یروج فيها الابن أمّه ] 

ولا یروج ابنّ أَمََهُ وان علت ببنوة ؛ لأنه لا مشاركة بينه وبینها في النسب › 
فلا يعتني بدفع العار عن النسب ‏ فان كان ابنَ ابن عم لها أو معتقاً لها 
أو عاصب مُعْتِقٍ لها » أو قاضیاً أو ذا قرابة آخری من وطء شبهة أو نکاح 
مجوس ؛ كما إذا كان آخاها أو ابن آخیها أو ابن عمها . . زوج بما ذُکر ولا 
تضرّه البنوّة ؛ لانها غير مقتضية لا مانعة . 

ولو كان وكيلاً عن وليّها . . زرح به ؛ كما قاله الماوردي "۳" ۰ وکذا لو كانت 
ملکه » ويتصوّر بالمکاتب ۳" ۰ ويأذن له سیده › فيزوّجها بالملك . 


9 و 
چ فين 


3 


( وان اجتمع اثنان ) فأكثرٌ من أولياء النسب ( في الدرجة والإدلاء ) كأخوّين 
أو إخوة أو عمّين أو أعمام » وأذنت لكل منهم أن یزجها . . ( فالأولئ : أن 
)١(‏ انظر « الحاوي الكبير» ( ۱۲۹/۱۱ ) . 


(۲) الحاوي الکبیر ( ۱۳4/۱۱ ) . 
(۳) أي : بان یکون مکاتباً . انظر « مغني المحتاج » ( ۲۰4/۳ ) . 


سنهما وأعلمهما وأفضلهما ) أي : ید مَنْ اجتمعت فيه هلذه الصفات 
علئ غيره » فإن تعارضت . . قم أف لعب يي 
ثم أورعهما ؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ » ثم أ ؛ لزيادة تجربته » 
برضا باقيهم ؛ لتجتمع الآراء ولا يتشوّش بعضهم باستئثار البعض . 

فان عّنت بعد إطلاق الإذن واحداً . . لم ينعزل الباقون » أما أولياء العتق 
فيجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالةٍ 

نعم ؛ عصبة المعتق كالأقارب . 

%* ان 2 

( فان سبق الآخر ) أي : المفضول صفة ( فزوّج ) ها بکف: 
ترویجه للاذن » ولا اعتراض لكر أ يقير کضاه .. لم ييه 

ولو زژجها آحدهما زيداًء والاخر غمراً » وکانا 
الکفاءة ' " وعرف السابق ولم ينس . . فهو الصحیح وان دخل بها المسبوق 

وان نسي . . وجب التوقف حتی یتیّین الحال ؛ فلا بجر لواحلٍ منهما 
وطوها ‏ ولا لثالث نکاحها قبل أن یطلقاها » أو يموتا » أو یطلق آحدهما 


ویموت الاخر وتنه ننمضي عدتها 


* ا 2 


الس میج سوت عيضو يان في السبق المحيّّق 
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احس سسا N‏ ۱ ی ۱۳ 
معرفته » وإلا . واد LOPE‏ 
وتستع دعوی كل من الزوجین علیها بأنها تعلم سبق نکاحه ؛ لانه يصح 
|قرارها بالنکاح » وتسمّع على الولي المجبر آیضا لذلك » ولا تسمّع من آحد 
الزوجین على الآخر ؛ لأن الزوجة لا تدخل تحت اليد » فان آنکرت . . حلفت 
لكلّ منهما يمينا » ولا یکفی لهما یمین واحدةٌ » وان أقدّت / لأحدهما . . ثبت 
نکاحه » وللآخر تحلیفها ؛ رجاء أن تقر فیغرمها مهر المثل وان لم تحصل له 
Es‏ 
[الزوجية] . 


13 ۹ 


وان ا )را قال كن متهن : ( آنا الذي زوج ) واتّحد خاطبٌ . . 
( أقرع بينهما ) وجوباً ؛ قطعاً للنزاع > فمن خرجت قرعته . . زوج » ولا تنتقل 
الولاية للسلطان . 
ام وان او اسان و الأ ولك الي 7 مکیل 


على العضل ؛ بأن قال كل : (لا أزوّج ) . 


. ) ۳۹ - ۳۸/۲ ( » انظر « فتح الوهاب‎ )١( 
» في الاصل : ( الزوجة ) » والتصویب من « ذ فتح الوهاب » ( ۳۹/۲ ) ۰ و« مغني المحتاج‎ )۲( 
. ) ۲۱۸/۳۲ ( 

(۳) آخرجه ابن حبان ( 1010 ) » والحاکم ( ١178/7‏ ) عن سیدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها » وقد تقدم قريباً ( ۸۲/۷ ) . 
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و س سی محا 


( أن يكون الولى عبداً ) ولو مدبّراً ومكاتباً ومبعّضاً لنقصه » وأما تزويج 
الم مهن هی ناديز هوا عالملك ایا Le‏ امه الس ضة: . 
فيزوجها مَن يزوج المبعضة بإذنها لو كانت خرّة . 


( ولا صغيراً ) لسلب ولايته » ولا مجنوناً في حال جنونه وان تقطع ؛ كما 
صحّحه في « الروضة »' '' ؛ لعدم تمييزه » وتغليباً لزمن الجنون في المتقطع . 
فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب دون إفاقته » ولو قصر زمن الإفاقة جذاً . . 
فهي كالعدم » أو قضّر زمن الجنون ؛ كيوم في سنة . . لم تنتقل الولاية » بل 
پنتظر کالاغماء . ۱ 

ولو آفاق المجنون وبقي آثار خبل ؛ كحدّة خلق . . لم تعد ولايته ؛ كما 


72 


جزم به فى « الأنوار »” "2 . 


2 3 2 


( ولا ضعيفاً ) أي : من ضعف عقله بهرم أو خبل جبلی أو عارض ؛ لعجزه 
الاسقامٌ الالام . 


2 با‎ xiz 
ید ف چ‎ 


( ولا سفيهاً ) أي : محجوراً عليه بسفه ؛ بأن بلغ غير رشيدٍ » أو بذر في 
ماله بعد رشده ثم خجر عليه ؛ لأنه لنقصه لا يلي آمر نفسه » فلا يلي أمر 


(۱) روضة الطالبين ( 77١١/5‏ ) . 
(۲) الأنوار لأعمال الأبرار ( ۳۹۱/۲ ) . 
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م ا رج 


لا ألسَّيَدٌ في تزويج آلامَة » وقیل : إن كان غبْرَ الاب وَآلجَدّ . 


ويزوّج الفاسق نفسه ؛ لأن غايته أن يضر بها » ويحتمل في حقٌ نفسه ما لا 
يحتمل في حقٍّ غيره . 

ولهلذا : يُقبَّل إقراره علئ نفسه » ولا تقبّل شهادته على غيره » ولا يفسق 
بالعضل ؛ لأنه ليس من الكبائر إلا إذا تکرّر ثلاث مرات فأكثر ولم تغلب طاعاته 
ات 

ولو تاب الفاسق . . زوج في الحال ؛ كما قاله البغوي والخوارزمي ‏ . 

وقیل : لا بدَّ من الاستبراء قياساً على الشهادة . 

ووْجّه الأول : بأن الشرط في ولي النکاح : عدم الفسق » لا قبول الشهادة 
المعتبر فیها العدالةٌ التي هي ملكةٌ تحمل على ملازمة التقوی ‏ والاستبراء إِنّما 
یُعتبتر لمبول الشهادة . 


( إلا ) أي : للکن ( السید فى تزویج الامة ) فیزوجها إذا كان فاسقاً ؛ لِمَا 
مر أنه نما يزوج بالملك لا بالولاية . 
( وقيل : إن كان ) الولي ( غير الأب والجد . . جاز أن یکون فاسقاً ) 


(۱) التهذیب ( ۲۱۱/۰ ) ۰ وانظر « تصحیح المنهاج » للبلقيني ( ق ۱4/۱ ) مخطوط ‏ وقال 
الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۲۰۹/۳ ) : ( وهلذا هو المعتمد ؛ لأنه بالتزویج 
في العضل زال ما لأجله عصی وفسق قطعاً » وبتوبته عن فسق آخر صار مستور العدالة » وتقدّم 
أنه يزوّج » وقال ابن المقري : لا يزوج في الحال » بل لا بد من الاستبراء قياساً على الشهادة ) . 


لا الأب والجد مُجبران » فربّما وضعاها تحت فاسق . 

بإذنها » فان لم ينظر لها . . نظرت هي لنفسها » ( وهو خلاف النصنّ 7 ؛ لأنه 
وج AE‏ 
إن غير الأب والجد لا یرو » والاب والجد یجان 


بر 


وقیل : إن كان الولی فسق بشرب الخمر . . لا يلي 


يها 


وقيل : إن كان مُعلناً بالفسق . . فلا يلى » وغيره يلى » وقيل غير ذلك 
قال النووي : ( في الفاسق سبعة طرق » والراجح منها وظاهر مذهب 


؟ قيل ) وهوالاضع : (یجوز) لحصول 
المقصود معه من البحث عن الا کفاء » ومعرفتهم بالسماع 
وقیل : لا يجوز ) لآن العمی نقصٌ یویر في الشهادة ‏ فأشبه الصغر 
فيزوج الابعد 
0 3 71 7 1 
واجیب : بانه إنما ودنٹ شهادته لتعذر تحمله . 
ولهلذا : لو تحكّل قبل العمئ . . قبلت 


مختصر البويطي ۱ ( ص ٤٤٤‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ۷٠۳/٤‏ ) 


ولا يَجُورُ أَنْ يَكونَ ول أَلْمُْسْلِمَة كَافِراً » ولا وَلِي آلکافر ین 
السَیِد فی الامو وَالسْلطانْ فی نساء اهل اا 


وللاعمی التزوّج / قطعاً ولا یقدح العمی في الوكالة قطعاً » ويلي آخرس له 
كتابة - لکن لا یروج بها » بل یوکل بالكتابة من یروج - أو إشارة مفهمة » فان لم |" 


7 ق E‏ . ) (۱) 
تكن مفهمة . . فلا ولاية له . 
۶ 36 9 


( ولا يجوز أن یکون ولی المُسلمة كافراً ) إذ لا موالاة بینهما ( ولا ولی 
الكافرة مسلماً ) لذلك ( إلا السيد ) المسلم ( في الأمة ) أي : أمته الكافرة : 
فیزژجها ؛ كما مرّ''' (٠١‏ و ) إلا ( السلطان في نساء أهل الذمّة ) إما لعدم 
الولي الكافر لها أو لسيدها » وإما لعضله » ولا يُزوّج قاضيهم والزوج مسلمٌ . 
بخلاف الزوج الکافر ؛ لأن نكاح الكفار صحيحٌ وان صدر من قاضيهم . 


3 ۳2 9 


ولو تزوح أو زوّج اليهودي نصرانية أو النصرانيٌ يهودية 5 صح کالارث 1 
ولقوله تعالی : 2 ودين كرو مهم اويا بع 4" ٠‏ ولا ولاية لحربئ على 
يي » وبالعكس » والمستأمن کالذتي + كما صگُحه البلقيني © . 

ومرتكب المُحرّم المُفسّق في دينه من أولياء الكافرة . . كالفاسق عندنا , 
فلا یروج موليته » وفرقوا بين ولايته وشهادته حيث لا تقبل مطلقاً : بأن الشهادة 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 
. )۸۲/۷ ( انظر ما تقدم‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال : ( ۷۳) . 

. تصحیح المنهاج ( ق 14/۱ ) مخطوط‎ )٤( 
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( يكن ) » والتصور 


يب 
يب من (۱ 


من ) ا 
سنی 


۰ 


المطالب 


المطالب » ( ۱۳۲/۳ ) . 
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محضص 


مولیته . . 


ولاية على الغیر » ذ 
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تحصينها ودفع العار عن ال: cc‏ 
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هَل لها الکا 


فر 
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> والولي في الت 
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يرا 


اا او ار او 
إلى من بعده من الأولياء ) ولو في باب الولاء » حتی لو أعتق شخصٌ أمة . 
ومات عن ابنٍ صغیر وأخ کبیر . . كانت الولاية للاخ ؛ كما نقله القمولي عن 
العراقیین و ی ۱۲ > خلافاً لمن قال : ( إنها للحاكم ) . 

ولا ینقلها الاغماء وان دام أياماً » بل ينتظر زواله ؛ لقرب مدّته » ولا الإحرام 
بنسك صحيحاً كان أو فاسداً » لکنه یمنع الصحَّة ؛ كما مرّ في بابه "۰*۳ فلا 
دبع الایمد پل الساطانة»/ ولا یمق وکیل كترم من ولي آر زرح ولو کاة 
الوکیل حلالا ؛ لاله سفيرٌ محضٌ » فکان العاقد هو الموكلَ » والوکیل لا ینعزل 
یاحرام موکّله » فیعقد بعد التحلل . 


2 
2 


2 


لاد xi‏ 
که كات 


ولو أحرم السلطان أو القاضي . . فلخلفائه أن يعقدوا الأنكحة ؛ كما جزم به 
الخفاف”*' » وصحّحه الروياني وغيره”*' ؛ لأن تصرٌّفهم بالولاية لا بالوكالة . 


وينعقد النكاح بشهادة المُخْرم » للكن الأولئ : ألا يحضر » وتصحٌ رجعته ؛ 


(۱) جواهر البحر المحيط ( ق ١5/5‏ ) مخطوط . 
(۲) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 14/۸ ) مخطوط . 
)۳( انظر ما تقدم ( ۲۱۰/۳ ) . 

(4) الأقسام والخصال ( ق/۲۳ ) مخطوط . 

(۵) بحر المذهب (۱۳۲/۵) . 
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[ تزویج الحاکم عند عضل الولي الخاص أو غیبته ] 
( وان عضلها ) '' ؛ أي : منعها ولم يتكرّر ثلاث مراتٍ ( وقد دعت ) وهي 
مكلّفةٌ ( إلى کفء ) ولو بدون مهر مثلها » أو بغیر نقد البلد » ( أو غاب الولي ) 
الأقرب نسباً أو ولاءً مرحلتين . . ( زوّجها الحاکم ) نيابة عنه » ( ولم تنتقل 
ال ایو التزويج في الأول حقٌّ عليه : 
.. وفاه الحاكم » » بخلاف ما إذا دعت لغير کفء . . فلا يكون 


لیا 72 


امتناعه عض ؛ لآن له حمّا في الکفاءة . 


ويُؤتحذ من ذلك : آنها لو دعته إلى مجبوب أو عيّين » فامتنع الولي . . كان 
عاضلاً » وهو كذالك ؛ إذ لا حقّ له في التمتّع » وکذا لو دعته إلى کفء فقال : ( لا 


آزژجك إلا من هو آکفاً منه ) بخلاف ما لو دعته إلى مجذوم أو آبرص أو مجنون 


72 


۶ رد 2 
ولا بدّ من ثبوت العضل عند الحاکم ليُزوّج ؛ كما في سائر الحقوق ؛ 
)١(‏ [ ونظم بعضهم المسائل التي يزوج فیها الحاکم فقال ] : [ من الکامل ] 


خمس محررة نبین حکمها فیهای رد العقد للحکام 
ذا فد الولی ¢ وعضله 1 ونكاحه وكذاك غعيبته 4 مع الوحرام 


ا 


بأن يحضر الخاطب والمرأة والولي » فيأمره القاضي بالتزويج » فیمتنع منه 
أو يسكت ء أو تام البينة [ عليه ] لتعزز أو توار » أو غيبة لا يزوج فيها القاضي . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كانت الغيبة إلى مسافة لا تقصّر فيها الصلاة . 
لم یروج حتئ يستأذنه ) لقصر المسافة . 

نعم ؛ إن تعذر الوصول إليه لخوف . . جاز له أن یُزوج بغير إذنه › قاله 
اه 

ومقابل الأصح : يُزْوّجها الحاكم ولا ينتظر إذنه ؛ لأنه [ قد ] يفوت الكفء 
الحاضر بالتأخير فتتضرّر به » وعلى الأصح : قال الأذرعي : ( لو كان في البلد 
في سجن السلطان » وتعذر الوصول إليه . . كان للحاكم أن یروج ) ۳۱ . 

96 2 ۶ 

وللقاضي التعويل على دعواها غیبةً وليها » وأنها خلية من النکاح والعدة ؛ 
لأن العقود يُرجّع فيها إلى قول آربابها » ومحله - كما قال الزركشي - : إذا لم یعلم 
اشتغالها را » فان علم . . وجب تكليفها البينة على خلوّها من الموانع ۰۲۳۱ 
ولا یل فيه إلا شهادة مطلع على باطن أحوالها » وله تحليفها أنها لم تأذن 
للغائب إن كان ممّن لا يُرَوْج إلا بإذنها . وعلی أنه لم یزژجها في الغيبة . 


. حلية المؤمن (/۱۲۸) مخطوط‎ )١( 
. ) ۲۹۳/۵ ( قوت المحتاج‎ )۲( 
. تکملة كافي المحتاج (ق ۵۵/۳ ) مخطوط‎ )۳( 
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ولو زوّجها الحاكم لغيبة وليّها »ثم قدم وقال :( كنت زوجتّها في الغيبة ) 
قدّم نكاح الحاكم » بخلاف ما لو باع عبداً لغائب لدّين علیه ‏ فقدم وادّعى 
فإنه یمد ؛ لأن الحاكم في النكاح کولی آخر 

ولو كان لها وليّان » فزوّج أحدهما في غيبة الآخر » 
کلف البينة ؛ كما لو باع الوكيل م اذعى الموكل سبقه 
البیّنة على | “ظهر فى « النهاية »” "أ فإن أقام الولي بينة 


ا بالسيق هما نها 
وقدّم نكاحه » فان أقام ولم يعلم عين السابق . . ففيه التفصيا AE‏ 


2 


قدم واذعین سبقه 


فإن الموكل مكلّف 


% 3 36 
ولو زوّجها الحاكم لغيبة الوم > فبان الولي قريباً من البلد عند العقد ولو 
بقوله ؛ كما یو حَذْ من كلام نقله الزركشي عن فتاوى البغوي » . لم ينعقد 
ES‏ 


(۱) 


نها مستحبّة » للكن في « مغني المحتاج » ( ۲۱۲/۳ ) : ( هل هي واجبة أو مندوبة ؟ 
وجهان » ویظهر الأول ؛ احتياطاً للابضاع ) أي : ترجیح آنها واجبة ‏ واللّه أ 
(۲) نهاية المطلب ( ٥١٦/١٠۲‏ ) 


(۳) انظر ما تقدم ( ۸۷/۷ ) وما بعدها 
)٤(‏ تکملة كافي المحتاج ( ق ۰/۳ ) مخطوط . فتاوی البغوي ( ص ۲۸۱ ) 


والحاكم هل يزوّج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية ؟ وجهان حكاهما الإمام 
هناء وصحّح في ( باب القضاء ) فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضتها 


الولاية”'' » وهلذا أوجَة . 


[ توكيل الولي من يزوج موليته ] 

( ويجوز للولي ) المجبر ( أن يوكل من يُْوْج ) موليته بغير إذنها ؛ كما 
یزژجها بغير إذنها » للكن يستحبٌ له استئذانها » ويكفي السكوت . 

( وقيل : لا يجوز لغير الأب والجد ) أو لهما إذا كانا غير مُجبرَين ؛ بأن 
كانت ثيباً أن یوکل ( إلا بإذنها ) لأنه يتصدّف بالإذن » فلا يُوكل إلا بالإذن 
كالوكيل . 

والأصح : جواز التوكيل وان لم تأذن له ؛ لأنه يتصرّف بالولاية » فیتمکن من 
التوكيل بغير إِذْنٍ ؛ كالوصي والقيم . 

فان قالت له : وکل ) . . جاز قطعاً » وان قالت له : ( وکل ولا تزوّجني 
بنفسك ) . . لم يصح الاذن ؛ لأنها منعت الولي » وردّت التزويج إلى الوكيل 
الأجنبي » فأشبه التفويض إليه ابتداءً » وان نهته عن التوكيل . . فلا يوكل ؛ لأنها 
نما تروّج بالإذن وقد نهت عن التزويج بالوكيل ؛ وعلى الأصح : لو" ول 


(۱) نهاية المطلب ( 7/۱۲ ۰ ۵۱۱/۱۸ ) . 
(۲) في الأصل : ( ولو  )‏ والتصویب من سياق العبارة . 
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قور ان در قن سر ادا شكون ونام وق او أن قرحل 
لْمَاسِقَ . وَلَيْسَ لِلْوَلِيَ ولا لِلْوَكِيلٍ أن يُوجبَ لیا لِنَفْسِهٍ 


اخ غو ليل ال ول تا شفقة الولي تدعوه إلى ألا يوكل إلا من يثق 
بحسن نظره واختیاره . 

ویحتاط الوکیل حیث لم يُعيّن له زوج ۰ فلا یروج غير کفء ؛ لا الاطلاق 
مقيّدٌ بالکفء ‏ ولا كفئاً مع طلب أكفأ منه » فان زوّج به . . لم يصح » آما إذا 
زوّجها بکفء وهناك أكفأ منه لم يطلب . . فإنه يصح . 


ر 5 
2 % 


( ولا يجوز أن يوكل ) الولي من يروج ( إلا من يجوز أن يكون ولياً ) لأنه 
يوجب النكاح فأشبه الولى . 

( وقيل : يجوز أن يوكل الفاسق ) وإن قلنا : إن الفاسق لا يلي ؛ لأنه وكيل 
من جهة الولي » والولي عدل » قال صاحب « المعين » في ( كتاب الوكالة ) : 

ع : 
ا و وو 


العم ( أن یو جب التكاح لنفسه ) لأ یتولی الایجاب ۳ طرفي 


المقد ؛ کالوکیل في الى ۰ فیززجه ابن عا آو نحوه في درجته ٍن کان » فان 
یا و وه ا سم 


(۱) المعین لأهل التقوی على التدریس والفتوی ( ق/۸۵ ) مخطوط . 


نولي r‏ سك فِي 7 واج 


3 في تژویج بنت أبْنِهِ بان أَبِْه . . 


ول لها خاصّاً » أو أراد تزويجها لمحجوره بقبوله له . . رَوَّجَهُ أو محجوره ایّاها 
من فوقه من [ الولاة ؛ كالسلطان ]''' أو خليفته إن كان له خليفة » أو 

کخلفاء القاضی إذا كان الخليفة فى محل شش نان 
یزژجه ومحجورّه بعض قضاته 


( وقيل : يجوز للسلطان ) أي : الإمام الأعظم ( فيمن هو في ولايته ) 


ع 
نب 


أن یتولی الطرفین ؛ لأنه لو فورض إلى غیره . . كان وكيلاً له » فکان ایجابه 
کایجابه 


وجيب : بانه يمكن أن یزژجها الحاکم منه بالولاية لا بالوكالة 

3% و # 
( ولا يجوز لأحد من الأولياء أ ن يتولى الإيجاب والقّبول ) لغيره ؛ كالولى 
الوكيل ( في نكاح واحدٍ ) لاتّحاد الموجب والقابل 


( وقیل ) وهو الأصح : ( يجوز للجد أن يوجب ويقبل في تزويج بنت 
ابنه بابن ابنه ) الآخر ؛ لقوّة ولايته ؛ كبيع مال ابنه من نفسه » ويُشترّط 
کون ابن الابن صغيراً أو مجنوناً » وكون بنت الابن بکراً أو مجنونة » وكون 
أبويهما مسلوبي الولاية » وإيجابٌ وقبول » ولا یُشترط في القّبول 


(۱) في الأصل : ( الولاية فالسلطان ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 775/7 ) 


معه بالواو '' » خلافاً لابن [ معن ]' '' في اشتراطه '' . 
کب ل قن 

( ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير کفء إلا برضاها ورضا سائر ) 
آي : باقي ( الأولیاء ) الذین لهم ولایٌ في حال العقد ؛ لها فیه من لحوق العار» 
فلو زوّجها الاقرب غير کف برضاها . . فليس للأبعد اعتراض ؛ إذ لا حتّ له 
[ الان ]""" في التزویج » ولو/ زوّجها أحد المستویین بغیر کفء برضاها دون 


ع 


رضا باقيهم . . فالنكاح باطل - كما سيأتي '*' - لاعتبار رضاهم بترك الكفاءة . 


نعم ؛ إن رضوا بتزويجها بغير کفء ‏ ثم بانت منه بخلع أو فسخ أو طلاق 
قبل دخول > أو بعده وانقضت العدّة » ثم زژجها أحدهم نه ما در رضا 
الباقین .۰ . صم ؛ كما جزم به ابن المقري في الخلع '' '» واعتمده شيخنا 
الشهاب الرملي '"' » ومثله البقية وان خالف في « الانوار » ذلك *' . 


EG‏ انح 


3 
2 


(۱) أي : أن يقول : ( وقبلت نكاحها ) بالواو . انظر « أسنى المطالب » ( ۱۳۶/۳ ). 
(۲) في الأصل : ( معين ) » والتصويب من « النجم الوهاج » . 

(۳) انظر « النجم الوهاج » ( ۱۱۳/۷ ) . 

(4) في الأصل : ( إلا ) ۰ والتصویب من « كنز الراغبین » ( ۳۲۵/۳ ) » وه مغني المحتاج » 
(۲۲۰۱/۳ ). 

. ) ۱۱۵/۷ ( انظر ما سيأتي‎ )٥( 

(5) روض الطالب ( ۵4۵/۲ ) . 

(۷) حاشية الشهاب الرملي علی آسنی المطالب (۱۳۹/۳۱) . 

(۸) الأنوار لأعمال الاپرار (۳۹۰/۲) . 
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لین » وألصَنْمة » وَالخْربة ؛ فلا رخ عرو يجيي . وا فرسبه بغير 


والدین ۰ والصنعة » والحرية ) والسلامة من العيوب المثبتة E Ea‏ 


[ کفاءة النسب ] 

آولاها : النسب ولو في العجم ؛ لأنه من المفاخر ؛ كأن ینتسب الشخص 
إلى من يشرّف به بالنظر إلى مقابل من تشرف به کالعرب ؛ فان الله فضلهم 
علئ غیرهم ( فلا تُزوّج عربيةٌ ) أباً وان كانت آمها أعجميةً ( بعجمی ) أباً وان 
كانت أمه عربية ؛ لشرف العرب على العجم ؛ كما مر . ۱ 

زولا فش رة شي ) من العرب ؛ لخبر : «قدّموا قريشأ ولا تَقدَّموها » 
وا الشافي بلغا ( ا طلیي من 
قريش حتی [ بني ] عبد شمس ونوفل وان كانا أخحوي هاشم والمطلب ؛ 
لخبر مسلم : « إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل » واصطفی قريشاً من 


( 
كنانة » واصطفی من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » ٤(‏ 


(۳) 


] وقد نظم بعضهم خصال الكفاءة فقال ] : [ من الكامل‎ [ )١( 
ر ا و ا هی ق کی ها‎ 
E ET نس و » صنعه وخ‎ 
. هامش‎ 
.) ۲۹۶ ( الام‎ )۲( 
. في الاصل : ( بنو ) » والتصویب من سياق العبارة‎ )۳( 
. صحیح مسلم ( ۲۲۳۷۲ ) عن سيدنا وائلة ب بن الأسقع رضي الله عنه‎ )6( 


کو 


1 


ا 


زويجها من رقيق ودنىء النسب ؛ كما يقتضيه 
5 5 ۲ 7 : ۲( 


3 
ومحله أيضاً : إذا لم تكن شريفة » آما الشريفة . ./ فلا يكافئها إلا شریف ؛ 
كما نه على ذلك ابن ظهيرة ۲۳ والشرف مختصنٌ بأولاد الحسن والحسين . 


لد مومسم 


؛ كما ذكره جماعة » قال فى 


(۲) الشرح الكبير ( ۵۸۲/۷ ) » روضة الطالبين ( ۷۲۲/٤‏ ) . 

(۳) انظر « حاشية الشهاب الرملي علن أسنى المطالب » (۱ ۱۳۷/۳ ) . 

( وزاد الشارح رحمه الله تعالل في « مغني المحتاج‎ » ) ۷۱۷/٤ ( روضة الطالبين‎ )٤( 
قال الرافعي : ومقتضى اعتبار النسب في العجم : اعتباره في غير قريش من‎ ( : ) ۲۲۲/۳ ( 
العرب » وقال الماوردي في « الحاوي » : واختلف أصحابنا في غير قريش ؛ فالبصريون يقولون‎ 
بانهم أكفاء » والبغداديون يقولون بالتفاضل » فتفضل مُضَر على ربيعة » وعدنان على قحطان ؛‎ 
اعتباراً بالقرب منه صلى الله عليه وسلم » وهلذا - كما قال شيخنا  هو الأوجه ؛ إذ أقل مراتب‎ 
غير قريش من العرب أن يكونوا - كما قال في « المهمات » - كالعجم » قال الفارقي : والمراد‎ 
» بالعرب : من يُنسَب إلى بعض القبائل » وأما هل الحضر : فمن ضبط نفسه منهم . . فكالعرب‎ 


ويُعتبّر في كفاءة العجم نسبّهم » فتفضل الفرس على النبط » وبنو إسرائيل 
على القَبْط » والاعتبار بالاب - كما مرّت الاشارة إليه - في غير أولاد بنات 


72 
6 


ا 0 


نسم ليس کت دن ها ات ا ري ام رین د یا فر 


[ الكفاءة في الذين والحرية ] 
ثم شرع في الخصلة الثانية - وهي : العمّة بالدّين والصلاح - فقال : ( ولا ) 
روج ( عفيفة ) وهي المصونة [ عن ]''' الفواحش ( بفاجر ) أي : فاسق » ولا 
سيّيةٌ بمبتدع » قال الله تعالى : © ان كن مُا 5 كن 0 ايها بترم ۱۳6 
ومن لا يشتهر بالصلاح کف للمشهورة به ؛ اكتفاءً بمطلق الصلاح . 


A 2‏ رقع 
AR 3¢‏ 9 


ثم شرع في الخصلة الرابعة بالنسبة للمتن - وهي : الحرية - فقال : ( ولا 

دااع ۶ عء 2 ۲ 1 71 2 و ر 
ES‏ لا ا ا الا 

5-000 


. ) ۲۵۲ في الأصل : ( من ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص‎ )١( 
.) ۱۸ ( : سورة السجدة‎ (۲( 


۱۰۹ 


ا 


وهل 0 کفء المبعّضة أو لا ؟ قال فى « البحر» : ( إن استوت 
حرّيتهما ؛ أ ي : أو زادت حرّيته . . كان كفعاً لها » والا . . فلا ) ۲۳۲ ۰ وهو ظاهة . 


[ الكفاءة في الحرفة 
ان ووو ا وا ا 
وهي لا تقتضي الترتيب - فقال : ( ولا بنث تاجر أو تانئ ) مهموز بلا خلاف 
امل اال قال النووي في «تحریره» : ( ووقم فى نسخ 1 التنبیه » 
أو تا » بالنون المنونة کقاض ‏ وهو لحن بلا خلاف » وصوابه : « تانی » 


بالهمز » وتکتب بالیاء ) انتهی "۲ ؛ وهو : صاحب العقار » وهو ما اقتصر 
عليه النووي فى « التحریر » » قال ابن الملقن : ( أو الدهقان ) "۳" ( بحائك 
أو حجّام ) لاسترذالهما عرفاً بالنسبة الیهما 


الخیاط ۰ والخیاط لا یکافیم بنت البرّاز والتاجر 
ولا یکافی المحترف بنت القاضي والعالم ؛ نظراً للعرف » ولقوله تعالی 
في سببه ؛ فبعضهم یصل إليه 
(۲) تحریر آلفاظ التنبیه ( ص ۲۵۲ ) 


(۳) غنية الفقیه ( ق ۷۸/۳ ) مخطوط . والذهقان : رئيس البلد أو القرية 
)٤(‏ سورة النحل : ( 7١‏ ) 


؟ 


بذل ومشمّةٍ » وبعضهم بدونهما » قال في « الروضة » : ( وذکر في « الحلية » : 
أنه تُراعَى العادة في الحرف والصنائع ؛ فإن الزراعة في بعض البلاد أولى 
من التجارة » وفي بعضها بالعکس ) انتهی ''' » وذکر في « البحر » نحوه 
آیضاً ' ۰/وجزم به الماوردي ' "' » وينبغي - كما قال الأذرعي - الاخذ به“ . 
% بو 96 

قال في « الأنوار» : ( واذا شك في الشرف والدناءة » أو في الشریف 
والأشرف » أو الدنيء والادناً . . فالمرجع عادة البلد )"۳ . 

والحرف الدنيئة والفسق في الاباء » قال الشیخان : ( يشبه أن یکون حال 
من كان آبوه صاحب حرفة دنيئة أو مشهوراً بالفسق مع من آبوها عدل . . كما 
ذکرنا فيمن أسلم بنفسه مع من آبوها مسلمٌ )”'' . 

قال الرافعي : ( والحق : أن يُجِعَل النظر في حقّ الآباء ديناً وسيرةً وحرفةً 
من حَيّز النسب ؛ فإن مفاخر الآباء هي التي يدور عليها أمر النسب ) "۲ . 
ونازع بعض المتأخرين فيما ذکر وقال : يلزم أن من أسلم بنفسه من 
)١(‏ روضة الطالبين ( ۷۱۸/٤‏ ) . 
(۲) بحر المذهب ( ۱۰۳/۹ ) طبعة دار الكتب العلمية . 
(۳) الحاوي الكبير ( ۱۶۱/۱۱ - ۱۶۷ ) . 
(6) قوت المحتاج ( ۳۳۳/۵ ) . 
(۵) الأنوار لأعمال الاپرار ( ۳۸۹/۲ ) . 


() الشرح الکبیر ( ۵۷۱/۷ ) ۰ روضة الطالبین ( ۷۱۹/۶ ) . 
(۷) الشرح الکبیر ( ۵۷۱/۷ ) . 
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سيأتي ' '' ؛ وهي : السلامة من عيب النکاح ؛ کجنون وجذام وبرص ۰ فغير 
السلیم منه لیس ا منه ؛ لان اللفس تعاف صحبة من به لك » ولو 
كان بها عیث أيضاً . . فلا كفاءة وان اتفقا وما بها آکثر ؛ لأن الانسان یعاف من 
ای وی وود دیس 
للولي . . فيُعتبّر في حقّه الجنون والجذام والبوضن غ الخ والمته , 

ولیس من العیوب ما زاده الروياني من العیوب المنفرة ؛ کالعمی والقطع 


و ۵ ۲ ) 
ویسو ه الصورة 5 


رد 0 
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ولا آثر ليسار في الكفاءة » فالمُعسر كفءٌ للموسرة ؛ لأن المال غادٍ ورائحٌ » 
ولا يفتخر به آهل المروءات والبصائر » للكن لو زوج الولي بالاجبار موليته 
معسراً بغير رضاها بمهر المثل . . لم يصح ؛ كما مرّت الاشارة الیه "۳ ؛ لأنه 
بَكّسها حمّها » فكان كتزويجها بغير کفء ؛ كما نقله في « الروضة » عن 
« فتاوی القاضي »"*" » وما قاله بعض المتأخرين من أن هلذا مبنيٌ على اعتبار 
الیسار . . ممنوعٌ ؛ لما علل به . 


ولو زوج ابئه الصغیر أو المجنون بذات مثبت مثبت للخيار في النكاح . . 


(۱) انظر ما سيأتي ( ۱۹۳/۷ ) . 

(۲) حلية المؤمن ( /۱۲۸ ) مخطوط . 

(۳) انظر ما تقدم (1/4/1) . 

. ) ۳٠٤ فتاوى القاضي حسين ( ص‎ » ) ۷۱۹/٤ ( روضة الطالبين‎ )٤( 


لم يصح التزويج ؛ لانتفاء الغبطة » وإن زوّجه سليمة لا تكافئه بجهة أخرئ 
صم ؛ لأن الرجل لا یُعیّر/ باستفراشه من لا تكافئه » بخلاف المرأة . 

ولا يصح أن يُروّج الولي الصغیر أمة ؛ لفقد خوف العنت » بخلاف المجنون 
الکبیر ؛ فانه يصح بشرطه 

ولو زوج المجنون أو الصغیر بعجوز أو عمیاء » أو مقطوعة الاطراف 
ایشا د بش از آمیی از 
مشکل . . صحّ في صور الصغيرة 
في الکلام على الکفاء: ؛ لان ولگها اّما یزژجها تا ارس لس 
من هلؤلاء ف +۰۲۳۱ وانما لم يصح في الصغیر والمجنون ؛ لأن الولي إِنَّما 
او خی 


ا ۳-۳ 


(۱) في الأصل : ( أو خصياً ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(۲) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 7705/7 ) : ( وهلذا هو الظاهر 
مرت الإشارة إلى بعضه » للكن ينبغي أن يحرّم عليه ذلك ؛ كما يوْحَذْ ممّا مرّ في شروط الاجبار ) 
(۳) في الأصل : ( الزركشي ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 770/7 ) 
(64) آسنی المطالب (۱۳۸/۳ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » 
( ۲۲۵/۳ ) : فرع : المحجور عليه بسفه هل هو کف للرشيدة أو لا ؛ لأنها تعضرّر غالبا 
بالحجر على الزوج ؟ فيه نظرٌ . قاله الزركشي » والاوجه - كما قال شيخنا 


7 مز یم 6 ۹ gf E e‏ کی ۶ 0 ای ان 
7 
ا 


ن أليْكَاحَ باطلْ + وآلثانی : 


و وی 


مر ی sa‏ 
فالنْکاخ بَاطل » وَقیل : فيه قولان ؛ أَحَدَهمَا : 


ولا يُقابتل بعض خصال الکفاءة ببعض ‏ فلا تزّج سليمة من العیب دنيئة 
معيباً نسيبا »ولا حرةٌ فاسقةٌ رقيقاً عفيفاً » ولا عربيةٌ فاسقةٌ عجمیاًعفیفاً ؛ یم 
بالزوج في ذلك من النقص المانع من الكفاءة » ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة 
الزائدة عليها . 


د رفح ار 
9 4 ج 7 AR‏ 


( فان زوّجها ) الولي ( من غير کفء بغیر رضاها ‏ أو بغیر رضا بقية 
الأولياء . . فالنکاح باطل ) قطعاً ؛ لعدم رضاها به في الأولی » ولعدم اسقاط 
حقّ بعض الأولیاء في الثانية » بخلاف ما لو زوّجها آحدهم بکفء بدون مهر 
مثلها بغیر رضاهم . . فانه يصح ؛ إذ لا حتّ لهم في المهر . 

( وقیل : فيه قولان ؛ آحدهما ) وهو الاصح : ( أن النکاح باطل ) لِمَا مر . 

( والثانی : أنه صحيحٌ » ولها الخیار ) إذا كانت بالغة » وللصغیرة إذا بلغت ؛ 
لأن النقصان يقتضي الخیار » لا البطلان ؛ كما في عيب المبيع . 

وطريقة القولين هي الصحيحة » ومقتضی كلامهم : فرض الخلاف في 
المُجبّرة » قال الزركشي : ( وينبغي طرده في غير المُجبّرة مع الاذن في التزويج 
من غير معيِّنٍ ) . 

[ الركن الثاني من أركان النكاح : الشهادة ] 
ثم شرع في الركن الثاني من النكاح ؛ وهو الشهادة » قال الرافعي : ( ذكر 


١ >65 


39 5 


ريع الناگات/ الک 


فى « الوسيط » : أن حضور الشهود شرط » للكن تساهل فى تسميته ركنا > 
وبالجملة : لا ب من حضورهما في الأنكحة ) '' » فقال : ( ولا يصح النكاح 
إلا بحضرة شاهدین ) لخبر ابن حبان في « صحیحه » : « لا نكاح إلا بولي 
وشاهدّيْ عدل » وما كان من نكاح على غير ذلك . . فهو باطل »۳۳ . 
والمعنئ في اشتراطهما : الاحتياط للأبضاع » وصيانة الأنكحة عن 
الجحود » ولا يشترّط إحضارهما » بل سماعهما . 
ويُشترّط أن يكونا ( ذکرین ) . 
۰ ا ۰ ۱ »سر ت 1 ء (۳( 
نعم ؛ لو عقد بخنثیین فبانا ذكرّين . . صمّ العقد ؛ كما مرّ في الولي " . 


e ٠. 2‏ أبن 00 ,عه م ف و 9 
( حرّين ) ولو عقد بحضرة من أعتقه مريض عليه دين . . صح إن نفذ 


( مسلمّين عدلین ) وسيأتي بیان العدالة في ( باب الشهادة ) › 
ولو برفع الصوت » بصیرّین ناطقّین رشیدّین » ضابطین ولو مع النسيان عن 
قرب » عارفین بلغة المتعاقدّین » غير متعیئین أو أحدهما للولاية » فلا يصح 
النکاح بحضرة من انتفی فیه شرط كا دک . 
3% 2 96 


(۱) الشرح الکبیر ( ۵۱۵/۷ ) . 

(۲) صحیح ابن حبان ( 4۰۷9 ) عن سیدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها » وقد تقدم 
مراراً » وانظر ( ۸۰/۷ ) . 

(۳) تکملة كافي المحتاج ( ق ۰/۳ ) مخطوط ‏ وانظر ما تقدم ( ۸۷/۷ ) . 


ها سس مسر ۱ 


e ذم سوه مه دامس ر هو 5 ا ر مر هو‎ E 
۲ .............. فان عقده بشهادة مجهولیّن . . جاز على المَنصوص‎ 


( فإن عقده ) الولي غير الحاکم ( بشهادة مجهولین ) أي : مستوزي 
العدالة ؛ وهما : المعروفان بها ظاهراً » لا باطناً ؛ بأن عرفت بالمخالطة دون 
التزكية عند الحاکم . . ( جاز) وصمّ ظاهراً ( على المنصوص ) '' ؛ لأن 
الظاهر من المسلمين العدالة » ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام » 
ولو اعشّبر فيه العدالة الباطنة . . لاحتاجوا إلى معرفتها لیحضروا من هو متَصفٌ 
بها » فیطول الأمر علیهم ویشق . 

ومقابل المنصوص بقول : ان النکاح لا ینعقد بحضورهما ؛ لتعذّر ثبوته بهما ‏ 


4 1 
رد ج 2 


آما في الباطن . . فلا ينعقد على الصحیح إلا بعدلین باطناً ؛ كما قاله 
السبكي والزرکشي وغیرهما '' » فلو ژفع للحاکم . . لم یحکم بصحته قبل 


البحث عن العدالة » ولو عقد بها الحاكم . . لم يصح ؛ كما جزم به ابن الصلاح 
في « فتاویه » » والنووي في « نکته » "۳" ۰ واختاره السبکي فص اسيل 
الکشف عليه » لکن الذي یقتضیه کلام المتولي - واعتمده شیخنا الشهاب 
الرملي - : الصحّة مطلقاً "۲ ۰ وهو الاوجَه . 


.) الأم (5//وه‎ )١( 

(۲) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ۳۰/۸ ) مخطوط » تكملة كافي المحتاج ( ق 4١/7‏ ) مخطوط . 
(۳) فتاوى ابن الصلاح ( 1۲4/۲ ) » نكت التنبيه ( 17١/3‏ ) مخطوط . 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ۳۰/۸ ) مخطوط . 

(۵) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 2۷/۹ ) مخطوط » حاشية الشهاب الرملي على 
أسنى المطالب ۱۳۳/۳ ). 


555 


ولو 
ابن المقري تبعاً للامام '' > ورد على صاحب ١‏ الذخائر » ة 
الصحّة ) معا بأن الجرح لا یثبت إلا بشاهدين”" . . بان ليس الغرض إثبات 
الجرح » بل زوال ظنّ العدالة » وهو حاصل بخبر العدل . 


E 3% 


شيء من حقوق الزوجية . . لم يحكم بينهما » بل یفرق بينهما ؛ كما قاله 
الزرکشي '' » سواء آترافعا إليه أم لا » فإن علم بكونهما مستورّين . . حكم 


بينهما ؛ لآن الحكم بينهما تاب لصحّة النكاح . 

وخرج ب ( مجهولي العدالة ) : مجهول الاسلام والحرية ؛ وهما : من لا 
يعرف إسلامهما وحرّيتهما ولو مع ظهورهما بالدار » فلا يصح النكاح بهما 
بل لا بد من معرفة حالهما فيهما باطناً ؛ لسهولة الوقوف على ذلك » بخلاف 
العدالة والفسق » ولو عقد بهما فبانا سلمین حرّین . . صح العقد ؛ كما لو عقد 

٠ رين‎ 

وصح النكاح ظاهراً وباطناً بابتي کل من الزوجین ‏ أو ابن أحدهما 

وابن الآخر› وبِعَدُوَيْهما كذلك ؛ لثبوت لنکاح بهما في الجملة . 
3% 2 26 


. ) ۵۰۵/۱۲ ( نهاية المطلب‎ ۰. ) ٥۳۹/۲ ( روض الطالب‎ )١( 
. ) ۱۲۳/۳ ( » انظر 1 استی المطالب‎ (۲ 
. تکملة كافي المحتاج ( ق ۲/۳ ) مخطوط‎ )۳( 


| اداگات/لگاع سس سس 0 


یتبیّن بطلان النکاح ببينةٍ » أو بعلم الحاکم ؛ كما قاله الأذرعي 
وغیره ! ST‏ و تاو عون 
ووقوعه في الاحرام / أو الردّة ؛ لوجود المانع » آما إقرار الزوجین بما يتعلق 
بحقٍ الله تعالئ ؛ کان طلّقها ثلاثاً ثم اتفقا علی عدم .ا شرط . . فلا یِقبّل 
اقزاوهها الا ٠‏ نا ف الا باه ها في د الكافى اا ری 
قال : ( ولو أقاما عليه بينة . . لم يُسمّع قولهما ولا بينتهما ) '' » وبذلك 
11 ا (۳ 
آفتی القاضي 
قال السبکی : ( وهو صحيحٌ |ذا آرادا نكاحاً جديداً ؛ كما فرضه الخوارزمي ‏ 
فلو آراد التخلص من المهر » أو آرادت بعد الدخول مهر المثل ؛ أي : وکان 
أ 7 )٤( Ty‏ 
أكثر من المسمی . . فينبغي قبولها ) 2 . 


/ب 


ولا تقل شهادة الحسبة ان وان قال البغوي في « تعلیقه » بصحّة 
سماعها + لن شرط قبولها : الحاجة »كان عَلما شخصاً طلى زوجته وهو 
يعاشرها » أو أعتق عبدا وین ذه أو نحو ذلك » ولا حاجة هنا » وإنّما في 
ذلك إسقاطٌ لحن الله تعالئ » قال ابن الرفعة : ( وقّبول قولهما [ مطّرد في 


(۱) قوت المحتاج ( ۲۵/۵ ) . 
(۲) انظر « الابتهاج في شرح المنهاج » ( ق ۳۱/۸) مخطوط . 
(۳) فتاوی القاضي حسین ( ص ۳۵۹۹ - ۳۹۰۰ ) . 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ۳۱/۸ ) مخطوط . 

(۵) انظر « التهذیب » ( ۲۳۱/۸ ) . 


KEK 


(۳( 


حا 


ع 


| 


هھ 


(۱) المطلب العالى ( ق 75/١8‏ ) مخطوط . 


)۳۲( الام ( ۵۸۱/۷ ). 
شية الرملي علی 
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سئی 


المطالب 


)۱۲/۳( 


۴ م 
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د )» فقال : ( 
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سم 
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).. ص 
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ولو اعترفت 
4 والأصل : 


بقا 
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دق 
وها » لکن لا ترثه 
ماإذ 
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او 
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بعد الد 


فلها المطا 


مات » ولا تطالبه بمهر ان فارة 
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لبة 


مب 


4 » وهی 


۱۰ 
بذلك دونه .. 9 


لا مھ 


سمسيه 
© هو مب 
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لن 


¢ جه 


العصمة سد 


تريد 


وترنه بعد مود 


فونه 


۶۶ 


ادا 


و عد, المهر إن د: 


فت علی [ 


الا 


[ 


94 ۰ 
نه 


ذه 


۴ 
] عقد بعدلین . 


مه 


روشب رم 
بما 
ذ لا ية 


بل قوله عليها في 


المهر » 


شهادد 
ولو اعترة 


كا 
۱۰ 
عترف بد 
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لان 


ا 

س 
الحو 
۰ ۰ 


ليس لهما ‏ فلا 


فه 


مب 


ص 
مه يي م 
مه مومس O‏ 


٠ 


۰ 


قولهما على الزوجین » 
به بطلان تکاحه ‏ 


الزوج والزوجة 


| 


سيدة » 


أ 


ما | 


مب 


مب 


۵ 


ة . . فلا يُقجَل اقرارها 


م سای 
e‏ 
مه 


ابطال ما 


e 
ايت‎ 
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لها 


عدف عن مي و 


والقول الآخر : أنها المُصِدَّقة ؛ لأن ذلك إنكارٌ لأصل العقد » ونسب ذلك 
Ck‏ 
ا 


م 


[ الركن الثالث والرابع : الزوج والزوجة ] 

ثم شرع في الركن الثالث والرابع - وهما الزوج والزوجة - فقال : ( ولا 
يصح ) النكاح ( إلا على زوجين معیّنین ) إما باشارة إليهما أو باسم ونسب ؛ 
لان المقصود : أعبانهنااء فوجب تعیینهما » فلو قال الولي : ( اة |حدی 
بناتي ) » أو : ( زوجت بنتي آحدکما ) . . لم يصح ولو مع الاشارة کالبیع » ولا 
تشرط الرؤية . 


۶ 36 36 
ولو قال : ( زجتك بنتي ) ولیس له غیرها »/ أو آشار الیها ؛ بأن قال : 
( زوّجتك هلذه ) وهي حاضرةٌ » أو كانت بنته في الدار [ وقال : ( زرَجك 
التي في الدار ) ] ولیس فیها غیرها . . صحّ » ومثل ذلك : ما لو قال : ( بعتك 
داري ) مثلاً ولیس له غیرها » أو آشار إليها بأن قال : ( بعتك هلذه ) وهي 


5 
حاضرة ۰ 
کب کرو م 


ولو سمّى البنت فیما ذکر بغیر اسمها ولو عمداً ؛ كما بحثه بعض المتأخرين 

و 
وان خالف غيره وقال : محله : في الخطأ » ومثله : ما لو غلط في حدود الدار 
المذكورة » أو قال : ( زوّجتك هلذا الغلام ) وأشار إلى بنت يريد تزويجها . . 


عار 


(۱) انظر « أسنى المطالب » ( ۱۲/۳ ). 


۱۳ 


صم » أمَّا ما لا إشارة فيه . . فلأن كلا من البنتيّة والدارية 
فاعتبرت ولغا الاسم ؛ كما لو أشار إليها وسمَّاها بغير اسمها » وأما [ في ] ما 


۰ ار 2 ٠‏ 34 
فيه إشارة . . فتعویلا علیها 
* 3 ۶ 


ولو قال : ( زوّجتك فاطمة ) واسم بنته كذلك » ولم يقل : ( بنتي ) 
النکاح ؛ لکثرة الفواطم » فلو نواها . . صح ؛ عملاً بما نواه . 
فان قیل : الشهود لا یطلعون على النية ؟ 


بآن الكناية مغتفرة فى ذلك » على أن الخوارزمی اعتبر فى مثل ذلك 


الول 


¥ كد 
ل من له بنتان : ( زوّجِتّك بنتي الکبری ) وسمّاها باسم | 
على الوصف بالکبر » بخلاف ما لو قال 
الصغيرة الطويلة ) وکانت الطويلة الكبيرة . . فإن التزویج باطل ؛ كما قاله 
ي( البحر »”'' ؛ لأن كلا الوصفین لازم وليس اعتبار أحدهما في 
المنكوحة أولئ من اعتبار الآخر » فصارت مبهمةً 
چد د ب 


) ١١7/7 » انظر « آسنی المطالب‎ )١( 
طبعة دار الكتب العلمية‎ ) ۱۵۵/٩ ( بحر المذهب‎ )۲( 


قال المتولي : ( ويُسْترَط العلم بحل المنكوحة )''' » فلو تزوّج امرأةً وهما 7 
يعتقدان أن بينهما أخوةً من الرضاع » ثم تبيّن خطوهما . . لم يصح » خلافاً 3 
. 0۲۶ 
للروياني " . 


يشرط أيضاً حلوها من الموانع الاتي بیانها ۳ . 


[ استحباب الخطبة قبل النکاح ] 
( ویستحتٍ ) تقدیم خطبة بضم الخاء - وهو : الکلام المُستفتّح بالحمد 
والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ المُختتّم بالوصية والدعاء - 
قبل الخطبة بکسرها ؛ لیسهل بها آمره » ويستحتٌ ( أن یخطب ) آخری ( قبل 
العقد ) لخبر : « کل آمر ذي بال لا يُبِدَأُ فيه بحمد الله . . فهو آجذم » " . 
فیحمد الب الخاطبٍ » ويصلي ویسلم على النبي صلی الله عليه وسلم . 
ويوصي بتقوی الله تعالی » ثم یقول : ( جتّکم خاطباً کریمتکم أو فتاتکم ) . 
ویخطب الولي كذلك إذا كان هو المجیب » والا . . فالمجیب یخطب ولو 
كانت المنكوحة » ثم یقول : ( لست بمرغوب عنك ) أو نحوه . 


(۱) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ۱۲/۹ ) مخطوط . 
(۲) انظر « فتاوی الشهاب الرملي » ( ۱۶۹/۳ ) . 

(۳) في هامش الاصل : ( بلغ م ) . 

(4) آخرجه ابن حبان ( ١‏ ) » والنساتي في « السنن الکبری » ( ۱۰۲۵۵ ) عن سیدنا آبي هريرة 


رضی الله عنه . 
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وسيم س4 


وان د یه يمول قَبلَ العف أَزَو 
أو تَسْريح باخسان ) 


وكان القمّال يقول بعدها : ( أما بعد : فإن الأمور كلها بيد الله » يقضي فيها 
ما يشاء » ويحكم ما يريد » لا موخر لِمَا قدّم » ولا مقّم لِمَا خر ولا يجتمع 
اثنان ولا يفترقان إلا بقضاءٍ وقدرء وكتاب قد سبق » وان ممّا قضى الله تعالى 
وقدر : أن خطب فلان بن فلان فلانةٌ بنت فلان على صداق كذا » أقول قولي 
هلذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين )" '' . 

فلو خطب الولي ثم أوجب » فخطب الزوج ثم قبل . . صم النكاح » ولا 
يضدٌ هلذا الفصل ؛ لأن المتخلل مقدّمة القَبول فلا تقطع الولاء » ولا تستحبُ 
اة تمه فان ان ها القع يح الإنتحاه راتشون أ لر یی 
کلام يسيرٌ أجنبيٌ عن العقد . . بطل النکاح ؛ لاشعاره بالاعراض 


والمراد بالکلام : ما يشمل الكلمة والکلم . 


٭ کے 3 
(و) يستحبٌ ( أن يقول ) الولي ( قبل العقد : آزوجك 
زژجثکها ( علی ما آمر له به من امسالٍ بمعروفب آو تسریج باحسان ) ولو 
شرطه في نفس العقد . . لم یبطل یبطل ؛ لآن المقصود به : الموعظة ولانه شرط 


یوافق مقتضی العقد والشرع . 


ك ) هلذه » أو : 


(۱) انظر « النجم الوهاج ¢ ( ۶۶/۷ ). 


۱۳6 


[ الركن الخامس : الصيغة ] 
ثم شرع في الركن الخامس - وهو : الصيغة » وهي الایجاب والقبول - 
(ولايصح العقد إلا الإيجاب والقبول ( بلفظ التزویج أو الانکاح ) والمراد 
بلفظ ما ا منهما شرطاً ؛ فلا یصح بغیرهما ؛ کلفظ البیع والتمليك والهبة 
والاحلال والاباحة ؛ لخبر : « اتقوا الله في النساء ؛ فانکم آخذتموهنٌ 


ولان النکاح ینزع إلى العبادات ؛ لورود الندب فيه » والأذكار في العبادات 


تتلقی من الشرع » والشرع إنما ورد بلفظي التزویج والانکاح 


عد رد چ 


( فإن قال ) الولي : ( زوّجتك أو آنکحتك ) ابنتي ( فقال ) الزوج ۰( تز 
مووي ی ی ور 
الزوج ۳ تزوّجت ابنتك أو نكحتها ) » فقال الولي :( زو أو أنكحتكها ) 


(قبلث ) ولغ یل ۰«یکاخها) أو( تَرُويجَهَا).. 
وق : لا يصح » وقیل : على قزلین 


ابن هُبَيرة عن إجماع الأئمة الأربعة ''' » ومثله : ( آردث ۰[ أو ] أحببتٌ 

قال الغزالي في « فتاويه » : ( وك « زوّجتّك » : « زوجت لك أو إليك » 
[ فیصح ] ؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يُخْلَّ بالمعنی . . ينبغي أن يكون 
كالخطأ في الإعراب ) ۳" . 

ومثل ذلك : ( جوّزتك » أو أجوزتك ) ونحو ذلك » أو أبدل الكاف همزة ؛ 
كما آفتی به بعض المتأخرين . 


3 32 + 
فلو قال الزوج : ( قبلت » ولم يقل : نكاحها أو تزويجها . . فقد قيل : 
يصح ) قطعاً لأن القَبول یرجم إلن ما أوجبه [ الولي ] ؛ كما في البيع ٠‏ 
والإنكاح » والنكاح لا ينعقد [ بالكناية ]” *' ؛ لحاجته إلى مزيد احتیاط ‏ 
بخلاف البيع . 
( وقيل : على قولین ) أوجهّهما : ما ذكرناه » وهلذه الطريقة هي أصحٌ 


(۱) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ( 195/5 ) . 

(۲) في الأصل : ( وأحببت ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 189/1 ) . 

(۳) فتاوى الغزالي ( ص ۲۰۵ ) . 

)٤(‏ في الأصل : ( بالكتابة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١١18/7‏ ) ۰ و« نهاية 
المحتاج ¢ .)7١"/5(‏ 


۷ 


f‏ ممم يصعت 


الطرق » وأصِحٌ قوليها : البطلان » وكذا لو قال : ( قبلثّها ) كما جرئ عليه 
الشيخ أبو حافك وغيرة , 


2 2 6 


( فان عقد بالعجمية ) وهی : ما عدا العربية من سائر اللغات ( وهو يحسن 
البو وی وی و ی 
بت هس مس بترجمته 


ى : العربية . .صح على ظاهر المذهب ) جره ؛ كما 


ع 


۳ : 5 

وقيل : لا يصح ) كالقراءة » هلذا كله إن فهماها ؛ بان فهم كل منهما 
كلام نفسه وكلام الآخر » سواء اتفقت اللغتان أم اختلفتا » فان فهمها ثقةٌ دو 
وأخبرهما بمعناها . . لم يصح ؛ كما رجحه | ي ؛ قياساً على العجمي الذي 


ذکر لفظ الطلاق وآأراد معناه وهو لا یعرفه » قال : ( وصورته : ألا يفهمها الا بعد 
إتيانه بها » فلو آخبره بمعناها قبل . . صم إن لم يَطْل الفصل ) ۰۲۳۳ وما قاله 
مأخوذٌ من كلام الامام ٠"‏ 

ع 
)۱( انظر « أسنى المطالب » ( ۱۱۹/۳ ) 


(۲) تصحیح المنهاج ( ق ۳۳/۱ ) مخطوط 
(۳) نهاية المطلب ( ۱۷۶/۱۲ - ٠۷١‏ ) 


واشارة الأخرس إن فهمها الفطنْ وغيره . . صم بها النكاحٌ ؛ لأنها صريحة › 
وان فهمها الفطِنُ فقط . . لم يصح ؛ لأنها كناية » ولا ينعقد النكاح بالكناية ؛ 
إذ لا تطلع الشهود على النية » والمراد : الكناية في الصيغة ‏ أما في المعقود 
عليه . . فیصح ؛ فإنه لو قال : ( زوَّجِتّك بنتي ) فقبل » ونويا معينة . . صح مع 
أن الشهود لا تطلع على النية ؛ لأن الكناية مغتفرةٌ في ذلك . 
% 3 3 

ا ار ا ا 

ولو قال الخاطب : ( زؤجني ) » فقال الولي : ( زوجثك ٠)‏ أو قال / 
الولي : ( تزوج ابنتي ) » فقال الخاطب : ( تزوّجتها ) . . صم النكاح ؛ لوجود 
الاستدعاء الجازم » بخلاف ما لو قال الخاطب : ( زوّجتني ابنتك ؟ ) » أو : 
( نُرَوْجْنِيها ؟ ) » أو قال الولي : ( أنتزوّج ابنتي ؟ ) فإنه لا يصح ؛ لأنه استفهاءٌ . 

ولو قال المتوسّط للولي : ( زوّجته ابنتك ؟ ) فقال : ( زوّجتها لفلان ) » ثم 
قال للزوج : ( قل : قبلت نكاحها ) » فقال : ( قبلت نكاحها ) . . صح ؛ لوجود 
الإيجاب والقبول مرتبطين » بخلاف ما لو قالا أو أحدهما : ( نعم ) » فلو قال : 
( زوّجتها ) ولم يقل : ( لفلان ) . . لم يصح ؛ كما يُوْحَذْ من مسألة الوكيل . 


رقم رد ال 
> کے 2 


Bl,‏ القبول فورا كالبيع » بل آولی » فان آوجب الولي » ثم رجع عن 
اا ار ار امن عله أو وستعيهه اا عو وها ایغ اله 


كأن قال : ( بآلف حالَةٍ ) » ثم قال : ( بمؤجّلةٍ ) أو 


ولو أوجب الولي بالف » فقبل الزوج ولم يقل : ( بألفٍ ) . . انعقد النكاح 
المثل » قال بعضهم : وهلذه حيلة فيمن لا تُْوّج إلا بأكثر من مهر مثلها . 
وهلذا بخلاف البيع ؛ فان القَبول ينزل على الإيجاب ؛ لأن ذكر الثمن ركن فيه . 


بخلاف النكاح 
3 3 


اللو ت ا 

زوجتکها ) » أو قال : ( إن كانت بنتي طلْقَت واعتدّث . . فقد زوّجتّكها ) 
SS‏ 

ولو بُشَّر ببنت » وصَدَّق المخبرَ » فقال لشخص : ( إن صدق المخبر. . 

زوَجتّکها) . . صح » ولیس + بل هو تحقیقْ ؛ کقوله : (ان کنت 
زوجتي . . فأنت طالق ) » وتکون ( إن ) بمعنی ( إذ ) کقوله تعالی : * وخافون 


إن کسر مین ۲۱۲46 . 
E %‏ 3 


ولا توقيته ؛ كأن ر إلى شهر » أو إلى قدوم زي 


المتعة في خبر « الصحيحين » ES‏ 


(۱) سورة آل عمران : ( ۱۷۵ ) » وأثبت الياء وصلاً أبو عمرو البصري وأبو جعفر المدني » وفي 

الحالین یعقوب البصري . انظر « النشر فى القراءات العشر » ( ۲۷/۲ ) . ۱ ۱ 

ع اا( ا ر تست ۱۱6۱۲ عن ا علي 

أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إن النبي صلى الله 
وسلم نهئ عن المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ) 


| لا کتب‌الگاع 1 


الغرض منه مجرّد التمتّع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 
اد 3 د 
( ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج ) أي : يجب تسليمها إليه إذا طلبها ؛ 
إيفاءً بحمّه » وائما يجب في بلد العقد » > فلو تزوّج بتعز | اه تا بسانت 
نفسها بتعز ؛ اعتباراً بمحلّ العقد ۰ فإن طلبها إلى عدن . . فنفقتها من زبيد إلى 
تعز علیها » ثم من تعز إلى عدن عليه » ویلزمها مونة الطریق من زبید إلى تعز ؛ 
أن ا نما عضا ها وی مق تعر هون فا الا وا 
کے 3 ۱ 
هلذا ( إن كانت ممّن یمکن الاستمتاع بها ) بالوطء » ویمهّل فیمن لا 
تحتمل الوطء حتی تطیقه » ويحرّم وطء من لا تحتمله لصغر ومرض وهزال ؛ 
لتضرّرها به » فلو وطئها فأفضاها . . حرم عليه العود حتئ تطیقه وتبرأ البرء 
الذي لو عاد . . لم يخدشها . 
فلو أطاقت الوطء وادعت عدم البرء » أو قال ول الصغيرة : ( لا تحتمل 
الوطء ) » وأنكر الزوج فیهما . . [ عغرضت ] "" على أربع نسوة ثقاتٍ » 
أو رجلین مَحْرَمَينٍ للصغيرة » أو ممسوحین /» ولو ادَّعت النحيفة بقاء ألم بعد 
الاندمال . . صَدقت بیمینها ؛ لأنه لا یعرف إلا منها . 


CY xz ۶ 
ات کرو‎ o 


(۱) انظر « آسنی المطالب » ( ۲۰/۳ ). 
(۲) في الاصل : ( عرضا ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۰6/۳ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۲۹۷/۲ ) . 


۱۳۱ 


ويكره للولي أو الزوجة تسليم من لا تحتمله قبل إطاقته وإن قال الزوج 
رای توا و ا ا 
في ١‏ الروضة » ك « آصلها» ذ فى الصغيرة' ''» ومثلها از ریات نیا قال 
شیخنا شيخ الاسلام زکریا في « شرح ت 

نعم ؛ لو طلب الزوج تسلیم المريضة وقال : ( لا آطوها ) وکان ثقة 
تسليمها إليه ؛ كما جزم به ابن المقري ي ؛ لأنها عاو 
لو شلعت سا . لم یکن له الامتناع من تسلمها ؛ کما لیس له آن بار 
من داره إذا مرضت ‏ بخلاف الصغيرة لا يجب تسلیمها له وان كان ثقة ؛ لآن 
ارت اح انا موه و و هان الشهرة : 


ولو سّلّمت له . . كان له الامتناع من تسلمها ؛ لأنه نكح لل مع لا للحضانة 


ولو خافت المهز ولة الافضاء لو وطئت ؛ لعبالة الزوج . . لم یلزمها التمکین 
لوطء ۰ فیتمثْ بغیر الوطء و 1 > ولا فسخ له بذلك » بخلاف الرتق ؛ لأنه 
یمنع الوطء مطلقاً » والنحافة فة لا تمنع وطء نحیف مث ولتت يعيب ایا + 
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(۱) في الاصل : ( آقربهن ) » والتصویب من « ف فتح الوهاب » ( ٩1۱/۲‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۱۲۱/۵ ) ۰ الشرح الکبیر ( ۲٤۷/۸‏ ) 

(۳) أي : المريضة وذات الهزال . 

. )01/۲( ف فتح الوهاب‎ )٤( 

(4) روض الطالب ( ٥۷۹/۲‏ ) 


نعم ؛ إن أفضاها وطءٌ كل أحدٍ . . فله الفسخ . 

( وان سألت ) أو وليها بعد تسليم صداقها ( الانظار ) لنحو تنظیف من 
4 ضياع و 51 

. ( آنظرت ) وجوباً ؛ لان ذلك منفدٌ » فازالته آدعی إلى بقاء 


النكاح ( ثلاثة ) بلياليها فما دونها بحسب ما يراه قاض ؛ لأنه أمرٌّ مجتهدٌ 
نود و ن "للك پا ها ل ار و وا 
أكانت طاهراً من حيض ونفاس آم لا » فلا تمهّل أكثر من ذلك ‏ ولا لنحو جهاز 
تن » ولا لانقطاع حیض ونفاس ؛ لأن مدّتهما قد تطول » وا ال ۳ 
[ععهما ] ۱ بلا وطع ؛ کما في الرتقاء ‏ 

لد 3 مد 


( وان كانت ) الزوجة ( أمة . . لم يجب تسلیمها ) للزوج ( إلا باللیل ) 
وقت النوم عادةً » لا ما عداه ؛ لأنه وقت الخدمة التي هي حقه ولو كانت 


وسخ کاستحدا 


. 3 
۶۶ 
1 


محترفة وقال الزوج : ( دعوها تحترف له عندي ) ولأنه يملك منفعتّي 
استخدامها والتمتّع بها » وقد نقل الثانية للزوج » فتبقی له الأخرئ یستوفیها 
فیما عدا ما ذُكِر دونه ؛ لأنه محل الاستراحة والتمم » ولا یشکل ذلك 
بتحریم خلوته بها ؛ لأنه لا یستلزمها » ولا بتحريم نظره إليها ؛ لأن محلّه فیما 
بين السرّة والركبة . 


(۱) في الأصل : ( بهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۰۳/۳ ) . 


۱۳۳ 


تخل إا سُِمَث یاج 
- م سو الى 


9 : ( بارك الله ل واحدٍ متا فی صاحبه ) . ویملكث 


سم 


بش یر قور .وله اذ او با ال شا ...۰ 


ولیس له أن يستخدم المکاتبة ؛ لأنها مالکة آمرها » وأما المبعّضة 
كان مهايأةٌ . . فهي في نوبتها كالحرّة » وفي نوبة سيدها كالقِنّة » وان 
مهايأةً . . فكالقيّة » قاله الأذرعي ''“ 

والأمة المستأجرة يسلّمها سيدها للمستأجر نهاراً وليلاً إلى وقت النوم عاد 
دون ما بعده ؛ ليستوفي منفعتها الاخری 

% 3 > 

( والمستحبٌ إذا شلّمت إلى الزوج : أن يأخذ بناصيتها ) أي : بمقدم 
رأسها ( أول ما يلقاها » ويقول : بارك الله لكل واحدٍ متا في صاحبه ) لأن هلذا 
بدء الوصل بينهما » فاستّحِبٌ له أن يدعو عنده بالبركة » ( ويملك الاستمتاع 
بها ) لأنه المعقود عليه ( من غير إضرار ) بها ؛ لِمَا مرّ أنه يحرّم وطء من لا 
تحتمله » وقد قال تعالی : ارو باتوی (1) 

( وله أن يسافر بها إن شاء ) إذا كانت حرةّ ولم يكن السفر مخوفاً ؛ لانه 
صلی اللّه عليه وسلم سافر ببعض زوجاته "۳" 


(۱) قوت المحتاج ( ۵۳۸/۵ ) 
(۲) سورة النساء : (۱۹) 
(۳) أ أخرج البخاري ( ۲۸۷۹ ) واللفظ له » ومسلم ( ۲۶6۵ ) عن سیدتنا آم المومنین عائشة 
( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج . . آقرع بين نسائه » > 


ف PO ET‏ 
الی باطنه اشد كراهة » قالت عائشة رضی الله عنها : ( ما رابت منه ولا ری 
ميّي )۱۱ ؛ أي : الفرج . 

( وقيل : لا ينظر ) منها ( إلى الفرج ) لخبر : « النظر إلى الفرج یورث 
الطمس » آي : العمی ؛ كما ورد كذلك › رواه ابن حبان وغيره 2 
« الضعفاء »۳۳ ۰ وخالف ابن الصلاح فقال : ( إنه جیّد الاسناد )۲۳ ۰ وأجاب 
الأول : بأنه تجفرل هلان الكراهة : 

ومحل الخلاف : في غير حالة الاستمتاع » أما فيه . . فيجوز قطعاً ؛ كما 
ذکره صاحب ( المعین » اکن ی سای از 


3 


یهن يخرج سهمها . . حرج بها النبي صلى الله عليه وسلم » فأقرع بيننا في غزوة غزاها . 
فخرج فيها سهمي » فخرجت مع التبي ضلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب ) . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( ۷۱۹ ) » والترمذدي في « الشمائل المحمدية) (۳۵۹) بنحوه 
وأبو الحسن البغوي في « الأنوار في شمائل النبي المختار» ( ۱۰۲۰ ) واللفظ له عن سيدتنا 
آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(۲) المجروحين من المحدثين ( ۲۳٠/١‏ ) واللفظ له » وأخرجه البيهقي ( ۹٤/۷‏ - ۹۵) برقم 
560 )۰ وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ۷٠/۲‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه صلی الله عليه وسلم : «إذا جامع أحدٌ زوجته 
أو جاريته . . فلا ينظر إلى فرجها ؛ فان ذلك يُورث العمی » . 

(۳) شرح مشكلات الوسيط ( ۰۳۹/۳ - ۵0 ) . 

(4) المعین لاهل التقوی على التدریس والفتوی ( ۱۱۹/8 ) مخطوط » حلية العلماء > 
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والأمة التي يحل الاستمتاع بها . . كالزوجة فيما مرّ» لا المُحرّمة عليه بكتابة 
وتزويج وكفر وسركةٍ وتبعیض > وعدَّةٍ من غيره » ونسب ورضاع ومصاهرة › 
فیحژم نظره منها إلى ما بين الشّرة والركبة دون ما زاد . 

وخرج بذلك : المحرّمة بعارض قريب الزوال ؛ كحيض ورهن » فلا يحرم 
نظره إليها . 


اد رز 
36 962 36 


( ولا يجوز وطؤها ) أي : زوجته ومثلها / أمته ( في حال الحيض ) والنفاس 
لِمَا مرّ في ( باب الحيض ) » ( ولا في الدبر ) لخبر : « إن اللّه لا يستحيي من 


۹5 


الحق > لا تأتوا النساء في آدبارهنٌ » رواهُ الشافعي ۱ 


[ في کون الوطء بالدبر کالوطء في القبل الا في مسائل ] 
الوطء في الدبر . . کالوطء في القّبل في إفساد العبادة » ووجوب الخسل » 
والحدّ » والکفارة » والعدَّة » وثبوت الرجعة » والمصاهرة وغیرها » إلا في سبعة 
أحكام : الل ؛ للخبر المذکور ۲۳ » والتحلیل للزوج الأول » والتحصین › 
و من الفيئة » وزوال العنَّة » وتغيير إذن البكر في النكاح » وكونه لا 


(۱) الأم ( ۲۳۱۵ ) عن سيدنا خزيمة بن ثابت رضي اللّه عنه . 
(۲) أي : إن الوطء في الدبر حرام بخلاف الوطء في القبل ؛ للحديث الذي ذكره الشارح 
رحمه الله تعالی قبل أسطر قليلة . 
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CEI 


له غرضٌ صحيحٌ في ذلك » بخلاف الأمة ؛ فإنها ربّما تحمل فيمتنع عليه 
( وقيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) مع الكراهة ( بغير إذنها ) كالأمة » واحتجوا 
لجواز العزل [ بخبر]”'' « الصحيحين » عن جابر : ( كنا نعزل على عهد 
رسول اله صلی الله علیه وسلم والقرآن يكل فبلغه لك فلم ینهنا) ۰۲ 
وبأن حتّ الحليلة في الوطء خاصة بدلیل الفيئة والعنة . 
وخرج بالتحرّز عن الولد : ما لوعن له أن ينزع ذکره قزب الانزال لا للتحوّز 
عن ذلك » فلا یکره . 


گج 0 و 
کید کي فين 


یی ی SDE‏ 
أنه إذا فعل ذل عن الولد . زه ور و ی ترد بت لوه 
تعالی : « وت هر ۱0۳ إل 1 آژواجهتر SEU‏ ۳-۹ 
انم عير مَلْومِينَ فمن ات وراء كلك لت هم الْمَادُو, رحيدة 517و دافا 
وراءَ ذلك . 


( وله ) أي : الزوج أو السيد ( أن يجبرها ) أي : حليلته ( على ما يقف 


. في الأصل : ( لخبر ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( 57509 ) » صحيح مسلم ( ۱۳۸/۱4۶۰ ) 

(۲) في الأصل : ( بدنها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 187/1 ) . 
)٤(‏ سورة المعارج : 59 - "١‏ ) . 


۹ 


سم 


بَةِ » وأجتتاب النجاسَة ‏ وازالة 


م 


عليه الاستمتاع ؛ كالغسل ) أو بدله ( من الحيض والنفاس ) لأنه يتوقف عليه 
شرعاً » ( وترك السّكر ) ولو كانت كتابية ؛ لأنه لا يأمن أن تجنى عليه ؛ لزوال 
بذلك 


( وآما ما یکمل به الاستمتاع ؛ کالغسل / من الجنابة "۰ واجتناب 
النجاسة وازالة الوسخ ‏ والاستحداد . . ففیه قولان ) أ آحدهما - وهو 


2 


الأصح - : له إجبارها عليه ؛ e‏ 


0 : ليس له إجبارها ؛ إذ لا يتوقف عليه الوطء . 
ومحل الخلاف ا یکثر ذلك بحیث لا يؤدّي إلى النفرة » فان دی 


[ فيما يكره فى الجماع ويندب ] 
أن يطأ زوجته أو جاریته بحضرة آخریل ؛ فإنه دناءة » وأن 


(۱) أي : تجبر الكتابية على غسلها من الجنابة على الأصح » أما المسلمة . . فتجبر على غسل 
الجنابة قطعاً » وهو ما جری عليه الرافعي » وقيّده في زيادة « الروضة » بما إذا حضر وقت الصلاة 
في بالغة » قال : ( فإن لم تحضر صلاة . . ففي إجبارها القولان » والأظهر : الوجوب ) » وقد 
يقال : إن حقٌّ الزوج إِنّما هو في الاستمتاع » > لا فيما يتعلّق بحقّ الله تعالی من الصلاة » وحينئزٍ 
فكلام الرافعي أوكة فا الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 701/7 ) 


الما لجل يفضي إلى هرك وتفضي إليه مش سا 


ج 


د للواطوع إذا أراد أن يطأ ثانيا أن يغسل فرجه ر بين الوطأين » وللزوج أن 
ااب وی ااا ونلا دی يلف بل زد خی لم 
0 اب ای 7 ارما ا ا 
11111111 
الجماع » ويدعو بالمنقول - بأن يقول ‏ : « باسم الله » اللّهمّ ؛ جَيّبنا الشيطان » 
وجب الشيظان ها رزقتنا ۷ : 


ویکره - كما قال الغزالي - الجماع في الليلة الأولئ والأخيرة من الشهر. 
وليلة نصفه » فيال E‏ ال ا وانه يجامع » وأول 
اللیل ؛ لثلا ينام على غير طهارة'““ 


(۱) صحيح مسلم ( ۱8۳۷ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) في الأصل : ( يئت ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( ۸/۵ ۰ )ءو« أسنى المطالب » 
( ۱۸۶۰/۲ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ١5١‏ ) » ومسلم ( ۱۳۶ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 
(4) إحياء علوم الدین ( ۲۰۱۰۱۹۹/۳ ) . 
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حمه 6 
حرم » 
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( باب ) بیان أحكام ( ما يحرّم من النكاح ) ولا يصح 

وعبّر عنه في الروضة » ب ( باب موانع النكاح ) ' ' » وهي قسمان : تأبيدي 
وغيره » وللقسم الأول ثلاثة أسباب : قرابة ورضاعٌ ومصاهرةٌ » وللقرابة والرضاع 
ضابطان : 

الأول : أنه يحرّم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة . 

والثاني : أنه يحرم عليه أصولة ؛ أي : أمهاته من جهة الأب أو الأم وان 
علون » وفصولهٌ ؛ أي : بناته وبنات ولده وان سفلن » وفصول أوَّلِ أصولِه ؛ أي : 
أخواته وبناث إخوته وأخواته وان سفلن » و فصل من كل أصل بعد الأصل 
الأول ؛ أي : باقيها من عمّاته وخالاته وعمّات يواه وخالاتهم وان علون . 

وخرج ب ( أول أصوله . . . ) إلى آخره : ولد العمومة والخؤولة » وهلذه العبارة 
للأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني ولا لى لتلميذه أبي منصور البغدادي '' 2 
وبحث الرافعي ترجيح / العبارة الاولی '' ؛ لإيجازها [ ونصّها ]”*' على 
الإناث » بخلاف الثانية . 


(۱) روضة الطالبين ( ۷٤۳١/٤‏ ) . 
(۲) انظر « الشرح الکبیر » (//70-579). 

(۳) الشرح الکبیر (۳۰/۸) . 

. ) ۱2۸/۳ ( » في الأصل : ( ونصبها ) » والتصویب من « آسنی المطالب‎ )٤( 
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مين 


الناكات/ الك 


و1 صح یکاخ أ خی الم 
ر رم 

o هه‎ 

احده 


فعه واحد 
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( ولا يصح نكاح المُخْرم ) بضم الميم الأولئ ؛ لِمَا مرّ ( في الحج )۰۳7 
( و ) لا نكاح ( المرتد ) لقوله تعالئ : ا کلا مكحأ انرك حى توا 74" . 
5 % 
( و) لا نكاحٌ ( الخنثى المشكل ) لأنه لو تزوّج بامرأة . . احتمل أن يكون 
+ أو رجل . . احتمل أن يكون رجلاً » أو بخنثئ . . احتمل أن يكونا رجلین 
أو امرآتین » ولو بانت ذكورة الزوج [ وأنوثة ] "' الزوجة . . لم يصح أيضاً ؛ لِمَا 
مر : آن الشرط في الزوجین تحفق ذکورة الزوج [ وأنوئة ] ۲*۱ الزوجة حالة العقد . 
( وهو) أي : المشکل : ما له ثقبةٌ مکان القّبل يبول منها » أو ( الذي 
له فرج الرجل وفرج المرأة » ویبول منهما دفعة واحدةً ) وینقطع منهما 
کذلك » أو يبول أو يمني بذکره ویحیض بفرجه » أو يبول بأحدهما ويمني 
بالآخرء ( ويميل إلى الرجال والنساء ميلاً واحداً ) قال الإسنوي : ( وقضية 
كلامهم : أن آلة الرجال إذا نقص منها الأنثيان . . كان الخنثی مشكلاً , 


وليس كذالك » بل يُستدل بنقصهما على الأنوثة » وقد صرّح به ابن المسلم . 


. ) 7١١/7 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ( ۲۲١‏ ) . 

(۳) في الأصل : ( أو أنوثة ) » والتصویب من سياق العبارة . 
( أو أنوثة ) » والتصويب من سياق العبارة . 


وجعل الضابط في ذلك : أن يكون العضوان تامّين على العادة )" '' . 

ورد عليه : بأن هلذا هو قضية كلامهم ؛ إذ هو المتبادر من قولهم : ( وهو 
[ من ] '' له آلتا الرجل والمرأة ) » وهو المراد بقول الشيخ : ( فرج الرجل وفرج 
الأنغى )۲۳۲ ۰ ويدل لذلك قوله : ( إذا نقص منها الأنثيان ) فجعلهما من جملة 
آلة الرجل . 


و 36 

ويتضح الخنثی - على التعریف الثاني - بالبول من فرج ؛ فان بال من فرج 
امك شا ای از ونان بان سا سای ها 
وان تأخَّر انقطاع الآخر ؛ فإن اتفقا ابتداءً ۰ . اتضح بالتأخر لا بالکثرة والتزریق 
والترشیش ‏ فلو اتفقا ابتداءً وانقطاعاً وزاد أحدهما أو زرق أو رشش به . . فلا 
اتضاح . 

وأما على التعريف الأول . . فلا دلالة للبول فيه » بل يُوقف أمره حتول يصير 
مكلّفاً » فيخبر بميله إلى الرجال أو النساء ؛ كما نقله النووي في « مجموعه ؛ 
عن البغوي وأقرّه” '' » ويعرف أيضاً بالحيض والمني المنّصف بصفة أحد 
النوعين ؛ كما قاله الإسنوي””' . 


.) ۲۳۲/۲ ( المهمات‎ )١( 
. ) 54/١ ( » في الأصل : ( ما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )۲( 
. ) الذي مرّ من كلام الماتن رحمه اللّه تعالی في المتن : ( وفرج المرأة‎ )۳( 
. ) 1177/0 ( المجموع ( 55/7 ) » التهذيب‎ )4( 

(۵) المهمات ( ۲۳۱/۲ ). 


۳110 


وَيَحْرُمُ علی أَلرَّجُلٍ کاخ 


ومن موانع ی - ۳ ا 


+ لمم 


52 ویدل للأول قول تعالی ۹ سم من 


[ المحدّمات من النسب] 
ثم شرع فیما يحرّم من النسب فقال : ( ويحرّم على الرجل " ' نکاح الام 
معو و ب ا 
بواسطة أو بغيرها » وان شثت . ۰/قلت في الأم والجدّات : كل أنثئ ينتهي إليها 
نسبك بواسطة أو بغيرها 


مک ر ا" 


36 3 6 


(۱) انظر « تکملة كافي المحتاج » ( ق ۷۱/۳ ) مخطوط 

(۲) انظر « فتح الوهاب » ( ۱/۲ ) . 

(۳) سورة الروم : ( 7١‏ ) » وفي هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة 
الشريفة ) 

(4) في الأصل : ( الرجل له ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » 

(۵) سورة النساء : ( ۲۲۳ ) 


( والبنات ) وه من ولذتها ( وبنات الأولاد وان سفلوا ) أي : 
الأولاد ؛ وهن : من وَلْدْتَ من ولدها ؛ ذكراً كان أو آنشین » بواسطة 
أو بغيرها . 

وان شثت . . قلت في البنات وبنات الأولاد : كل آنثی ينتهي إليك نسبها 
بالولادة » بواسطة أو بغيرها . 


ويحل له نكاح بنت مَنْ زنی بها ولو كانت من مائه ؛ إذ لا حرمة لماء الزنا 
فهي أجنبيةٌ عنه شرعاً ؛ بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها ؛ إذ لا توارث 


بینهما إجماعاً ؛ كما قاله الرافعی )١'‏ > سواء أطاوعته أمها على الزنا أم لا ۰ 
وللكن یکره له نكاحها ؛ خروجاً من خلاف من حرّمها عليه » وإذا لم تحرّم 


ويحرّم على المرأة وعلی سائر محارمها ولدّها من الزنا ؛ لثبوت النسب 
والارث بينهما » والفرق : أن الابن كعضو منها » وانفصل منها إنساناً » ولا 
كذلك النطفة التى خلقت منها البنت بالنسبة للأب . 


x ny‏ وه 
رد ج + 


3 


وتحرّم المنفيّة باللعان على نافيها ولو لم يدخل بأمها ؛ لأنها لا تنتفي عنه 
قطعاً ؛ بدليل لحوقها به لو أكذب نفسه » ولا يجب عليه القصاص بقتله لها › 
ولا الحدّ بقذفها » ولا القطع بسرقة مالها » ولا تُقَجَل شهادته لها في أحد وجهين 


. )۳۹/۸ ۱ الشرح الكبير‎ )١( 


۱1۷ 


جیحه ؛ تبعاً للزرکشی ٠‏ ۰ واعتمده شیخنا الشهاب الر 


یلزم من ثبوت الحرمة المَحُرميّة ؛ كما في الملاعنة . 
عد و 


4 


ولو تزوج امرأة مجهولة النسب » فاستلحقها أبوه . . ثبت نسبها » ولا ينفسخ 
النكاح إذا لم يصدّقه الزوج » قال القاضي في « فتاويه » : ( وليس لنا مَن يطأ 
آخته في الإسلام إلا هلذا )"” . 


ی ۰ ۰ إلى مم 9 
0 07 


(۱) انظر « أسنى المطالب » ( ١594/7‏ ) . 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١594/7‏ ) . 

(۳) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ( ق ۳۹۳/۲ ) مخطوط . 

(4) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ( ق ۳۹۳/۲ ) مخطوط . 

(0) انظر « آسنی المطالب » ( ۱۸۹/۳ ) . 

(0) [ وان آقام الاب بينة في الصورة الاولی . . ثبت النسب ‏ وانة م النکاح » وحكمٌ المهر 
كما تقدَّم » وان لم يكن بينةً وصدّفته الزوجة فقط . . لم ینفسخ النکاح لحق الزوج ] للکن لو 
آبانها . . لم یجز له بعد ذلك تجدید نکاحها ؛ لأن إذنها شرط ‏ وقد اعترفت بالتحریم ؛ وأما > 


200 رر ۹4 ار 002 معا 0 ر3 
والاخوات » وَبَناتِ الاخواتِ › وَبَّنات اولاد الاخوّات وان سَفلوا » وَبنات 
° رم رر 00 و ی ےار ےا ب ” ا 2 
الاخحوة ¢ وبنات اولاد الاخحوة وان سَفلوا ¢ والعمَات والخالات وان علون : 


سم 


( والأخوات ) وهنّ كل من ولدها آبواك أو آحدهما ( وبنات الأخوات 
وبنات آولاد الأخوات وان سفلوا ) أي : الأولاد » ( وبنات الاخوة وبنات آولاد 
الاخوة وان سفلوا ) أي : الأولاد . 
2 3 
( والعمّات ) وهنَّ كل خت /ذکر وَلَدَك » بواسطة أو بغیرها » وقد تكون 
من جهة الام ؛ كأخت [ أب ] الام . ۱ ۱ 
( والخالات [ وان علون ] ) وهنّ كل أخت آنثی ولدتك » بواسطة أو بغیرها 
وقد تکون من جهة الأب ؛ کأخت أم الاب . 


3 


2 
۳ 


ار 
زا 


ف 


72 


ولا يحرّم عليك أخت آخيك ‏ سواء آکانت من نسب ؛ كأن كان لزید 
3 لآب وات لام . . فلاخیه نکاحها » أم من رضاع ؛ كأن ترضع اغراة زیدا 
وت لحني افق .اوناع TEN‏ #وشواء أ عاذت الأخت أخت أخيك 
لأبيك [ لأمه ] كما متّلناء أم أخت أخيك لامك لأبيه . 


مثاله فى النسب : أن يكون لأبى أخيك بنتٌ من غير أمك » فلك نکاحها ‏ 


ج المهر . . فيلزم الزوج ؛ لأنه يعي ثبوته عليه وهي تنكره ؛ فان كان قبل الدخول . . فنصف 
المسمّئ » أو بعده . . فكله » وحكمها في قبضه : کمن أقرّ لشخص بشيءِ وهو ينكره » فلو وقع 
الاستلحاق قبل التزويج . . لم يجز [ للابن ] نكاحها . « شرح المنهاج » للمصنف [ أي : « مغني 
المحتاج » ( 7375/7 ) ] « حاشية » . هامش . 


۱:۹ 


أن ترضع صغيرةٌ بلبن أبي أخيك لامك » فلك نكاحها 


[ المحدّمات بالمصاهرة ] 
ثم شرع فيما يحرّم بالمصاهرة فقال : ( ويحرّم عليه ) أي : الشخص 
لمحي از اتن ای با رای ای مایت 
من النسب » وکذا من الرضاع ؛ كما سيأتي " بو وی ار 
یدخل بالمرأة أو طلّقها قبل الارضاع ؛ لعموم قوله تعالی : ا وَمَهنت 


نایک ۰۲۳ ولقوله صلی الله عليه وسلم رت انیا 
بل آن یدخل بها.. حّمت علیهامهاتها ولم تحژم علیه بنتها» ۳۱ . 


3 ود 


( و) يحرّم عليه ( بنتها ) أي : امرأته ( وبنات آولادها ) من نسب ‏ وکذا 
من رضاع » بواسطة أو بغیرها » ( فإن بانت الأم منه قبل الدخول بها . . 
حللن له » وان دخل بها ) في حياتها . . ( حرّمن على التأبید ) قال تعالی 


ا 
9 4 
r‏ 9 


ورزیلبکم تست الى ق دنم بهن ان لر تَحكُووأ 
(۱) انظر ما سيأتي ( ۱۵۸/۷ ) وما بعدها 
)۲( سوره النساء : ( ۲۳ ) 
(۳) آخرجه الترمذي ( ۱۱۱۷ ) » وعبد الرزاق ( ۱۰۸۲۱ ) » والبيهقي ( ۱۱۰/۷ ) برقم ( ۱۰۲۲ ) 


عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما 


ASE‏ خی ات الى 
والفرق بين الام والبنت : أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة الأم عقب العقد 
لترتيب آموره » فحرّمت بالعقد ؛ ليسهل ذلك » بخلاف البنت . 
نعم ؛ البنت المنفيّة باللعان تحرّم عليه وان لم يدخل بالأم ؛ كما مرّت 
الإشارة إليه . 


أما إذا دخل بالأم بعد موتها . . فلا تحرّم بنتها في أحد وجهين » وهو 
المعتمد ؛ كما رجّحه بعض المتأخرين » وسيأتي ما یویده "۲۳ 


[ المحرمات بوط ء الشهة وملك اليمين ] 
( ویحرّم عليه أمّ من وطتها ) في الحياة ؛ كما مر » وهو واضحٌ › ( بملك 


او 


( و) يحرّم عليه ( آمهاتها » وبنت من وطئها بملك أو شبهة » و ) يحرم 
عليه ( بنات أولادها ) وتحرّم البنت الحاصلة من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد 
أو الشراء الفاسد » وبنات آولادها من ذلك على آبائه وأبنائه » وسواء آظنته 
في وطء الشبهة كما ظنها أم لا ۰ كما یثبت في هلذا الوطء النسبٌُ » ويوجب 


(1)"ستوزة السا :2 ۲۳ 
(۲) انظر ما سيأتي قريباً ( ۱۵۳/۷ ) . 


العدَّة » للکن لا يث يثبت المحرميّة 
ولا الخاو د 


وشبهةٌ في الطریق ؛ أي : في اختلاف العلماء ؛ کالنکاح بلا وی 


× کید 2 
إذا تقرّر ذلك . . فاعلم : أن الأحكام المتعلقة بالوطء - وتختلف بالشبهة 
وعدمها 2120 O E‏ یعتبران بالر < ؛ فان ثبتت الشبهة فيه 


والمهر يُعتبّر بالمرأة » وسقوط الحدٍّ يُعتبّر بمن وُجدت الشبهة في حمّه » 
المصاهرة . 


الموطوءة بالملك . . فهي كالموطوءة بالنکاح ؛ فكما توجب الحرمة 
توجب المحرميّة » فیجوز للواطيع الخلوة والمسافرة با ۳ الموطوءة وبئن” » ولابنه 
» فإن كان الواطی خنثی . . لم تثبت حرمة المصاهرة ؛ 


لاحتمال کون العضو زائداً ؛ كما نقله الزركشي عن أبي [ الفتوح ] وأقرّه" '' . 
۶ 3 ف 
ولو كانت الموطوءة ميتة . . لم یثبت بوطئها حرمة المصاهرة ؛ كما في 
«فتاوى البغوي »" 0 "» وجزم به الرافعي في ( کتاب الرضاع )"۰ والمیت 
كالميتة فيما ذكر . 
بابر ار ی ا أمها وبنتها » ولا 
تحرّم هي علی أبيه وابنه » كما لا يُثبت الزنا النسب ؛ كما مر" . 


3 2 33 


9 


ولو لاط بغلام . . لم يحرّم على الفاعل أَمٌ الغلام وبنته . 
المذكورة بوطئه ؛ كما هو ظاهر كلام الأصحاب ؛ لأنهم جعلوه زا چ 
من وجوب الحذ بقولهم : ( العاقل ) . 


( وان لمسها ) أي : أجنبية أو فاخذها أو قبّلها أو نحو ذلك ( بشهوة فيما 
دون الفرج ) على ظَنّ أنها زوجته أو أمته . . ( ففيه قولان ) أحدهما ‏ وهو 


(۱) تكملة كافي المحتاج (ق ۱۳/۳ ) مخطوط » وفي الأصل : ( الفرج ) » والتصويب من 
« تکملة كافي المحتاج . 

(۲) فتاوی البغوي ( ص ۵۲ ) . 
(۳) الشرح الکبیر ( ۵۵4/۹ ) . 
(4) انظر ما تقدم قريباً ( ۱۸۷/۷ ) . 


۱۳ 


وت ى || اهرة وال: 3 والغدة والر جعة باستدخال ماء روج أو آجنبی 
أو 2 ولا یثبت ذلك ولا غیره باستدخال ماء زنا الزوج » خلاة 


7۶ 


للبغوي "۳" ومثله : السيد ۱ 


3% 3% جد 
( ويحرّم عليه زوجة أبيه وأزواج آبائه ) من قبّل الأب أو الأم ؛ لقوله تعالئ : 
ولا نیو ما نکم ءَابَآوكُم / مت لاه إلا ما فد سَلَكَ #”*'. 


قال الشافعي رضي اللّه عنه في « الأم » : ( يعني : 
)6( 


( وزوجة ابنه » وأزواج أولاده ) لقوله تعالی : 


قوله تعالی : ل دتم بِهنَّ © ( النساء : ۲۳ ) . 
دون الإحصان والتحليل » وتقرير المهر ووجوبه للمفوّضة » والغسل والمهر في صورة 
الشبهة » آفاده الشارح رحمه الله تعالول في « مغني المحتاج ( ع0 ). 
(۳) التهذيب ( ۳۱۷/۵ ) . 
(6) سورة النساء : ( ۲۲ ) . 
6 الام ( 1۱۹/۲ ). 


من أُصَلَدِيِكُمَ 4 ۰۲۳ واحترز ب ( الصلب ) عن زوجة ولد [ التبيّي ]” '' . 
واعلم : أن المعتبر في تحريم زوجتّي الابن والأب وفي أم الزوجة هو 


ډډ كا كلو 


( و ) يحرّم عليه ( من دخل بها الأب ) أي : آبوه ( بملك أو شبهة ‏ أو دخل 
بها آباؤه » أو دخل بها الابن ) أي : ابنه ( بملك أو شبهة أو دخل بها أولاده ) 
لِمَامرَّء ولا تحرّم بنت زوج الام آو البنت ‏ ول آم ولا أم زوجة الأب 
أو الابن » ولا بنتها » ولا زوجة الربيب أو الرات ؛ لخروجهنّ عن المذكورات . 


أله شع 71 
ند جاع ين 


( وان تزوّج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة » أو وطی هو آمها أو ابنتها 
بشبهة . . انفسخ نكاحها ) لأن ذلك يمنع انعقاده ابتداءً » فإذا طرأ عليه . . 
قطعه » وسواء أكانت الموطوءة مَحُرماً للواطوم قبل العقد عليها ؛ كبنت أخيه 
أم لا » ولا يُعتبّر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق الثاني . 
3 £ 


13 
۴ 


موی ك ھڅ ٠.‏ هه 0 6 ۰ ۳ 5 ۰ ۱-۹ ۰ 1 
ولو تزوّج شخص امرأة » وابنه بنتها » فوطوع کل منهما زوجة الاخر غلطا . . 


4 


ES 
x 


( سور الشاه ۰( ۲۳ )0 
(۲) في الأصل : ( المتبني ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۰۷/۱۳ ) . 


۰ 


ی الناكات/ التكاع 


انفسخ النكاحان » ولزم كلاً لموطوءته مهرٌ المثل » وعلى السابق بالوطء لزوجته 


نصفٌ المسمّئ » وهل يلزم الآخر لزوجته كذلك ؟ فيه أ 


۰ 


لا صنع له . 


تانیهما : 


الثها - وهو الاْوجَهٌ ؛ كما قاله بعض المتأخرين ‏ : يجب لصغیرة لا تعقل 
ومكرهةٍ ونائمة ؛ لأن الانفساخ حينئذٍ غير منسوب الیها » فکان كما لو آرضعت 


زوجتة الكبيرة الصغيرةً . . ینفسخ نکاحها . وللصغيرة نصف المسمّی 
الزوج » ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطأ ؛ كما لو اشترت حرةٌ 
زوجها قبل الدخول » واذا آوجبناه على الثاني . . رجع على السابق - لأنه فوت 
عليه نکاحها - بنصف مهر المثل ؛ كما في الرضاع . 
جد د 

وان وطثا معاً . . فعلئ کل منهما لزوجته نصف المسئّئ » ويرجع کل منهما 
على الآخر - في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ كما رجحه بعض المتأخرين - 
بنصف ما كان يرجع به لو انفرد » ويهدر نصفه ؛ لأنها حرّمت بفعلهما ؛ ك: 
في الاصطدام . 


ولو شكل الحال ولم يُعلم سبق ولا معيّة . . وجب للموطوءة مهر المثل › 
وينفسخ النكاحان » ولا رجوع لأحدهما على الآخر» ولزوجة كل م: 
م » ولا د يسقط بالشك /. 


[ المُحدّمات لا على التأبيد ] 
ثم شرع في تحريم ما لا يتأبّد تحريمه ؛ وهو ثلاثة أنواع : 


[ من تحرّم من حيث الجمع ] 
النوع الأول : الجمع » وقد بدأ به فقال : ( ويحرّم عليه ) ابتداءً ودواما 
( أن يجمع ) بين امرأَنينِ بينهما قرابةٌ أو رضاعٌ لو فرضت إحداهما ذكراً . 
ا یم ی 


بت اَْمَتَب ۰۱4 ( وبين المرأة وعمّتها ‏ وبين المرأة وخالتها ) من 

نسب أو رضاع » بواسطةٍ أو بغیرها ؛ لخبر : « لا تنکح المرأة على عمَّتها . ولا 

اكه عا مت یهافر ان اه عم ر عل منت شترا 

لا الکبری على الصغری » ولا الصغری على الکبری » رواه الترمذي وغيره 
٠"‏ ولِمًا فيه من قطيعة الرحم وان رضيت بذلك ؛ فان الطبع يتخّر . 


و لي ١‏ 
کب کی فى 2 


وخرج بذلك : المرأة وأم زوجها أو بنته من آخری ‏ والسيدة وآمتها ؛ لأن 
حرمة الجمع بينهما وان حصلت بفرض ام الزوج ذكراً في الاولی » وبفرض بنته 
(۱) سورة النساء : ( ۲۳ ) . 


(۲) سنن الترمذي ١١77‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( ۱۱۷ ) » وأبو داوود ( ۲۰۵۸ ) عن سيدنا 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


۱۷ 


ذكراً في الثانية » وبفرض السيدة أو الأمة [ ذكراً ] في الثالثة » للكن ليس بينهما 
میرن ا ا با 


وخرج أيضاً : الجمع بين بنت الرجل وربيبته » والمرأة وربيبة زوجها من 
امرأةٍ أخرئ » وأخت شخص من أمه وأخته من أبيه ؛ إذ لا تحرّم المناكحة بتقدير 


ذكورة إحداهما 
للد 2 > 


وحیث حرّم الجمع بين امرأتين ؛ فان نکحهما معأ » أو غرف سبق ولم 
سابق » أو جُهل السبق والمعيّة . . بطل نکاحهما » وان علم السابق ثم اشتبه . . 
وجب التوقف ؛ كما في نکاح الولیّین [ من اثنين ] إذ ليست إحداهما بأولئ 
من الأخرئ » وإن لم يشتبه . . بطلت الثانية ؛ لان الجمع حصل بها » فان و 5 
لثانية جاهلاً بالحكم . . استّحِبٌ آلا يطأ الأولئ حتئ تنقضي عدّة المو و 

3% ¥ كد 

وله نكاح أخت مطلّقته البائنٍ وأربع سواها في العدّة ؛ كما لو طلّقها قبل 
الدخول ؛ بجامع البينونة » بخلاف مُطلقته الرجعية ؛ فليس له أن يتزوّج بأختها 
ولا بأربع سواها قبل انقضاء عدّتها ؛ لأنها في حكم الزوجة 

والمرتدة بعد الدخول ما دامت في العدّة كالرجعية » فإن بانت في العدَّة 

أو بفلاث . . حلّت له أختها وأربعٌ سواها ؛ لِمَا مر 


[ المُحرّمات بالرضاع ] 
( وما حرّم من ذلك بالنسب . . حرّم بالرضاع ) للآية المتقرّمة » ول" 


۰ 


( الصحیحین » : يحرم من الرضاع ما يحرّم من الولادة »"۱ » وفي رواية 
( من النسب » ۳ ' » وفي آخری : « حزموا من الرضاع ما يحرّم من النسب ©" . 
فمرضعئك ومن أرضعَنها أو ولدتها » أو وَلَدَتْ /آباً من رضاع وهو الفحل 
أو آرضمثه » أو آرضعّث من ولدك بواسطة أو بغيرها . . أمٌ رضاع . 
والمرتضعةٌ بلبنك أو لبن فروعك نسباً أو رضاعاً وبنتها كذلك وان 
سفلت . . بنت رضاع . 


3 لتم 


2 26 
والمرتضعة بلبن آحد آبويك نسباً أو رضاعاً 
[ مولودة ] "۲ آحد آبويك رضاعاً. 

وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسباً أو رضاعاً وان سفلت » ومن أرضعتها 
أختك » أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها نسباً أو رضاعاً وان سفلت » وبنت ولد 
أرضعَنةُ أمك » أو ارتضع بلبن أبيك نسباً أو رضاعاً وان سفلت . . بدت أخ 


ايت رضاع . وكذا 


نر © 
اواخت رضاع . 
2 3¢ 3¢ 2 


)١(‏ صحيح البخاري ( 0714 ) » صحيح مسلم ( 7/١445‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 

رضي الله عنها . 

(۲) صحيح البخاري ( 7140 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما » صحيح مسلم 
( ۹/۱66۵ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(۳) صحيح البخاري ( ۵۱۱۰) > صحيح مسلم ( 0/١550‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 

رضي اللّه عنها موقوفاً . 

(4) في الأصل : ( مولدة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 57/7 ) . 


5 5 


روضة 
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الطا 
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ولا يحرم عليك 
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نسب 
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و رضاعا . . عمة رضاع . 


)۱۷۶۲/ ( 
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نی لم 
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و موطوءة 
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أبيك 
علشك 
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فیهنْ فى 


( يحرم من الرضاع ما يحرّم من | 
يو 


3 
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الرضاع 


نی ی ر 
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افلا 


) وا 
كما تة 


وهو . 
۳۳ 


55 


کا ر 


لأنها بنتاء » أو موطوءة اب بت » ولا 
ا 
كما 


ولك ری 
في 


0 ۳ اور 0 ی موز م2 8 , م 
ا و - ۰ ۰ و ۰ 
وَمَن حرم يُكاحها من ذكرناه . . ب ® ® © ® ® ® هاه ۰ 


( ومن حرّم نكاحها ممّن ذكرناه . . حرّم وطؤها بملك اليمين ) لأنه إذا 
حرّم النکاح . . فلآن يحرّم الوطء الذي هو المقصود بطريق الأولئ » فيحرّم عليه 
وطء امرأتين يحرّم الجمع بينهما » لا ملكهما » فيجوز شراء أختين مثلاً وله وطء 
أيتهما شاء » فان وطی واحدةً منهما ولو في الدبر . . حژمت عليه الأخرئ حتئ 
يحرم الأولئ بإزالة ملك ولو لبعضها ‏ أو بنكاح أو كتابةٍ ؛ إذ لا جمع حینگذ » 
بخلاف تحريمها بغير ذلك ؛ کحیض ورهن وا حرام وردَةٍ ؛ لأنه لا يزيل الملك 
ولا الاستحقاق » فلو عادت الأولى ؛ كأن 5 نت قبل وطء الأخرئ . . فله 
وطء آیتهما شاء بعد / استبراء العائدة » أو عادت بعد وطئها . . حرّمت العائدة 


حتی يُحَرّم الاخری . 


% قن > 


وقفكرظ أن تكون کر میا ما عل ان هام قل کات اها 
مجوسية أو نحوها ؛ کمَخرم فوطتها . . جاز له وطء الاخری . 

نعم ؛ لو ملك آماً وبنتها » فوطوع إحداهما . . حرمت عليه الأخرئ موبداً ؛ 
كما علم مما مر . 

ولو ملك خنثین وآخته » فوطئه . . جاز له عقبّه وطء آخته . 

ولو باع الموطوءة بشرط الخیار ؛ فان كان الخیار للمشتري . . جاز له وطء 
الأخرئئ » والا ۰ . فلا" . 


اع ناد 4 
2 3€ 3 


۳ . ) ۱۵۱/۷ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
0-0 > عبارة الشارح اما ائله تعالول في « مغني 1 لمحتاج » (۲۶۱/۳) : ( ولو باع الموطوءة‎ )۲( 


2 1 1١ 5 


1 


حلت المنكوحة وحرّمت المملوكة ) أي : وطؤها ؛ لأن الاستفراش بالنكاح 
أقوئ مته بالملك ؛ إذ يتعلّق به الطلاق والظهار » والإيلاء واللعان » والميراث 
وغيرها » والأقوئ يدفع الأضعف 


ولا ينافي هلذا قولهم : ( لو اشترئ زوجته . . انفسخ نكاحه ) لأن ذلك 
في الملك » وهلذا في الاستفراش » والملك نفسه أقوئ من نفس النكاح » 


واستفراش النكاح آقوق من استفراش الملك 


[ حکم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة ] 
( ويحرم على المسلم نکاح المجوسية والوثنية ) وعابدة الشمس 
والأصنام والبقرء والمعطلة والدهرية ؛ لعموم قوله تعالی : 


۱ سيف یی لطاب لأ قم ال بروسية‎ NE 
) فوجهان » وقال الإمام : الوجه عندي : القطع بالحل . انتهئ » وهو ظاهر‎ 

(۱) في الأصل : ( امرأة ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » 

(۲) سورة البقرة : ( 77١‏ ) 

(۳) سورة المائدة : ( ه ) 


ع CE‏ سي وَلْكِتَابيَة بئن000 ۳ 


لهم كتابٌ ؟ فيه خلافٌ » والمنصوص : الأول”'' . 
E ¥‏ 3 
( و) يحرم نكاح ( المرتدة ) فلا يحل لأحدٍ لا من المسلمين ؛ لأنها كافرة 
لا تقر » ولا من الکفار ؛ لبقاء علقة الاسلام فیها » ولا من المرتدين ؛ لأن 
القصد من النكاح الدوام » ولا بقاء لمرتيّ . 
ولوارتدٌ زوجان أو أحدهما قبل دخول وما في معناه ؛ من استدخال منی مني 
ترت ل هما SUTRAS‏ 
أو بعده . . وُقِفت » فان جمعهما الإسلام في العدّة . . دام النكاح بينهما ؛ 
كا يما کر سا ایس سا یا قد 
آحدهما ‏ ویحم الوطء فى مدّة التوقّف ؛ لتزلزل ملك النکاح ا » ولا 
رت » وللکن يُعرّر » وتجب العدّة منه » وعدّة الردة 
والوطء . . عدَّة شخص ' ۳ ؛ كما لو طلّق زوجته رجعياً ثم وطتها في العدّة . 


26 5 


( و) يحرّم على المسلم نكاح ( المولودة بين المجوسی والكتابية ) وان 
بلغت ودانت بدين أمها ؛ لأن الانتساب إلى الأب ؛ وهو ممّن لا تحل مناكحته . 


(۱) الأم ( ۱۷/۵ ). 
(۲) في الاصل : ( وما ) » والتصویب من ( ذ فتح الوهاب » ( 0/۲ ) ۰ و« مغني المحتاج » 
( ۲۵۳۲/۳ ) . 

(۲) أي : عدّة الردّة وعدّة الوطء هما عدّتان من شخص واحد . انظر « مغني المحتاج » 
( ۲۵۳/۳۲ ) . 


رع امنا ث7 


( وهل تحرّم المولودة بين المجوسية ) ونحوها / ( والكتابي ؟ ذ 
أظهرهما : آنها تحرم ؛ تغليباً لل يم . 
والثاني : تحل ؛ لآن الانتساب إلى | 


- 
2 E %* 


۶۶ 


وتحرّم سامريةٌ خالفت الیهود » وصابئيّةٌ خالفت النصاری في أصل دینهم . 
أو شك في مخالفتها لهم فيه وان وافقتهم في الفروع » بخلاف ما إذا خالفتهم 
في الفروع فقط ؛ لأنها مبتدعة » فهي كمبتدعة أهل الإسلام . 

والسامرة : طائفة من اليهود » سيت بذلك ؛ لنسبتها إلى أصلها السامري 
عابد العجل . 

والصابئة : طائفة من النصاری » سبيت بذلك ؛ قيل : لنسبتها إلى صابی 
عم نوح عليه الصلاة والسلام » وقیل : لخروجها من دین إلى دين آخر . 

وتطلق أيضاً على قوم آقدم من النصارئ یعبدون الکواکب السبعة » ویضیفون 
الاثار الیها » وینفون الصانم المختار » ولا ينافي ذلك قول الرافعي في صابثة 
النصاری المخالفة لهم في الأصول : ( نها تعبد الکواکب السبعة ۰۰۰) إلى 
آخر ما مر" " ؛ لجواز موافقتهم في ذلك للأقدمين مع موافقتهم في الفروع 
للنصاری » وهم مع الموجود في زمنهم من الأقدمين سببٌ في استفتاء القاهر 


مب 


الفقهاء على عبّاد الکواکب ‏ وقد آفتی الاصطخري والمحاملي بقتلهم لما 


(۱) الشرح الکبیر ( ۸۰/۸) . 


استفتی القاهر الفقهاء فیهم ‏ فبذلوا له أموالاً [ كثيرة ] ''' فترکهم ۲۳۲ » وهلو ۶ 
لا تحلٌ مناکحتهم » ولا ذبیحتهم ‏ ولا یرون بالجزية . 

و بو 

ومن انتقل من دين إلى آخر . . تعيّن عليه الاسلام وان کات کا هیا 

آهله عليه ؛ لأنه أة بطلان ما انتقل e‏ ببطلان ما ال a‏ 
لعا ا ا 
قتلناه » فلو كان المنتقل امرأةً ؛ كأن تنصّرت يهودية . . لم تحل كالمرتدة » فان 
كانت منکوحة مسلم . . فکمرتدة مسلمة فيما تدم 

وخرج ب ( المسلم ) : الکافر ؛ فإنه إن كان يرئ نكاح المنتقلة . . حلت له » 
وإلا ۰ . فكالمسلم . 

[ نكاح الكتابية ] 

أ لكاي منیبب e‏ . فیحل نكاحها ؛ قال تعالى : 
« وحصت من ین را الکتب ۲۳۱4 + أ ي : جل لکم بکره؛ لأنه ات 
[ من ] المیل إليها الفتنة في الدّين » والحريية اشد كراهةً ؛ لأنها ليست تحت 
قهرنا » وللخوف من رقاق الولد حیث لم يُعلم أنه ولذ مسلم . 


3 7 ضع 
o 3¢ 3‏ 


(۱) فى الأصل : ( كثيراً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » . 
(۲) انظر « الحاوي الکبیر » (۳۰۷/۱۱) » و« آسنی المطالب » ( ۱۰۱/۳ ) . 
(۳) سورة المائدة : ( ۵ ) . 


والكتابية يهودية تایه ٩۱+‏ ستسکه زیون وغيرو 1 متا 
رود یوس م تسل ٠‏ قيل : لأن ما ذُكر 
لم ينزل بنظم يُدرّس ويُتلئ » وا أوجي إليهم معانيه » وقبل اده كه 
ومواعظ » لا أحكامٌ وشرائع 

وفرق القثال ارين الكقابية:وقيوها :بان فيها تفضا راخدا اهر رهاب 
وغيرها فيها نقصان : الکفر » وفساد الذّین '' . 


¥ عد و 


2 


وشرط حل نکاح الكتابية الخالصة فى |سرائيلية - نسبة إلى إسرائيل ؛ 
وهو یعقوب بن اسحاق ب بن إبراهيم علیهم الصلاة والسلام - : ألا یُعلم دخول 


أول آبائها فى ذلك الدّين بعد بعثة [ تنسخه ؛ وهی ] . سینا ؛ 


أو بعد بعثة لا [:: 0 


بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها ؛ لسقوط فضيلته بها 
رد 76 
وفي غير الإسرائيلية : أن يعلم دخوله أول آبائها في ذلك الدّين 


آول من تدین منهم بنالك الذين ؛ کدین السید موسی ۰ [ قبل ااب 
(۱) محاسن الشريعة ( ص ۲۸۹ ) » وانظر « آسنی المطالب » ( ١5٠0/7‏ ) 


(۲) في الاصل : ( بنسخه وهو ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( 40/۲ ) . 
(۳) في الأصل : ( بنسخه ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( 1۵/۲ ) 


۰ 


[ تنسخه ] ۲۱ ولو بعد تحريفه إن تجنَّبوا المحرّف ؛ لتمشکهم بذالك اليّين 
حين كان حمّاً » بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها وبعد تحريفه » أو بعدها 
۱ وقبل ]۲۲ 7 تحريفه أو عكسه ولم يجتنبوا المحرّف ‏ أو شك ؛ لسقوط فضيلته 
بالنسخ أو بالتحریف المذ كور في غير الأخيرة » وأخذاً بالاغلظ فیها . 


د چ 


وح لى اسل وار غير ر( كاخ أن الكتلية را رسام اه 
الحرٌ . . فلقوله تعالی : ين ما ملکت سکم من ف NE‏ 
NEE‏ وا O‏ 
والمجوسية » وتحل لحر وعبدٍ کتابیّین ؛ لاستوائهما في الدّين » [( ولا يحرم 
عليه وطؤها بملك اليمين ) بالإجماع ؛ لأنه يباح له وطء حرائرهن بملك 
اليمين › فيباح له وطء الإماء بملك اليمين » وللأمن من المحذور المانع من 
نكاحها » ولأن الاستباحة به أوسع ؛ فإنه غير محصور . 

نعم ؛ لو كانت الأمة مجوسية . . انبنی حل وطئها على جواز نکاحها ] "۰ . 


(۱) في الأصل : ( وقيل بعثه بنسخه ) » والتصویب من ١‏ فد فتح الوهاب » ( 1/۲ ). 

(0) في الأصل : ( وقيل ) » والتصویب من ١‏ فة فتح الوهاب » ( 11/۲ ). 

(۳) سورة النساء : ( ۲۵ ) . 

(6) قول المصنف : ( ولا يحرم عليه وطؤها بملك اليمين ) لم نجد له شرحاً في النسخة 
المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( ۰۱۱۹/۱۳ 
و« غنية الفقيه » ( ق ۸۸/۳) مخطوط . و« شرح التنبيه » للسيوطي ( ۱۰6/۲ ) . 


۱3۷ 
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اه ¢ 


[ 


لا علین ندور ؛ كما 


لش اه 


5 
و مروءه 
ف 


أو حي 


1 
ع 
0 


۶ 


نقوا 


اه وان لم 


| نت ) أى 


7 
© 
فعه 


© 


فإنه 
۶۶ 


ع 
ا 


والشروط هنا 
حدها 


) 


له نکاحها مطلقاً 


۶۶ 
١ 


د 
ن 


يجوز له نكاح الا 


ع 


ولو 


ذلك 
يخا 


مة 
كايا 
شاد 
ف 


و 


> وکذا ا 


بشرو 
بخلاف أ 
۶ 


ط٬‏ 
ف 
مه موقوفة 


مة 
د عليه » 
الزنا؛ بأ 


3 


[ 


وده أن 


و 


مة 


ال 


¢ 


غير مكاتبة 


2 
4 ۰ 
۰ 
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بخلاف 


۱ 


© مو 
مر 


ولو 


مس 2 
فنذضنا 
۰ 


میا 


نحل أمةٌ لمجبوب ؛ إذ لا يُتصوّر منه الزنا » ولا لممسوح ولا لعِّينٍ / لذالك » 


بف لخصي بالشروط ۱ . 


ی کی ام اس د الحرة 
كتابية » فان كان تحته ذلك . . حرمت عليه الأمة ؛ لاستغنائه حينئذ عن ارقاق 
ولده » ولمفهوم الاية » بخلاف غير الصالحة ؛ كأن تکون صغيرةً لا تحتمل 
الوطء ‏ أو قرناء أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة ؛ فان وجودها کالعدم . 


¢ 3 


وثالثها : أن يعجز عن حرةٍ ولو كتابية تصلح للاستمتاع ؛ بأن ( لا يجد صداق 

سا ا ی وروی اباس ايت 
لر تشتياغ ینم وا أن بسح الْمَحْصَدتٍ وت . . . © الآية ۰۲۳ والمراد ب 
(المحمنات ) : الوا » رقزن + ( المومنات ) جر علی قاين من آن لمومه 
إنّما يرغب في المومنة » وسواء آکان العجز حسِّيّاً وهو ظاهرٌ » أم شرعیّاً ؛ كأن 
ظهرت عليه مشمّةٌ في سفره لخاثبة » أو خاف زناً مدَّة سفره إليها - وضبط الامام 
المشقّة : بأن یسب متحیلها في طلب الزوجة إلى الاسراف ومجاوزة الحدّ ۲۳ - 


(۱) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۲۳/۳ ) : ( وهلذا الشرط يقتضي 
أن المجبوب که لا يحل له نکاح الأمة مطلقاً » وهو كذالك ؛ إذ لا يتصوّر منه الزنا وان قال 
الروياني : له وللخصي ذلك عند خوف الوقوع في المُؤْيّم ...) 

(۲) سورة النساء : ( ۲۵ ) . 

(۳) نهاية المطلب ( ۲۱۳/۲ ). 


سم 
22 
۶ 
ره ی زا 


کذلك ؛ لوجوب مهرها عليه بالوطء » أو 
با 
وهو واجده . . فلا يحل له الامة ؛ لقدرته على نکاح حرة . 


( وان جمع ) الحرٌ ( بين حرة وأمة ) في عقد ؛ كأن يقول لمن قال 
( زوجتّك بنتي وآمتي ) : قبلت نکاحهما . . ( ففیه قولان ؛ آحدهما : یبطل 
النکاح فیهما ) فرارا من تبعیضص العقد 


(۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۲۸۷/۳ ) : ( تنبیه : ٍطلاقه یفهم 
أنه لو قدر على مبعْضة . . حلّت له الأمة » وفيه ترددٌ للامام ؛ لأن ارقاق بعض الولد آهون من 
إرقاق كله » وعلی تعلیل ا اقتصر ذ في « أصل الروضة » وهو الراجح كما قاله الزركشي ؛ 
لأن تخفیف الرق مطلوب ۰ والشارع ف للحرية ؛ وهلذا مخ ملق أن ولد المبعَضة ينعقد 
بر ات الا سي سوس وس 


۰ 


( والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه يصح في الحرة » ويبطل في الامة ) تفريقاً 
للصفقة » وليس هلذا كنكاح الأختّين ؛ لأن نكاح الحرّة آقوی من نكاح الأمة › 
والأختان ليس فيهما أقوئ » ويو تحذ من هنذا : أنه لو جمع من لا تحلّ له الأمة 
في عقد بين أختين إحداهما حرةٌ والأخرئ أمة . . صح في الحرة دون الأمة . 
وهو ظاهرٌ . 

ولو جمع بين أختّين وأمة تحل له . . صحٌ في الأمة دون الاختّین » أما لو 
جمع عبد [ أو] مبعّضٌ''' في عقد حرة وأمة . . فإنه يصح فيهما » إلا أن تكون 
الأمة كتابية وهو مسلمٌ . . فكالحرٌ ؛ كما عم مما مرّ. 


وله ا xg‏ 
کپ 3 3 


ولو قال : ( زوّجتك بنتي بكذاء وزؤجتك أمتي بكذا ) ففصّل في 
القبول "۳" » أو حصل التفصيل في أحد الطرفين . . صم نكاح البنت قطعاً . 
ولو جمع بين مسلمةٍ ومجوسية أو نحوهاء أو بين أجنبيّةِ وَمَحْرم ‏ 
أو خليّةٍ / ومعتدّةٍ أو مزْوّجةٍ . . صحّ في المسلمة وفي الأحنية وفي الخلكة 


بمهر المثل . 


(۱) في الأصل : ( ومبعض ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(۲) أي : بأن قال : ( قبلتٌ نكاح بنتك وقبلتٌ نكاح أمتك ) انظر « أسنى المطالب »150/7 ) 
أي : لو قبل البنت ثم الأمة » أو قبل البنت فقط . . صحّت البنت جزماً في الصورتين » ولو 
قَّمت الأمة في تفصيلها إيجاباً وقبولاً . . صم نكاح البنت » وكذا الأمة فيمن یحل له نكاحها 
إن قبل الحرة بعد صحَّة نكاح الامة . 
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میسن 


( ويحرّم على الرجل ) الحر ( نكاحٌ جارية ) فرعه 
ما له في مال فرعه من شبهة الاعفاف والنفقة وغیرهما 
غير الحرّء فلو ملك الفرع زوجة آصله . . لم ينة 
جيحه ”"“ وان لم تحل له الأمة حين الملك ؛ لأنه يغتفر في الدوام لقوّته ما 


2 36 
ويحرّم عليه نکاح أمة مکاتبه ؛ لِمَا له في ماله ورقبته من شبهة الملك 
بتعجیز نفسه » فان ملك المکاتب زوجة سیده .. ان 
ملکها سیده » بخلاف ملك المکاتب أصل سيده أو فرعه » حیث لا یعتق 
على السید ؛ لآن الملك قد یجتمع مع البعضيّة ' '' . بخلاف النکاح والملك 
لا یجتمعان . 


ع 


والفرق بين المكاتب والفرع : أن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من 7 
الأب يمال الفرع . 
کید 26 


( و) يحرم على الرجل ( نكاحٌ جاريته ) سواء أ ايا 


(۱) انظر ما سيأتي قريباً ( ۱۷۳/۷ ) . 

(۲) كذا في الأصل » ووردت العبارة في « فتح الوهاب » ( 57/7 ) : ( بخلاف ما لو ملك 
مكاتبٌ بعض سيده حيث لا يعتق عليه ؛ لأن الملك قد يجتمع مع البعضية . . . ) » للكنها 
وردت في « مغني المحتاج » ( ۲۸4/۳ ) : ( فإن قيل : لو ملك مكاتبٌ أصل سيده أو فرعه 
يعتق عليه : بأن الملك قد يجتمع مع القرابة . . . ) إلى آخره . 


لتناقض أحكام الملك والنكاح ؛ إذ کل منهما يقتضي ما لا يقتضيه الآخر » من 
ملك النفقة » ووجوب القسم » وغيرهما . 

( وبحم على العبد نكاحٌ مولاته ) سواء أملكته كله أم بعضه ؛ لأن أحكام 
الملك والنكاح متناقضة ؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق لأنه عبدُها » وهو 
يطالبها بالسفر معه إلى الغرب لأنها زوجثّه » وإذا دعاها إلى الفراش بحقّ 
النكاح . . بعثته في أشغالها بحقّ الملك » وإذا تعذَّر الجمع بينهما . . بطل 
الاضعف وثبت الأقوئ ؛ وهو الملك . 


رد 237 و 
کر A‏ 3 


( فإن تزمّج ) شخصٌ ( جارية آجنبی ثم اشتراها ) أو بعضها وتم 
على ذلك . . ( انفسخ النکاح ) لان ملك اليمين آقوی من ملك النكاح ؛ لانه 
يملك به الرقبة والمنفعة » والنکاح لا يُملك به إلا ضربٌ من المنفعة » فسقط 
الأضعف بالاقوی . 

( وان اشتراها ابنه . . فقد قیل : ینفسخ ) النکاح ؛ كما لو ملکها الأب . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا ینفسخ ) لأن الأصل في النکاح الثابت : 
الدوام » وللدوام من القوة ما ليس للابتداء . 


( ولو تزوّجت الحرة بعبد ثم الث شترته ) أو بعضه » وتم ملكها عليه . . 
انفسخ النكاح ) لِمَا مر 
وخرج ب ( تم ملكه ) في الأولئ : ما لو ابتاعها بشرط الخيار له » ثم 


لم ينفسخ نكاحه ؛ كما نقله في « المجمو » عن قول الرويانى : ( إنه ظاهر 
المذهب ) '' ۰ وكذا لو ابتاعته فى الثانية کذلك 


( وتحرّم الملاعنة ) أي : نكاحها تحريماً مؤبّداً ( على من لاعنها ) وان 


اكذب نفسه ؛ لِمَاذ في « الصحیحین » : ( أنه صلى الله عليه وسلم فرّق 
017 
وروی البیهقی : « المتلاعنان لا یجتمعان ید ( 


مه 


م شن في التي ي - وهو استيفاء عدد الطلاق فقال : ( و) تحر 
( المطلقة ثلاثاً ) إذا كان المطلّق حرا » والمطلّقة نتَينٍ إذا كان غير حرّء في 


) 57/5( بحر المذهب‎ ») ۲۹٤/۹ ( المجموع‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 5115 ) ء صحيح مسلم ( 8/1444 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما 

(۳) السنن الکبیر ( 4۰۹/۷ ) بعد الحدیث رقم ( ۱۵44۳ ) عن سیدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي الله عنهما 


لان اراو( عا م طلتها جتن کی 
یر فا من مقطوعها ولول ينل » بقي من ذكره بعد قطمها كار 
من قدرها » وليكن غيبوبة ذلك في قَبُلها في نكاح صحيح وان كان أحدهما 
نائماً ؛ لآن هلذا الوطء في ذاته يلت به بشرط انتشار الآلة بالفعل لا بالقوة على 
الاصح . 

اما حامت علیه بما ذ كر إل آن تتحلل ؛ تتفیراً من استیفاء عدد الطلاق » 
ولقوله تعالی - أي : في الحرّ ‏ : ث نان لها © أي : الثالثة . . ١‏ لک للم من 


6 له ب > 4 ۱2 عرص ( ۱ 
بد حَيَّ تک رجا عو ١١#‏ . 


E EN FLO E 
تال منه الوطء - بخلاف الصغیر الرقیق ؛ لأن نکاحه اّما یصح بالاجبار » وقد‎ 
مر : أنه ممتنعٌ ' "۳" - ولو كان صائماً » أو كانت حائضاً أو صائمةً » أو مظاهراً‎ 
منها آو صغیراً لا قدي آو معتدَّةٌ من شبهة وقعت في نكاح المحلل ؛ لأنه‎ 
وطء زوج في نکاج صحیج » لا ن کانت معا لاق رجعي » آو لردة من‎ 
. آو منها وان راجعها في الاولی أو أسلم المرتكٌ في الثنية‎ 
وتتصیر العدة بلا وطء : بان استدخلت ماءة ثم طلقها » أو استدخلته ثم‎ 
. ارتدّت ثم وطتها » فهذا الوطء لا يحلل ؛ لوجوده في حال ضعف النکاح‎ 
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(۱) سورة البقرة : ( ۳۰ ). 
(۲) انظر ما تقدم ( 77/1 ) . 


۱۷۵ 


وتحل ذ یه لمسلم بوطء کتابي ومجوسي ووئني في : 


عد 3 د 


( ويحرّم على الرجل نكاح المخرمة ) بنسك وان كان الزوج والولی 
حلالین او رس : «المُخر م لا بنکح ولا لي ا 


وکل من الزوجين يُسمّى ¿ ناكحاً . 


% لد د 
بأن المانع هنا ليس تحريم الوطء » بل نفس الاحرام هو المُحرّم 


لأنه مفسدٌ له » فمّنِع سببه وهو النكاح » ووطء الحائض غير مفسدٍ 
> وإنّما منع منه الأذئ » فلم يمنع من سببه . 


۶ لد * 
E‏ بو وی ولا تم 
عُقَدَةَ التكاح حى بر السیتت لب ۲۲۱ ولان العْة وجبت لحفظ النسب » 


سے 


e O OEE E 


وعلم من ذلك : أن نكاح المزوّجة باطل بطريق الأو 0 
%* کرد % 


(۱) أخرجه مسلم ( ٤۲/۱٤۰۹‏ ) » وابن خزيمة ( 7144 ) » وابن حبان ( ٤۱۲١‏ ) عن سيدنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه 

(۲) سورة البقرة : ( ۲٣٠١‏ ) 

(۳) في الأصل : ( الحال ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١١9/1١5‏ ) 


ویحرم نكاح من انقضت عدّتها بالأقراء أو الأشهر وهي مرتابة بالحمل ؛ لثقل 
وحركة تجدهما حتی تزول الريبة ؛ لأن العدّة قد لزمتها بيقين » فلا تخرج عنها إلا 
بیقین ؛ کما اريتك أصلی نا ام أريعا / فان نکحت . . فالنکاح باط ؛ کما 
في « الروضة » ۱۱ ؛ آي : ظاهرً وباطناً ؛ للشكٌ في حل المعقود عليه » وبهلذا 
اندفع ما قیل : ان المراد : ظاهراً سحي لو بان عدم ابل د + کما لو با 
الا 


2 رت 5 

( ويكره له نكاح المرتابة بالحمل ) أي : التي انقضت عدَّتها بالأقراء 
والأشهر ثم ارتابت » وفي « الروضة » : أن نکاحها خلاف الأولى ۲۳۲ ؛ وذلك 
لخبر : «دَغْ ما ريبك إلى ما لا يَريبك ۷" . 


3 
2 


(۱) روضة الطالبين ( ۷١٠۳/٠١‏ ) . 
(۲) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 511/7 ) : ( فإن قيل : المراد 
بالبطلان : البطلان ظاهراً » فان بان عدم الحمل . . فالقياس : الصحّة ؛ كما لو باع مال أبيه ظاناً 
حیاته فبان سا . 

أجيب : بالاحتياط في الأبضاع » ولأن ال في المعقود عليه يبطل العقد ؛ كما لو تزوّج خنثیل 
ثم اتضح » بخلاف ما لو كان ولياً أو شاهداً ؛ كما مرّ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بمسجد خير البرية تجاه الحضرة الشريفة ) . 

(۳) روضة الطالبين ( ۷٠٤/٠٥‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة (۲۳۶۸). وابن حبان (۰)۷۲۲ والحاكم (۱۳/۲) عن سيدنا 
الحسن بن علي رضي الله عنهما » وقال الشارح رحمه اللّه تعالی في « مغني المحتاج » 
(۵۱۲/۳) : ( تنبیه : ظاهر هلذه العبارة - أي : قول النووي رحمه الله تعالی : « فلتصبر ؛ 
لتزول الريبة »؛ ‏ : أن الصبر واجب » وبه صرّح الجويني في « السلسلة » » وعبارة « المحرر » > 


( فإن نكحها . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يصح ) النكا 
بانقضاء العدّة فلا ننقضه بالشك ؛ كما إذا حصلت الريبة بعد النكاح 
إن أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت النكاح . . بان بطلانه » وألجق بالأول » 
بخلاف ما إذا أتت به لستة أ [ فيلحق  ]‏ '' بالثاني 


2 


( وقیل : لا يصح ) لأنها لا تدري أعدّتها بالحمل فلم تنقض ‏ أو بغیره وقد 
انقضت » فلا تنکح بالشك ؛ كما لو ارتابت في ذلك في آثناء العدّة . 


[ حرمة الزيادة على العدد المشروع من الزوجات ] 
ثم شرع في النوع الثالث - وهو في بیان قدر العدد المباح في النکاح - 
تقال :( ويسزم على الحز أن یجمع بين أكثر من اربع نسوة) لقوله تدان 
نکم ما طاب لكر ين انار مق وت و ۰۲۳۳ وقوله صلی الله عليه وسلم 
لغيلان وقد أسلم وتحته عة افك أونعا 4 وفارق تات ) رواه 
ابن حبان والحاكم وغيرهما وصځحوه !۳" 


ج و« الشرحین » و« الروضة » : « فالاولی » » وهي عبارة الجمهور » فكان الأولن للمصنف 
الامام النووي رحمه الله تعالی - أن يعبّر بها ) 
(۱) في الاصل : ( فیحلق ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (۳۹۳/۳) 
(۲) سورة النساء ۰ (”7 ) 
(۳) صحیح ابن حبان ( 4۱5۷ ) واللفظ له » المستدرك على الصحیحین ( ۱۹۳/۲ ) » وأخرجه 
الترمذي ( ۱۱۲۸ ) » وابن ¿ ماجه ( ۲۰٤۷‏ ) بنحوه عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


CE TOS‏ ل و 
و ن بطا بملك الیمین ما شاء 
مه ر* م E‏ م گس 


فان جمع خمساً في عقد واحد .. لم يصح نکاحهنّ ؛ إذ لا أولوية 
[ لاحداهنّ على الباقیات ] "۲ فإن كان فيه آختان أو ما يحرّم الجمع 
بینهما + وکذا لو كن ستاً وفیهنٌ ذلك .اصن البطلان بهما دون غیرهما ؛ 
عملاً بتفریق الصفقة » وإنّما بطل فیهما معاً ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما ء ولا 
آولوية لاحداهما على الاخری » فان كنَّ سبعاً وفیهنٌ ذلك . . بطل في الجمیع . 

( وله آن یطاً بملك الیمین ما شاء ) لقوله تعالی :۲ ما ملک لو ۲۳۲4 ؛ 
فلم یحصره بعددٍ » وخالف النکاح ؛ لأن المقصود منه : الألفة والموانسة » وهي 
مع الزيادة على الأربع تفوت ‏ وآما الأربع . . فلأنه بالقسم يغيب عن كل منهنّ 


ا 7 
ثلاث ليال » وهی مديدة فریبه 


۶+ ل < 
جبد ره 3 


ولو عقد غلل ست سوة علی ثلاث معا وئنتین معا وواحدة وحدها ‏ 
وجُهل السابق من العقود . . فنکاح الواحدة صحيحٌ بکل تقدیر ؛ لأنها إما أولى 
أو ثالثةٌ أو رابعة » فانها لو ۲۳ تأخّرت عن العقدین . . كان ثانيهما باطلاً فيصح 
نكاحها » ونكاح الباقيات باطل ؛ كما قاله ابن الحداد”*' ؛ لأن کلاً من عقدي 


(۱) في الاصل : ( کالباقیات ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۵۳/۳ ) . 

(۲) سورة النساء : ( ۲ ) . 

(۳) في الأصل : ( ولو ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۵۳/۳ ) ۰ و« مغني المحتاج » 
53/90 :؟ ). 

(4) فروع ابن الحداد ( ص ۱۷ ) . 


۱۷۹ 


4 


المغاكا التكام 


الفريقَين يحتمل كونه متأجّراً عن الآخر في “صل : عدم الصحّة وان 
خالف في ذلك أبو علي وقال : ( آحد العقدّين صحيحٌ » وهو السابق منهما › 


E 
/. ) ولا یعرف عينه‎ 


( ويحرّم على العبد ) ولو مبعٌضاً ( أن يجمع بين أكثر من امرأتين ) لِمَا 
ژوي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : «لا يتزوّج العبد فوق اثنتين » رواه 


5 


عبد الحقّ”'' » ونقله غيره عن إجماع الصحابة ۲۳ وأما الآية . . فمختصة 


بالأحرار ؛ بدلیل قوله تعالی : ۲ رما ملكت 1 


ولو اشتری المبعّض بما ملکه بنصفه الحر أمة . . لم يجز له وطوها وان أذن 
له فيه السید ؛ لان ما فيه من الملك یمنعه التسرّي . 


4 


[ الأنكحة المحدّمة ] 
( ولا يصح نكاح الشغان )هی هقی خر المي 7 


. ) 1۸/۸( » انظر « الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) الأحكام الوسطی ( ۱۳۰/۳ ) عن سیدنا وائلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

(۳) آخرج ابن آبي شيبة ( ۱۱۲۹۵ ) واللفظ له والبيهقي (۱۵۸/۷) برقم (۱۰۱۳۱) 
عن الحکم رحمه الله تعالی قال : ( آجمع آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم على أن 
المملوك لا یجمع من النساء فوق ائنتین ) . 

(6) سورة النساء : (۳). 

(0) صحیح البخاري ( ۵۱۱۲ ) واللفظ له » صحیح مسلم ( ۱۱۵ ) عن سیدنا عبد 


وت أَلرَّجُلَ وَلِيّتَهُ من رَجْل عَلی أن يُرَوَجَهُ ذلیك له » و بكرن 
حدة مِنْهُمَا صَدَاقاً للأخرئ . ولا يَصِح ناح الْعَبْدٍ عَلَى أَنْ 
و ره داق للم 


( وهو أن يزوج الرجل [ ولیته ]' '' من رجل على أن یزوجه ذلك ) الرجل 
ارج ویکون يد كل احدو منهما صداقً لاخری ‏ فیقبل ay A‏ 
ال ما خود من آخر الخبر المحتمل لأن یکون من تفسیر النبي صلی الله 
عليه وسلم » و آن ] یکون من تفسیر ابن عمر الراوي » أو من تفسیر نافع 
الراوي عنه ؛ وهو ما صرّح به البخاري " "۰ فيرجع إليه 


والمعنئ في البطلان : التشريك في البضع ؛ حيث جعل مورد النکاح امرأةً 
وصداقاً لأخرئ » فأشبه تزويج واحدة من اثنين » وقيل غير ذلك . 

وكذا لا يصح لو سمّیا مع البضع مالا ؛ كأن قيل : ( وبضع كل واحدة وألفٌ 
صداق الأخرئ ) فان لم يجعل البضع صداقاً ؛ بأن سكت عن ذلك . . صحّ 
نكاح كل منهما ؛ لانتفاء التشريك المذکور » ولانه ليس فيه إلا شرط عمَدٍ في 
او ات ی ای کت 6 لفساد الما 


(ولا يصح نكاح العبد على أن تکون رقبته صداقاً للمرأة ) الحرة 


| ج عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهئ عن الشغار » والشغار : أن 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » ليس بينهما صداق ) . 

(۱) في الأصل : ( موليته ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(۲) صحيح البخاري ( 1۹۲۰ ) . 


كم 


3 0 
٠9 


هی ف 
1 ا 
۱ 
9 1 
4 
E‏ 0 
ا 0 34 4 
ی 5 
۳ 


مر 1 
ده 
س ۱4 4 ۰ 5 30 
3 اماع وسيم نک چم ها 0 
و نوی مي سلا ر 
ا لمن 4 
المناكا 
م 
و 253177509 400 
۳1 ا 8 0 
لس ی و ا 


أو المبمّضة أو المكاتبة ؛ لأن النکاح قارنه ما یضاده » ویلزم منه بطلان 
الصداق ؛ لأنه لو صم . . لملکت زوجها وانفسخ النکاح » فیرتفع الصداق . 


ع 


وخرج بما ذکر : ما لو كانت أمةً . . فإن النکاح يصح » وكذا الصداق ؛ لأن 
المهر لسيّدها لا لها . 


عد د 
( ولا ) يصح ( نكاح المتعة ؛ وهو : أن يتزوّجها إلى مدَّةٍ ) سواء أكانت 
مة کشهر أو مجهولة کقدوم زید » أو مدَّة حياته أو حياة الزوج » فإذا 
انقضت المدَّة . . بانت منه » سمي النكاح بذلك ؛ لانتفاعها بما تأخذه وانتفاعه 
بها تلك المدَّة » وكل ما انتفع به . . فهو متاعٌ ومتعة » وكان ذلك جائزاً في ابتداء 
۱( 


الاسلام » ثم سخ » و[ روي ] عن ابن عباس رضي الله عنهما جوازه 
ودلیل التحریم : قوله صلی الله عليه وسلم في حجّة الوداع : « كنتٌ قد 


1 


أذنتٌ [ لكم ] في الاستمتاع من هلذه [ النسوة] » ألا وان الله قد حرّم ذلك 


(۱) أخرج البخاري ( 5117 ) عن أبي جمرة الضبَعي رحمه الله تعالی » ومسلم ( ٠۲١۷‏ ) 
واللفظ له » عن قتادة رحمه الله تعالی » یُحدّث عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر 
بالمتعة » وكان ابن الزبير ینهن عنها » قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله » فقال : على 
يديّ دار الحديث » تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قام عمر . . قال : 
( إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وان القرآن قد نزل منازله » فأتموا الحج 
والعمرة له كما آمرکم اللّه » وأبتوا نکاح شلات قلق ارس برجل نكح امرأة إلى 
أجل . . إلا رجمته بالحجارة ) » وفي الباب أنه قد ثسخ آخراً » وتقدم ( ۱۳۰/۷ ) من 


رات لب بال 


شد لد ون ر E‏ 


إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهنّ شيء . . فليخل سبيلها » رواه البخاري 
ور (۱) 
ومسلمٌ ۲ . 
عياب و ا یی 
على المذهب ‏ وحیث لا حدّ جت المقی وا لها و و مات شت الست : 


( ولا ) يصح ( نکاح المحيّل ؛ وهو : أن ینکحها ليحلَّها للزوج الأول ) 
وينتهي النکاح بالوطء ؛ لأنه ضربٌ من نکاح المتعة » وعلیه خمل خبر : 
« لعن / الله اک ام ات رواه الترمذي وقال : ( حسنٌ صحيحٌ )"۳ . 

( فإن عقد لذلك ولم يشرط في العقد . . كره ) خروجاً من خلاف من 
أبطله » ولأن كل ما لو صرّح به أبطل إذا أضمره . . كره » ( ولم يفسد العقد ) 
مد الشرط » ( وان تزوّجها على أنه إذا أحلّها طلّقها . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح : ( أنه يبطل ) لأنه شرط يمنع صحّة دوام النكاح فأشبه التأقيت . 


(۱) صحيح البخاري ( ۵۱۱۵ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » صحيح مسلم 
(4:07١1/١؟)‏ واللفظ له عن سيدنا سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه » وفي الأصل : 
( السنوة ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(۲) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالبقيع عند قبة عمات النبي صلى الله عليه وسلم ) . 


(۳) سنن الترمذي ( ۱۱۲۰ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 


. وان توح بشرط آلخیار . 


3 اد و 

( وان تزوّج بشرط الخیار ) في النکاح . . ( فالعقد باطلٌ ) لأنه لا مدخل 
للخیار فيه » فأبطله کالتأقیت » آما لو شرط الخیار في الصداق دون النکاح . . 
فیصح النکاح دون الصداق ؛ لأن الصداق لیس ركناً فيه . 

3% 2 ود 

( وان تزوّج وشرط عليه ) في العقد ( أنه لا يطؤها . . بطل العقد ) لأنه 
شرط ينافي مقصود العقد فأبطله » وكذا لو شرط عليه ألا يطأها في السنة 
إلا مرة » أو لا يطأها إلا في النهار أو الليل لِمَا مرّء وسواء وقع الشرط من 
الزوج أو من الولي ؛ بدليل ما سيأتي » وجری على ذلك في [ « المنهاج »]”'2 
كاف وت تس الرافعي في « الشرح الصغير »۳ » والمعتمد : ما 
يأتي في قوله : ( وقيل : إن شرط ترك الوطء . . . ) إلى آخره ؛ [ وهو]” *' : 
إن كان الشرط من الولي . . بطل النكاح ؛ لمنافاته مقصود النكاح » وان كان 
منه . . لم يضر ؛ لأن الوطء حقّ له فله تركه » والتمكين حقّ عليها » فليس 


(۱) في الأصل : ( المباح ) » والتصويب من سياق عبارة « تحرير الفتاوي » ( 577/1 ) . 
(۲) منهاج الطالبين ( ص ۳۹۰ ) » المحرر ( 9594/7 ) . 

(۳) الشرح الصغير ( ق ۷/۵ ) مخطوط . 

. في الأصل : ( فهو ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )٤( 


لها تركه » وهلذا ما عليه الجمهور » وفى ١‏ البحر» : أنه مذهب الشافعی "۰۳ 
)۲( 


وصحّحه النووي في « تصحيح هلذا الكتاب » 


( وان تزوّج ) ها ( علئ ألا ينفق عليها » أو لا يبيت عندها » أو لا يتسرّى 
عليها . أو لا يسافر بها » أو لا يقسم لها . . بطل الشرط ) لانه يخالف مقتضى 
العقد » ( و) بطل ( المسمّئ ) لبطلان ما شرطه مما يقتضي زيادة المهرء أو ما 
شرط لها [ مما ] '' يقتضي تنقيصاً » وبطلان ذلك يقتضي سقوط ما يقابله . 
وهو مجهول » والمجهول إذا أسقط من المعلوم . . يصير الباقي مجهولاً . 
( وصح العقد ) لأن ذلك لا يمنع مقصود العقد ؛ وهو الاستمتاع » ( ووجب 
مهر المثل ) دفعاً للضرر . 

( وقيل ) وهو المعتمد ؛ كما مر : ( إن شرط ترك الوطء آهل الزوجة ) 
أي : وليها . . ( بطل العقد ) لمنافاته مقصود العقد ؛ كما مرّ . 


(۱) بحر المذهب ( ۸0/٩‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲) تصحیح التنبیه ( ۲۳/۲ ) . 

(۳) في الأصل : ( ما ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱8۹/۱۳ ) . 
(4) أي : في قوله قبل قلیل : ( إن كان الشرط من الولي . . بطل النکاح 


قال الرافعي : ( ولك أن تقول أي : على هلذا القول - ااا 
العقد بمساعدة غير الشارط للشارط » والمساعدة منه ترك لحمّه » ومنها منمٌ 


له » فهلا جُعلت كالاشتراط ؟!) (۲) 

و 
وأجيب بأجوبةٍ » أصلبّها : أن البادئ 
تارك لاخدا وال ليس مانا له ون کان غ واج الس 
ل 


فاشتراطه مفسدٌ لِمَا بدأ به » فمساعدة صاحب الحقّ / لا تفيد تمام العقد 


بالشرط ؛ إن كان صاحب الحق 


لفساد الشق الأول 


[ حكم خطبة المعتدّة ] 


(واذا طَلّقت المرأة ثلاثاً ‏ أو توفي عنها زوجها فاعتد 
حرم التصریح ) في العدّة ؛ لمفهوم آية : ولا جح عم فيا 
1 ین حِظْبةَ لاه 4" "۰۳ وللإجماع على ما نقله ابن عطية في 


( ولا يحرّم التعریض ) لهلذه الاية » ولانقطاع سلطنة الزوج عنها » وفرق 
بينه وبين التصریح : بأنه إذا صرّح . . تحققت رغبته فيها » فربّما تکذب في 


(۱) في الأصل : ( تم ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۵۲۱/۳ ) 
() الشرح الکبیر ( ۵۳/۸ 


(۳) سورة البقرة : ( ۲۳۵ ) 
62 المحرر الوجيز ( ۳۱1/۱( 


رم 
6 مس لها 


0° 
عتدت 


انقضاء العدّة ؛ لأن التصریح ما كان نصّاً في إرادة التزویج ؛ ك ( آرید أن 
آنکحك ) » و( إذا انقضت عدَّتك . . نكحتّك ) . 

والتعريض : ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ؛ كقوله : ( أنت جميلة ) . 
و( رب راغب فيك ) » و( من يجد مثلك ؟ ) و( لست بمرغوب عنك ) . 


[ والمفارّقة ]”' ' باللعان والرضاع . . كالمطلقة ثلاثاً » وكذا زوجة العبد بعد 
طلقتّین » ولا فرق بين المعتدّة بالأقراء أو الأشهر . 

وقول الشيخ : ( فاعتدّت منه ) هنا [ وفيما]” ' ' سيأتي في قوله : ( وان 
خالعها ) ۳۱ ُحترز به مك |ذا طلّْها كاذنا قبل الدخول . . فانه لا عدّة حینئذ . 


ومعلومٌ : أن المتوفی عنها لا تخلو عن عدَّة . 


xiz xy‏ وفع 
SE FE 3‏ 


( وان خالعها زوجها ) أو فسخ نكاحها وكانت معتدَّة عن شبهة ( فاعتدت 


(۱) في الأصل : ( والمفارق ) » والتصويب من « الشرح الكبير » ( 4۸۳/۷ ) » و« كفاية النبيه » 
(۱۵۰/۱۳). 

(؟) في الأصل : ( ومنها ) » والتصویب من سياق العبارة . 

(۳) عبارة « كفاية النبیه » ( ۱۵۱/۱۳ ) في الکلام على المسألة التالية : ( واعلم : آن قول 
الشیخ : « وان خالعها زوجها فاعتدّت منه » لفظة : « فاعتدت منه » یحترز بها عمّا إذا جری 
الخلع قبل الدخول ؛ فان التصریح بخطبتها لغیره جائز كما بعد انقضاء العدة » وذکر هلذه 
اللفظة في المسألة الأولى یشمل المتوفی عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً > ولا فائدة لها في المتوفین 
عنها ؛ إذ لا نقل عن العدَّة ) . 


A۷ 


َخِطبيهَا ٠‏ 
4 سم 


) لانتفاء التهمة ؛ إذ له نكاحها فى عدّته 
( ويحرّم ) التصريح ( على غيره ) لانه إذا حرّم في عدّة الوفاة رعاية 
الميت . . فرعاية حقّ الحى 
( وفي التعريض قولان ؛ أحدهما : يحرّم ) لأن لصاحب العدَّة أن ينكحها 
الرجعيّة » والرجعية يحرم التعريض لها ؛ لأنها فى معنى المنكوحة › 
والمنكوحة يحرّم [ التعريض ] '' لها إجماعاً 


( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا يحرّم ) لانقطاع سلطنة الزوج » وكذا من 


7 1 7 3 
اعتدت عن شبهة وهی خليّة 


*% 3 کر 
( و) تحل خطبة خليّةِ عن نكاح وعدّة 7 ب من | 
يلي نکاحها » فجواب الخطبة کالخطبة جلا وخز ما 


[ الخطبة على خطبة الغیر ] 
و(يحرّم على الرجل ) العالم بالتحریم ( أن یخطب على خطبة 


(۱) في الأصل : ( التعرض ) » والتصویب من سياق العبارة . 
(۲) في الأصل : ( لمن ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( ۳۳/۲ ) . 


الجائزة ( إذا صرح له بالإجابة ) وعلم الخاطب ذلك » ولم يأذن له الخاطب 
الأول » ولم يُعرض الخاطب أو المجيب ؛ لخبر الشيخين واللفظ للبخاري : 
« لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتی يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب ۰۲۲ . 

والمعنی فيه : ما فيه من الایذاء » والکافر المحترم کالمسلم » وذکر الاخ 
في الخبر جر على الغالب ‏ ولأنه آسرع امتثالاً » وسکوت البکر غير المُجبّرة 
کالصریح . 


وخرج بما كر : ما ذا لم تكن خطبةٌ » أو لم يُجَبٍ الخاطب الأول » 
أو آجیب تعریضاً ؛ کما سيأتي » آو تصریحاً ولم یعلم الخاطب الثاني الخطبة › 
أو علم بها ولم یعلم بالاجابة ۰/ أو علم بها ولم یعلم کونها بالصریح » أو علم 
کونها بالصریح ولم یعلم الحرمة » أو علم بها وحصل إعراضٌ من ذُكِر » 
أو كانت الخطبة مُحرّمةً ؛ كأن خطب في عدَّة غیره . [ فلا ] ۱" تحژم خطبته ؛ 
إذ لا حقّ للأول في الأخيرة » ولسقوط حمّه في التي قبلها » ولأصل الاباحة 
في البقية . 
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ويُعتبّر في التحريم : أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت غير مُجبَرةٍ » ومن 


(۱) صحيح البخاري ( ۵۱8۲ ) » صحيح مسلم ( ۵۰/۱4۱۲ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي الله عنهما . 
(۲) في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 77/17 ) . 


۱5۳ 


رد 


تست 


وليّها المجبر إن كانت مُجِبَرة » ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير کفء > 
ومن السید إن كانت أمة غير مکاتبة » ومنه مع الأمة إن كانت مكاتبة » ومع 
المبعضة إن كانت غير مُجبَرة » والا . . فمع وليّها » ومن السلطان إن كانت 


و اد 
ولو خطب رجل خمساً ولو بالترتیب » وصرح له بالاجابة . . حرمت خطبة 


كل منهن حتی یعقد علی آربع منهن أو يتركهنّ أو بعضهنّ ؛ لانه قد یرغب 
فی الخامسة . 


ولو آذنت لولیها أن یزوژجها معّن شاء . . صحّ » وحل 
قبل أن یخطبها أحدٌ . 


# E 3% 

ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة لقبحه » بل إن تضكّن التصريح بذكر 

الجماع ؛ كقوله : ( أنا قادرٌ على جماعك ) . . حرّم » ويحرّم التصريح به ؛ 
من جماعك ) » ولا يكره التصريح به للزوجة والامة ؛ لا: 


% د # 

( فان خالف وتزوّج . . صح العقد ) لأن المنع منه لمعنىّ في غير العقد 
فلم يفسد ؛ كما لو عقد في وقت تضيّقت فيه الصلاة » ولا يحرّم إن وقع بعد 
أن خطب الثاني ؛ لأن الإعراض عن الأول حصل بالإجابة » فان عقد ابتداءً من 
غير تقدّم خطبة ؛ فان بدأ به الزوج . . حرم ؛ كما بحثه بعضهم لعدم الإعراض 
عن الأول » وإلا . . فلا . 


( وان عرّض له بالاجابة ) ك ( لا رغبة عنك ) . . ( ففيه قولان ؛ 


آصخهما : أنه لا يحرّم خطبتها ) لِمَا مرٌ» ( والثاني : أنه يحرم ) لعموم 
النهى السابق . 


ا 
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لو كانت تحت رجل أربعٌ . . حرّم عليه أن يخطب خامسة » أو أن يُخطب › 
ea OD‏ 5 5 ۱ 
قاله الماوردي ' ۰ وقياسه : تحريم خطبة من يحرّم الجمع بينها وبين زوجته › 
وثانية السفیه » وثالثة العبد » ویستحك للمُحرم ترك الخطبة ؛ كما في زوائد 
« الروضة » في ( کتاب الحج )"'' . 

والسرية وأم الولد المفترشة في معنی المنکوحة ؛ كما بحثه الزرکشي "۳" 
خیف افسادها على مالکها . 

وهل له خطبة من یمتنع نکاحها في الحال ؛ کالثیب العاقلة الصغيرة › 
(۱) الاقناع في الفقه الشافعي ( ص ۱۳ ) . 


(۲) روضة الطالبین ( ۲1۰۸/۲ ) . 
(۳) تکملة كافي المحتاج ( ق ۳۵/۳ ) مخطوط . 
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( باب ) بیان حكم ( الخيار في النكاح والرد بالعيب ) 


وأسباب الخيار المُتمّق عليها أربعةٌ : العيوب » والغرور بالاشتراط » وعتق | 
الأمة تحت رقيق » والعْنّة . م 

والمختلف فيها ثلاثةٌ : الاعسار بالمهر أو النفقة » وكأن يجد أحدهما الآخر 
رقیقاً وان لا تحتمل المرأة الوطء الا بالافضاء . 


[ الأول : الفسخ بالعیوب ] 

وبدأ الشیخ بالسبب الأول فقال : ( إذا وجد أحد الزوجین بالاخر جنوناً ) 
ولو متقطعاً وقابلاً للعلاج ؛ وهو : زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة 
في الأعضاء » ویْستثتی من المتقطع : الخفیف الذي يطرأ في بعض الزمان . 

ویْلحَق بالجنون الاغماء الدائم المأیوس من زواله ؛ كما قاله المتولي "" 
بخلاف الاغماء بالمرض ؛ فلا یثبت به خيارٌ کساثر الأمراض » فان زال المرض 
وبقي الاغماء . . ثبت به الخیار » والإصراع : نوع من الجنون . 

( أو جذاماً ) مستحکماً ؛ وهو : علّة يحمدٌ منها العضو ثم يسود ثم يتقطع 
ویتناثر» ویْتصوّر ذلك في كل عضو للکنه في الوجه آغلب . 


(۱) تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ۱۰۲/۹ ) مخطوط . 


کر س شرید 


ی 
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( أو برضا ) مستحکماً ؛ وهو : بیاض شديد » يُبَمَع الجلد ويُذهب دَمَویّته. 
وخرج ب ( المستحكم ) : غيره ؛ وهو [ أوائل ]'' " البرص والجذام » ويكفي 
في الاستحكام حكم أهل المعرفة به » ولا یُشتَرط في الجنون الاستحكام » قال 
الزركشي : ( ولعلّ الفرق : أن الجنون يفضي إلى الجناية على الزوج )”'' . . 
(ثبت ) للواحد ( الخيار ) في فسخ النكاح وان قلَّتِ العيوب ؛ لِمَا ژوي : أن 
را ا وا ee‏ 

ضأء فقال لها : « البسي ثيابك والْحَقي بأهلك » وقال لأهلها : 
او ی 

راكع :الجن وزيم فى این و الوا من 
معناه في المنع من الاستمتاع المقصود من النکاح بواحدٍ مما ذکر . 

اد زو 

فان قیل : لا يصح النکاح بغیر کفء الا بالرضا ‏ والمعیب لیس مكافئاً 
للسليمة » فکیف صح النکاح بغیر الرضا وثبت الخیار ؟! 


: بن صورة المسألة : أن تأذن في تزویجها من معین ‏ فیزوجها الو 


(۱) فى الأصل : ( آوائله ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۱۷۵/۳ ) 

(۲) تكملة کافی المحتاج ( ق ۷۷/۳ ) مخطوط 

(۳) أخرجه الحاكم ( 75/5 ) » وسعيد بن منصور في «سننه » ( 874 ) عن سيدنا كعب بن 
عجرة رضي الله عنه » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 5144 ) » والبيهقي ( ۲۱۳/۷ - ۲۱6 ) برقم 


خذهها الخ عدن . ففیه قولان ؛ أَحَدُ 


منه بناءً علئ أنه سليمٌ › و فيتبئّن به عيب » فیثبت لها الخیار "۰ . 
3% 3 7 

( وان وجد أحدهما الآخر خنثی ) واضحاً . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : أنه 
یثبت ) له ( الخيار ) وهو القديم' '' ؛ لأنه عيب منفرّ فاحش . 

والثاني - وهو الأصح الجديد ‏ : لا يثبت له الخيار ۳" ؛ لأن ذلك لا يفوّت 
مقصود النكاح ؛ إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرجل وسلعة في الم 

وفي محل القولين [ وق ۲ اصها: جرياتها فيما إذ اخحتار الذكورة 
فنكح امرأةً » أو الأنوثة فنكح رجلا . . فإنه قد تبیّن خلاف الاختیار » أما إذا 
اتضح بالعلامات الدالة على الذكورة أو ا . فلا خيار قطعاً » آما الخنثى 
المشكل . ا 


(۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 7١8/7”‏ ) : ( فان قيل : كيف 
يُتصوّر فسخ المرأة بالعيب ؛ لأنها إن علمت به . . فلا خيار لها » وان لم تعلم به . . فالتنقي من 
العيوب شرط في الكفاءة » فلا يصح النكاح إذا عدم التكافق . 


52 : بان هلذا غفلةٌ عن قسم آخر ؛ وهو ما إذا أَذنت في التزويج من معیّن أو من غير کف: 
وزوّجها الولي منه بناءً على أنه سليمٌ فإذا هو معيبٌ . . فالمذهب : صحّة النكاح ؛ كما صرّح 
به الإمام في ١‏ باب التولية والمرابحة » ويثبت الخيار بذلك ) . 

(۲) انظر « كفاية النبيه » ( ۱۵۱/۱۳ ). 

(۳) الأم ( ۱۱۲/۰ ) . 

(4) في الاصل : ( طریق ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۵۲/۱۳ ) . 


۱۹۹ 


( وان وجد الزوج بالمرأة رتقاً أو قرناً ) وهما انسداد محلّ الجماع م: 
الأول بلحم والثاني ؛ > وقيل المحم بح فا و اليول بن قر 
ضيقة 


و .. ( ثبت له الخيار ) لفوات المع المقصود من النكاح » فان 
تق أو القرن وأمكن الوطء . . بطل / خیاره ؛ لزوال سببه » ولا تجبّر 


5۹ 
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3 


و ی ا 
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e 
فإن وجدت المرأة زوجها عِيّيناً ) أي : عاجزاً‎ ( 


عن الوطء في القُبل ؛ لعدم 


[وهى]”') : الجنون والجذام والبرص ‏ واثنان مختصّان عي هما 
الرتق والقرن » واثنان بالزوج ؛ وهما : العُنََّ والجپٌ » وما سوئ هلذه السبعة 


¢ 
كالبخر والصنان والاستحاضة » والقروح السيّالة » والعمئ والزمانة والبَله » وكون 


( فيشقه ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۱۵۷/۱۳ ) » و« أسنى المطالب » 


( وهو ) » والتصويب من سياق العبارة 


وفتح الياء التحتية - : من يتغوّط عند الجماع . . فلا خيار بها ؛ لأنها لا تفؤت 


( وان وات عساولا فنية یلا0 أصكههاة اند ار 
لها ) ۰ والثاني : لها الخيار » وتعلیلهما ما مر[ في ]'' ' الخنثى الواضح "۳" . 

نعم ؛ لو كان لا يقوئ على الجماع بسبب ذلك . . فکالعیین . 

والخصي : من رصت أنثياه مع [ بقائهما ] ۰۲۳۱ وقیل : قطعتا مع وعائهما ء 
والمسلول : من أذت آنثیاه » وقیل : أخذتا وثرك وعاژهما . 

ولو اختلفا في کون الشيء عيباً . . فشاهدان خبیران بالطت یقیمهما المدّعي 
لذلك ‏ فإن لم [یقمهما] '“' . . صْدّق المنکر بیمینه . 

ولو نكح آحدهما الآخر عالماً بالعیب القائم بالآخر غير العْنّة . . فلا خیار 
له ؛ كما في البیع » ولو اع من به عيبٌ علم الاخر به » فأنكر . . ضدّق 
بيمينه أنه لم یعلم به ؛ لأن الأصل : عدم علمه به . 
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. في الأصل : ( من ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم قريباً ( ۱۹۵/۷ ) . 

(۳) في الاصل : ( بقائها ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۵۸/۱۳ ) . 
(4) في الاصل : ( يقمها ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۷۲/۳ ). 


(۱۹ 


( وان حدث العيب بالزوج ) بعد العقد . . ( كان لها الفسخ ) قبل الدخول 


طلقا #»وقعده قن .سوق انمض رها يف آنا الی ك الخال وى فلا 
یثبت بها الخیار » ويثبت لها الخيار بالجت ولو بفعلها وبعد الدخول ؛ لأنه 


ع 2 2 


( وان حدث ) العیب بعد العقد ( بالزوجة . . ففیه قولان ؛ آصسٌهما ) وهو 
الجدید : ( أن له الفسخ ) کعکسه '' وان آمکنه الفراق بالطلاق ؛ لان الفسخ 
یدفع عنه التشطیر قبل الدخول ‏ بخلاف الطلاق . 

والثاني - وهو القديم - : لا فسخ له ' ' ؛ لعدم التدلیس منها » والعقد سَلم 
من العیب آولا » وهو قادرٌ على الطلاق . 

وا وی یلته امه لذ از له توافت الدوسة , 

E ۴‏ كن 

( وان وجد آحدهم بالآخر عا من هلذه العیوب ويه مثله) آو کان به ج 
وهي رتقاء . . ( ذ فقد قيل ) وهو الأصح SS‏ 
لا يعاف من نفسه في الأولئ » ولفوات التمثّم المقصود من النكاح في الثانية . 


)۱( الام .)7١8/5(‏ 
(۲) انظر « الحاوي الکبیر » ( 2۷/۱۱ - ۷۵ ) . 


( وقيل : لا يفسخ ) لتساويهما في / الأولئ » ولأنه وان فسخ لا يصل [ إلى ] 
الوطء [ فى ]''' الثانية » ورد : بالتعليل المذكور . 

فان كان في أحدهما أكثر أو أفحش » أو اختلف الجنس . . ثبت الخيار 
قطعاً » ولا يمكن الفسخ في مجنونَّين إلا بتقطع ۰ فيمكن الفسخ في زمن 


الإفاقة ؛ كما صرّح به ابن الرفعة وغيره”'' . 


f 


ولو وجدها مستأجّرة العين . . فنقل الشيخان عن المتولی : أنه ليس له منعها 
من العمل » ولا نفقة عليه "۳" ۰ ولا خيار له على المعتمد » وعن الماوردي : أن 
له الخيار إن جهل » ولا يسقط برضا المستأجر بالاستمتاع نهاراً *" . 


ویْلحَق بالرتقاء : ضيّقة المنفذ ؛ بحيث لا تسع حشفةً نحيفٍ مثلها ويفضيها 
كل أحدٍ ؛ كما أشار إليه الرافعي في ( الديات ) فيثبت للزوج به الخيار””' . 


وعلئ قياسه : لو كان كبير الآلة ؛ بحيث لا تسع حشفته امرأةٌ » وبه صرّح 
الغزالى فى ( الديات ) : أنه يثبت لها الخيار”"' . 


. في الأصل : ( إلى ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. المطلب العالي ( ق ۲۸۵/۱۸ ) مخطوط‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير ( ۳۷/۱۰) » روضة الطالبين ۱۸/۰۱ ) . 
(6) الحاوي الكبير ( ۳۹/۱۵ ) . 

(5) الشرح الكبير ( ۰۸/۱۰ ). 

(5) الوسيط 707/501 ) . 
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قبل الدخول . . سقط المهر ) ولا متعة ؛ لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء به . 

( وإن كان بعده ) أي : الوطء ( فإن كان بعيب حادث بعد الوطء . . وجب 
المستَین ) لأن الوطء قرّره قبل وجود السبب . ۱ 

( وان كان ) الفسخ بعد الوطء ؛ بأن لم یعلم العیب إلا بعده ( بعیب ) 
E‏ یه ان وا ای E‏ نوی 
مهر المثل ) لأنه تمتع بمعيبة » وهو نما بذل المسمّئ یظنْ السلامة » فكأن 
العقد جری بغیر تسمية » ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقّه. 
أو إلى بدله إن تلف » فیرجع الزوج إلى عين حقّه ؛ وهو المسمّی » والزوجة إلى 
زک سا وق مالیا تراتسا اد وا 

وبما تقرّر من أن ما ذکر صيّر التسمية کالعدم . . سقط ما قیل : الفسخ إن 
رفع العقد من أصله . . فالواجب مهر المثل مطلقاً » أو من حینه ۰ . فالمسمّی 


كذلك . 


ع وني 


ولو مات آحدهما قبل العلم بالعيب » أو بعده وقبل الفسخ . . فلا فسخ ؛ 
لانتهاء النكاح » وكالموت البرء من العيب . 
ولو طلقها / قبل الدخول » ثم علم عيبها . . لم يسقط حقها من النصف . 
ومن رضي بالعيب . . سقط خياره ولو زاد » لا إن حدث آخر . 


۰١ 


۰ 


بان الم 
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فيه قولان . وَليْسَ لول لحْرّة » ولا 


( وهل يرجع ) الزوج الفاسخ بعیب مقارنٍ العقد ( به ) أي : المهر الذي 


غرمه ( على من غرّه) من ولی أو زوجة ؛ بأن سكت عن العیب » وکانت 


العیب المقارن للعقد » آما الحادث بعده إذا فسخ به .. فلا یرجم 
قطعاً ؛ لانتفاء التدلیس » ولو أجاز الزوج . . 
على الغاز قطعاً 


( وليس لولي الحرّة ) صغيرةً كا و كبيرةً ( ولا لسيد الامة ولا لولو 


(۱) انظر ما سيأتي ( ٤1۷/۸‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة ) . 

)۲( الأم ( ۲۱۷/۰ ). 

(۳) انظر « الحاوي الکبیر» ( ۷۳/۱۱ ). 


الطفل . . تزويجٌ الموليّ عليه من به هلذه العيوب ) لأن النفس تعاف 
صحبته » ویختل بذالك مقصود النکاح . 

ولو زج الطفل بعجوز أو عمياء أو نحو ذلك : . ففيه خلافٌ ؛ وتقدّم الكلام 
على ذلك فى ( باب النکاح ) '' . 

3 3 د 

( فإن آرادت الحرة أن تتزوّج بمجنون . . كان للولى منعها ) لِمَا فيه من 
العار اللاحق له » ( وان أرادت أن تتزوّج بمجبوب أو عیّین . . لم يكن له 
منعها ) إذ لا ضرر فى ذلك على الاولیاء . 


فان قیل : ال لا تة نثبت إلا بعد العقد » فما صورتها ؟ 
ا ا ی کر ایا ی ی 
نکاحها . 
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د 
AS o‏ 


) وإن أرادت أن ” نتزوّج و أو أبرص . . فقد فيل ) وهر الأصح : 
( له منعها ) لأنه يتعبّر بذلك » وقد يتعدّئ إلى النسل أو إليها . 


. ) ۱۱٤/۷ ( انظر ما تقدم‎ )١( 


۳۰۲ 


[ حكم ما لو حدث بالزوج عيب ] 

( فان حدث العيبٌ بالزوج » ورضيت به المرأة . . لم يجبرها الولي على 
الفسخ ) ولا فسخ له ؛ لآن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام » ولهلذا لو 
عتقت تحت عبد ورضيت به . . فلا فسخ له » ولا يجبرها عليه 

ع د 

( وان اختلف الزوجان في التعنين » فادعته المرأة وأنكر الزوج . . فالقول 
قوله مع يمينه ) لأن الأصل : سلامته وسلامة العقد » فإذا حلف . . لم يُطالب 
بتحقیق قوله بالوطء » وامتنع علیها الفسخ ‏ الا أن تقیم بينة على إقراره بالعتة ؛ 
فلها الفسخ ‏ فان نكل عن اليمين . . حلفت وثبتت عُنّته » ولها الحلف عند الظنّ 
له بالقرائن ؛ كما تحلف أنه نوی الطلاق بالکناية » ولا يتصوّر ثبوتها بالبينة 
لعدم اطلاع الشهود علیها . 


۳2 ۶ 2 ۶ ۸ 
حمّي علی ما يجب لي عليه شرعاً ) / وابتداژها : ( من یوم ) 


E‏ بعر رضي الله تعالئ 
عنه » رواه البيهقي وغيره” E‏ العلماء عليه وقالوا الخد( الجماع قد 
یکون لعارض حرارة فیزول في الشتاء » أو برودةٍ فیزول في الصيف » أو يبوسة 
فيزول في الربيع » أو رطوبة فيزول في الخريف » فإذا مضت السنة ولم يطأ . 
لت ا 6 3 2 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج حرا أو رقيقاً » مسلماً أو كافراً ؛ لأن 
ذلك شرع لأمر جبلي » فأشبه الحيض والرضاع » فلا يختلفون في کون المدة 
سنّ» فان سکتت الزوجة عن طلب ضرب الا فللقاضي تنبیهها ان ان 
سکوتها لجهل أو دهشة . 


( فان جامعها وأدناه : أن یُغیّب الحشفة ) أو قَدْزها من مقطوعها ( فى 
الفرج ) أي : قبّل الثيب » وفي قبل البکر مع إزالة البکارة . . ( سقطت المدَّة ) 
لأن ذلك وطءٌ كاملٌ » وأحكام الوطء كلها منوطة به ؛ کالتحلیل » والتحصین › 


اه 


والحدود ولان الحشفة التى تخ للة الجماع 1 


(۱) في الأصل : ( فعليه ) » والتصویب من « أسنى المطالب » ( ۱۸۲/۳ ) » و« مغني المحتاج » 
7377/0 ). 

(۲) السنن الكبير ( ۲۲۰/۷ ) برقم ( ١54:4‏ ) واللفظ له » وأخرجه الدارقطني ( 709/7 ) › 
وعبد الرزاق ( ۱۰۷۲۰ ) : أنه قال في العیّین : ( يؤجّل سنة ؛ فان قدر علیها والا . . فرق 
NEE‏ ۱ 
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أما [ تغييب ]'' ' الحشفة في البكر مع عدم إزالة البكارة ؛ لكونها غوراء . . 
ليس وطتاً كاملاً » فلا يحصل به الغرض » بخلاف ما إذا كان عدم إزالتها لرقة 
الذكر . . فانه وطءٌ کامل . 


ولو وطئها في القبل في ذلك النكاح »ثم عن . . فلا خيار لها ؛ لأنها 
وصلت إلى حقها منه » وان عنَّ عن امرأةٍ دون أخرئ » أو عن البكر دون 
لیب . . يثبت [ لها ] ۲۳ الخيار ؛ لفوات التمتّع . 


قال ابن الرفعة : ( وما قالوه من ثبوت الخيار للبكر يدل على أنه لا يجوز 


له إزالة بكارتها بإصبعه أو نحوها ؛ إذ لو جاز . . لم يكن عجزه عن إزالتها 
[ مثبتاً ]۲۲ للخيار )”*' ؛ أي : لقدرته على الوطء بعد إزالة البكارة بذلك › 
والذي يظهر من كلامهم : أنها إن تضرّرت مما ذیر . . لم یجز وإلا . . 
جاز . 
%* د 36 
ولو قالت : ( هو قادز على الوطء » ولکنه یمتنم منه ) . . فلا خیار لها » فلو 
طالبته بوطءٍ مرا . . لم يلزمه ؛ لأنه حمّه » فلا ُلزم به ؛ كسائر الوطآت . 


ولو انعكس الشَّفران وانقلبا إلى الباطن » ولم تلاق الحشفة إلا ما انعكس 


(۱) في الأصل : ( تغيب ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ”187/7 ) . 

(۲) في الأصل : ( له ) » والتصويب من سياق عبارة « روض الطالب » ( 558/7 ) . 
(۳) في الأصل : ( مثبت ) » والتصويب من « المطلب العالي » . 

(5) المطلب العالي ( ق ۱۷/۱۹ ) مخطوط . 


مه ی 


يميه هه سے سر 


من ال الظاهرة . . ففيه تردّدٌ للإمام”'' ٠‏ وينبغي أنه يكفي ؛ لأن ما أولجه 


رد يد 
( وان اذعی ) بعد رفع إلى الحاكم ( أنه وطئها ) في السنة وأنكرته ( وهي 
ثيب . . فالقول قوله مع يمينه ) لعسر |قامة بينة الجماع » والأصل : السلامة 
ودوام النكاح » فإن نكل عن اليمين . . حلفت أنه ما أصابها وفسخت ؛ كما لو 
أقرً بلك » فإن استمهل . . أمهل يوماً فأقل » ولا تستقل بالفسخ إلا بعد قول 
القاضي : ( ثبعت عُئَّته ) » أو : ( ثبت حق الفسخ ) فتستقلٌ به حینثذ ؛ كما 
یستقل به من وجد بالمبيع [عيباً ]”" . 

ولا يشكل ذلك بعدم استقلالها بالفسخ بالإعسار بالنفقة ؛ لأن الخيار ثم 
على التراخي » وهنا على الفور» فلا يتوقف الفسخ على إذن القاضي لها فيه . 
فلو فسخت ثم / رجعت ولو قبل تنفيذ القاضي فسخها . . لغا الرجوع ؛ لارتفاع 
العقد بالفسخ . 


( وان كانت بكرا ) بعد دعواه الوطء ؛ كأن يشهد بذلك أربمٌ من القوابل . 
( فالقول قولها ) أنه لم يطأها ؛ لأن الظاهر معها » للكن ( مع يمينها ) كما 


3 عر يد 
کرد 3‰ ل 


. ) ٤۸۹/١۲ ( نهاية المطلب‎ )١( 
» في الاصل : ( عيب ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۸۳/۳ ) » و« مغنی المحتاج‎ )۲( 
. ) ۲۷۳/۳ ( 


۳۷ 


با 


انا ت/ اک 


رجّحه الرافعي في « الشرح الصغیر ۷" » وأقرٌ النووي في « تصحیحه » الشيحٌ 
عليه ' ' ۰ وهو المعتمد ؛ لاحتمال الزوال والعود ؛ لعدم المبالغة في الوطء . 


وفی « الروضة » و« آصلها» : في تحلیفها وجهان » ونقلاه عن جمع › 


الغانت””' . 


فلو نکلت عن اليمين . . حلف ‏ ولا خيار لها » فان نكل أيضاً . . فسخت 
بلا يمين » ویکون نکوله کحلفها ؛ لأن الظاهر : أن بکارتها هی الأصلية » ولیس 


هلذا قضاء بالنکول 4 بل بالبيئنة الشاهدة ببقاء بكارتها 4 اه ظهور مقتضی 
الوطء . 


ولو اعتزلته ولو بعذر کحبس 
عدم الوطء حینئذ يُضاف إليها » فيستأنف سنة أخرئ » بخلاف ما لو وقع مثل 
ذلك للزوج فيها ؛ فإنها تَحسّب عليه . 


ولو وقع لها ذلك في بعض السنة وزال . . قال الشيخان : ( فالقياس : 


. الشرح الصغير ( ق ۱۱۳/۵ ) مخطوط‎ )١( 

(۲) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو 
إقرار له . 

(۳) الشرح الكبير ( ۱٦۸/۸‏ - ۱۹۹ ) » روضة الطالبين ( ۰۳/۵ ) » الأم (۱ ۱۱۱/۲ ) . 

. ) ۱۵۰/۷ ( المهمات‎ )٤( 

(6) روض الطالب ( ۵1۹/۲ ) . 


استئناف سنة أخرئ » أو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل من السنة الأخرئ ) '' . 
قال ابن الرفعة : ( وفيه نظبٌ ؛ لاستلزامه الاستئناف أيضاً ؛ لأن ذلك الفصل إِنّما 
يأتي من سنة أخرئ  )‏ قال : ( فلعلٌ المراد : أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير 
ذلك الفصل من قابل » بخلاف الاستئناف ) '' . 
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فاذا انقضت المدّة ولم يطأها » ولم تعتزله فیها . . رفعته إلى القاضي انیا 
فلا تفسخ بلا رفع ؛ إذ مدار الباب على الدعوی والإقرار والانکار والیمین » 
فیحتاج إلى نظر القاضي واجتهاده . 

وقضية ذلك : آنهما لو تراضیا بالفسخ بعیب . . لم يصح . وهو كذلك ؛ كما 
جزم به في ١‏ ای ون خالف الصيمري وقال تا 

والرفع يعن التفناء انعد على الفور وإن خالف في ذلك الماوردي 
والروياني "*"» وكذا الفسخ بعد ثبوته كالفسخ بسائر العيوب وبعد مضي المدّة ؛ 
لأن الجن اما يف سل 


( وان اختارت المرأة المقام معه ) قبل ضرب القاضي المدَّةً أو ( قبل انقضاء 


. ) ۲۰/۵ ( روضة الطالبين‎ » ) ١757/48 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. المطلب العالي ( ق ۲۳/۱۹ ) مخطوط‎ )۲( 

(۳) المحرر ۹۸۹/۲۱ ) . 

(6) انظر « اق المطالب » ( ۱۷۷/۳ ) . 

(۵) الحاوي الکبیر ( ٥٠١/١١‏ ) ۰ بحر المذهب ( ۳١٠/۹‏ ) طبعة دار الکتب العلمية . 


۳۹ 


الأجل . . لم يسقط خيارها على المنصوص )"۲ ؛ لأنها رضيت بإسقاط حمّها 
قبل ثبوته » فلم يسقط ؛ كالعفو عن الشفعة قبل البيع » فان [ اختارت ] "۲۲ 
المقام معه بعده . . بطل خيارها ؛ كسائر العيوب » بخلاف زوجة المولي والمعسر 
بالنفقة ؛ لتجدّد الضرر ؛ لبقاء اليمين [ وقصد المضارّة ] وتجدد النفقة كل يوم . 
لت عيبٌ واحدٌّ لا يُتوقع زوالها غالباً . 
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فان طلقها بعد أن رضیت بالمقام معه بعد انقضاء الأجل رجعیاً - ویتصوّر 


الطلاق الرجعي من غير وطء يزيل العنة : باستدخالها ماءه » وبوطئها في 
الدبر - ثم / راجعها . . لم يعد حقّ الفسخ ؛ لأنه نكاحٌ واحدٌ » بخلاف ما 
إذا بانت منه د بائن ] أو فسخ أو انقضاء عدَةٍ » وجدّد نکاحها . . فان 
خيارها لم يسقط ؛ لأنه نکاخ جديدٌ » وكذا لو نكحته عالمة بعْنته ؛ لأنه قد يعن 


عن امرأة دون أخرئ ۰ وعن نکاح دون [ خر ]۲۳۱ 5 


ولو ادّعئ بعد المدّة امتناعها من التمكين في المدّة . . فالقول قوله بيمينه ؛ 


ع 


لأن الأصل : دوام النكاح » فإذا حلف . . ضرب القاضي له مذدَّةَ أخرئ . 
(۱) الأم )١٠١/١(‏ . 
(۲) في الأصل : ( أجازت ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١75/1١‏ ) . 


(۳) فى الأصل : ( آخری ) » والتصویب من « تحریر الفتاوي » ( ۲ )ءو« آسنی المطالب » 
(۱۸۳/۳ ) . 


ا یت مه ق یه | جاليها ] ۰ رسع 
القاضی قوله فى ذلك . 
که 


[ فیما لوطل العیّین قبل الوطء وقد حلف علیه ] 

لو طلّق العیّین زوجته قبل الوطء وقد حلف عليه . . لم یراجعها » وکذا 
المُولي ؛ إذ لا یلزم من تصدیق الشخص الدفع عن نفسه تصدیقه لاثبات حقّ 
على غيره ؛ إذ اليمين حُجَّةٌ ضعيفة . 

ونظير ذلك : دارٌ في يد اثنين » ادّعئ أحدهما جميعها . والآخر أنها بينهما 
ما ا 
الذي خصّه منها من ثالث . . لم يغبت كيف ی هت 

ومثل ذلك :1 عي مود عند شخص » وادُعئ تلقها وس تا 
بيمينه » ثم ظهرت مستحَمّة وغرمه مستحقّها البدل > لا يرجع به المودع عنده 
على المودع ؛ لِمَا تقدّم . 


وقح عرقم ۶ 
ZS ®‏ 23 


وغلم [ ممًا]”'' تقرّر : أن دعوى العُنّة لا سمع على صبيّ » ولا على 


2 


(۱) في الأصل : ( ویسکنها ) » والتصویب من سياق عبارة « آسنی المطالب » (۱۸4/۳) . 
(۲) في الأصل : ( حالها ) » والتصویب من سياق عبارة « آسنی المطالب » (۱۸:/۳) . 
(۳) في الأصل : ( عن ) ۰ والتصویب من سياق العبارة . 

(4) في الأصل : ( ما ) » والتصویب من سياق العبارة . 


5١١ 


قى مَا ینکن لجمَاغ به 
به » وَآنْكَرتٍ الْمَْآةٌ. . فَقَدْ قیل المَوْل فيل 


آختلفا فی آلمَذر آلباقی ؛ هل يُنْكنُ آلجماء 


ما از سا ری 
مجنونْ . . لم یطالب بالفسخ حتی یفیق من جنونه ؛ لأنه لا يصح إقراره . 


26 26 * 


3 


( وان جب بعضٌ ذکره وبقی ما يمكن الجماع به » فادعی أنه يمكنه 
الجماع به » وأنكرت المرأة ) ذلك وقالت : به ضعفٌ یمنعه من [ الوطء ] '' . . 


( فقد قیل ) وهو الاصح : ( القول قوله ) بیمینه ؛ كما لو كان [ ذکره ] "۲۳ 


( وقيل : القول قولها ) بیمینها ؛ لأن الذي يُقطع بعضه یضعف , فکان 
الظاهر معها . 

( وان اختلفا في القدر الباقي ؛ هل یمکن الجماع به . . فالقول قول المرأة ) 
لزوال أصل السلامة . 


وقيل : [ ينبغي أن يُرئ ]۳ هل الخبرة » لیعرفوا قدره ویخبروا عنه ؛ كما 


(۱) في الاصل : ( الولي ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۷۰/۱۳ ) . 

(۲) في الاصل : ( ذلك  )‏ والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۷۰/۱۳ ) . 

(۳) في الأصل : ( برآي ) » والتصویب من « الشرخ الکبیر » ( ۱٦۸/۸‏ )۰ و« روضة الطالبین » 
( ۲۲/۵ ). 


لو اعت الجت » وصححه لقتال » وأبداه ابن الصباغ ایا 


نم شرع في السبب الثاني - وهو الغرور - فقال : ( وان تزوّج امرأة ) حرة 
( وشرط ) في العقد ( أنه حر فخرج عبداً ) وکان السید أذن له في النکاح . . 
( فهل يصح النکاح ؟ فيه قولان ؛ آحدهما : أنه باطلّ ) لأن النکاح یعتمد 
الصفات » فتبدّلها کتبدّل العين . 

( والثاني ) وهو الاظهر : ( أنه صحيحٌ ) لأن تبذل الصفة لیس كتبدّل 
العين ؛ فان البيع لا يفسد بخُلف الصفة مع تأثّره بالشروط الفاسدة » فالنکاح 
آولی » ( وثبت لها الخیار ) لخُلف الشرط وللتغریر . 

25 3 3% 

فإن كانت المرأة أمة . . ففي أحد وجهين /: لا خيار لتكافئهما » وجزم 
به في « الانوار » '' » وقال الزركشي : ( انه المرجّح )"۰ وقطع بعضهم 
بمقابله » وجزم به ابن المقري”*' » وهو الذي یظهر ترجیحه › واعتمده شیخنا 


(۱) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ۱۰۸/۹ ) مخطوط . 
(۲) انظر « كفاية النبیه » ( ۱۷۷/۱۳ ) . 

(۳) الأنوار لاعمال الابرار ( ۲۱/۲ ) . 

(4) تکملة كافي المحتاج ( ق ۸۱/۳ ) مخطوط . 

(۵) روض الطالب ( ۵۱۷/۲ ) . 


1۱۳ 


# 


الشهاب الرملی "۲" » وعليه : يكون الخيار للسيد ؛ لأن ضرر النفقة يعود عليه › 


وله إجبارها على نكاح عبدٍ » بخلاف ما لو خرج معيباً . . فان الخيار لها دونه ؛ 
لعدم إجبارها على نكاح المعيب . 
ولو شرط حريته » فخرج مُبعّضاً . . فينبغي - كما قال الزركشي - : أنه 
ككامل الرق » وكذا لو شرط كونه مبعّضاً » فبان كامل الرق "۳" . 
أما لو تقدّم الشرط على العقد . . فلا اعتبار به في الخيار '' . 
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( وان شرط ) في العقد ( آنها حرةٌ . فخرجت أمة ) ولو مكاتبة » أو أم ولد » 
وكذا لو كانت مبعّضة » والمزقج السید في غير المبعْضة » وفي المبعّضة مع ولي 
الحرية ( وهو ) أي : الزوج ( معّن يحل له نكاح الأمة . . ففيه قولان ؛ أحدهما : 
أنه باطل » والثاني ) وهو الاظهر : ( أنه صحيحٌ ) وتعليلهما : ما تقدّم . 


A 
26 3 % 


( وهل له الخيار ؟ فيه قولان ؛ آصخهما : أن له الخيار ) [ لد a‏ 


(۱) حاشية الشهاب الرملي على آسنی المطالب ( ۱۷۸/۳ ) . 

(۲) تكملة كافي المحتاج (ق ۸۲/۳ ) مخطوط . 

(۳) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة المکرمة المنيفة ) . 
(6) في الأصل : ( لضرورة ) » والتصویب من هامش الأصل . 


برق ولده » ونقص الاستمتاع ؛ لأن للسيّد أن يستخدمها نهاراً . 

ولثاني : آنه لا خبار وان ثبت ا لامکان تخلصه بالطلاق » ويك 
بأنه يستفيد بالفسخ سقوط الصداق إذا كان قبل الدخول . 

( وقیل : إن كان الزوج عبداً . . فلا خيار له قولاً واحداً ) لتكافئهماء 
( والاول أصحٌ ) الطریمّین ؛ لِمَا مر » کذا صحّحه الشیخ » والأصح ‏ كما في 
« أصل الروضة » - : أنه إن كان حراً . . ثبت له الخیار» وان كان عبداً . . لم 
يثبت لتکافتهما ۰ . 

وخیار الخُلْف على الفور ؛ کخیار العیب ‏ ولا یفتقر إلى إذن الحاکم ؛ 
کخیار عيب المبیع . 


( فان دخل بها ) قبل العلم برقها ( وقلنا ) بالمرجوح : ( إن النکاح باطلٌ . 
أو قلنا ) بالأظهر : ([إنه ] صحيحٌ وله الخیار » فاختار الفسخ . . لزمه مهر المثل ) 
لارتفاع العقد ۰ ومقتضاه : تراد العوضین ۰ للکنه استوفی المنفعة ؛ فيردٌ بدلها وهو 
مهر المثل » فیستقرٌ في ذمّته حرَاً كان أو عبداً » للکن الرقیق إِنّما يُطالب به بعد 
العتی ؛ لأن الواجب علی العبد المغرور بوطعه ان کان مهر مثا ۰ . ل 
وان کان مستین .. فیکسبه . : 


4 ys ل‎ 
هر‎ New ® 
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. ) ۱٤١/۸ ( » روضة الطالبين ( 55/6 ) » وانظر « الشرح الكبير‎ )١( 


10٥ 
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باب امنيا في التكاع وا مس سس سح ربج المناكحات/ 


م 


,| يي 


آلوضع › وَيَرْجِعٌ بها عَلى مَنْ قي 


مه 


والثانی : أنه يرجع ؛ كما یرجع بقيمة الولد المغرور بحرية یه . 
% لد و 

( وان آتت ) منه ( بولد ) لدون ستة آشهر من حين العلم . . فهو حر 
و( لزمه ) أي : المفرور ( قيمته ) أي : الولدٍ لسيدها ؛ لأنه فوّت عليه ره التابع 
لرقها بظيّه حزیتها . 

نعم ؛ إن كان عبداً لسيدها . . فلا شيء عليه ؛ إذ لا يجب للسيد على عبده 
مال » وكذا إن كان الغارٌ سيدها ؛ لأنه لو غرم . . رجع عليه . 

وتعتبر قيمته ( يوم الوضع ) إذا انفصل حيّاً ؛ لأنه أول إمكان التقويم /» 
( ويرجع بها على من غرّه ) لأنه الموقع له في غرامتها » وهو لم يدخل في 
العقد على أن يغرمها » بخلاف المهر » وإنَّما يرجع إذا غرم كالضامن » فلو كان 
المغرور عبداً . . يرجع إلا بعد العتق ؛ لانه حينئلٍ یغرم » و غرور مطالبة 
الغاز بتخلیصه كالضامن . 


وخرج ب ( آتت به لدون ستة آشهر . . ) إلى آخره : الحادث بعد ذلك ؛ 
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فانه رقيقٌ » وب ( انفصل حياً ) : ما لو انفصل ميتاً » فان كان بغير جناية . . فلا 


شيء فيه ؛ لأن حياته غير متحمَقة » وان كان بجناية . . ففيه لانعقاده حرا عرَّةٌ 
لوارثه على عاقلة الجاني » أجنبياً كان أو سید الامة أو المغرور » والوارث هو 
المغرور الحرٌ » ولا يُتصوّر وارث معه إلا أمٌ أمّ الجنين الحرة » فترث السدس › 
ولا تحجبها الأم لرقها . 

وللسيد على المغرور عشر قيمة الأم في الصور الثلاث ولو زاد على قيمة 
الغرّة » أو لم تحصل له ولا حقَّ للمغرور في الغرّة في الثالثة ؛ لأنه قاتل » ولا 
يحجب من بعده من العصبات . 


فان كان عبداً . . تعلقت الغرّة برقبته للورثة » وحقٌ السيد في ذمّته . 

وان كان بجناية عبد المغرور . . ق سید ااا علی المغرور » ولا ثبت 
له شيءٌ عل عبده » فان كان معه للجنين جد . . فنصیبها من الغرّة في رقبة 
العبد » وان كان بجناية عبن سيدها . . تعلّقت الغرّة برقبته » وحق السید على 
المغرور . 

ویتصوّر التغریر بحرية الأمة منها » أو من وكيل سیدها في تزویجها ‏ 
أو [ منهما ]"" "۰ ويتصوّر التغریر من سيدها في صور : 

منها : أن یکون اسمها حرةً . 


(۱) في الأصل : ( منها ) » والتصویب من « روضة الطالبین » ( 1۹/۵ )۰ و« آسنی المطالب » 
( ۱۸۰/۳ ) . 


اسم لأسي مس 
3 
م 


آن یرید بالحرية ا عن الزنا . 
أن يزوّج السفیه أو المفلس أو المکاتب آمته بإذن الولی أو الغرماء 


ولا اعتبار بغرور غیرها وغیر العاقد ؛ لأنه أجنبىٌّ [ عن ] "۲ العقد . 

*% 36 2 
فان كان الغارٌ وكيلاً » وغرم . . لم يرجع به عليها » إلا إن غرّت الوكيل » 
بما غر للسید ‏ وإِنّما یرجم عليها بعد 


وان غرّت الزوج وغرم . . رجع عليها 
؛ لعجزها فى الحال » ولا یتعلق ذلك 


و 
وان غرّته الأمة والوکیل معاً » وغرم الزوج . . رجع على الوکیل بالنصف في 


الحال » وبالتصف على الامة بعد عتقها . 
؛ بان ذکرت له حريتها » فذ کرها الوکیل للزوج » ثم شافهت 


. . فالرجوع علیها فقط » فصورة تغریرهما : أن یذ کرا معا . 


¥ # 
والتغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط : هو المشروط في العقد ؛ لأن 


دس اد رن وین 


یکاح باطلْ » وَأَلثّانِي 


الشرط إِنَّما یور في العقد إذا ذکر فيه » وأما التغرير المؤيّر في الرجوع بقيمة 
لولد واي الرجوع بالمهر على الرأي المرجوح . [فلا ]۲۲ /يختصٌ بالمقارن 
تقلت بل وا عدر وإن طال الفصل . . مثله ؛ كما أطلقه الغزالي ورجُحه في 
« الروضة )۲۲۲ لان تعلق الضمان آوسع بابً وان اعتبر الإمام الاتصال بالعقد ۰" . 
( وان تزوّج امرةً وشرط آنها أمةٌ فخرجت حرةً » أو على آنها كتابية ) تحل 
له ( فخرجت مسلمة  )‏ أو آنها ثیت فخرجت بکراً . . ( ففیه قولان ؛ آحدهما : 
أن النکاح باطل » والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه صحيحٌ ) وتعلیلهما ما مر . 

( و) على الثانی : ( لا خیار له ) لآن ذلك أفضل مما شرطه » ولو شرط 
في العقد في أحد الزوجین غير ما ذکر ؛ کنسب أو جمال أو يسار » أو شيئاً من 
صفات الكمال ؛ کشباب وبكارة » أو ضدها من صفات النقص ۰ أو كان ممّا لا 
a‏ وله كان شان لون . صح النکاح . 


(۱) في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (۱۷۹/۳) 
(۲) البسيط ( ق ۵۹/۵ ) مخطوط » روضة الطالبين ( ٤۸/١‏ ) . 

(۳) نهاية المطلب ( ۳۰/۱۲ - ۳۱ ) » وزاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » 
( ۲۷۱/۳ ) : ( قال شيخنا : وتوهم بعضهم اتحاد التغریزین » فجعل المتصل بالعقد قبله 
کالمذ كور فيه في أنه يؤثر في الفسخ ‏ فاحذره » وکأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه 
شبخه ؛ لأن القصد بذلك : اظهار الحق ) . 


۳۱۹ 


انيار في التكام والرَد بإلعيب 


3 


2 


دونه ؛ كأن شرط کونها بكراً [ فبانت ]" " ثيباً ولو بلا وطء . . ث 
EAI‏ إن كان الآخر مثله » الا إذا كان مثله فى النسب المشروط . . فلا 
يشت له خياد ؛ لوجود الكفاءة » ولانتفاء العار . 
والعمّة كالنسب ؛ كما رجّحه في « الأنوار» وكذا ال 
جع لد 
ولو شُرطت البکارة فى الزوجة فجدت ثيباً » وادعت ذهابها عنده ‏ فأ 
صدّقت بیمینها لدفع الفسخ » أو اعت افتضاضه لها » فأنكر . . فالقول قوله 
بيمينه لتشطير المهر » والقول قولها بيمينها لدفع الفسخ . 
لد د 
٠‏ موم ل 41 2 ۶ ١ه‏ ء۶ ء ۶ 2 2 
( وان تزوج امرأة ) يظنها حرة ( ثم بان أنها أمة » وهو ممّن يحل له نكاح 
و) ظتّها ثم ( بان أنها كتابية . . فقد قيل : فيهما قولان ؛ 
حدهما : أن له الخیار ) لأن [ ظاهر ] '' دار الاسلام الحرية والاسلام . 


( والثانی ) وهو الأظهر : ( لا خیار له ) لتقصیره بترك البحث أو الشرط . 
)١(‏ في الأصل :۰( فبان ) » والتصویب من سياق العبارة . 


(۲) الأنوار لأعمال الاپرار ( ۲۱/۲ ) . 
(۳) في الأصل : ( الظاهر ) » والتصویب من سياق عبارة « كفاية النبیه » ( ۱۹۰/۱۳ ) . 


( وقيل : في الامة لا خيار له » وفي الكتابية يث يثبت الخيار ) وهو النصٌ 
فیهما '' » والفرق : أن الكفر ینفر المسلم › ٠‏ بخلاف الق »وا القولان بالنقل 
والتخريج . 


ولول خا ت ركف رقف كما نو ها ا كما كاله 
الزرکشي ۲" . 

ولو ظنّته کفثاً لها فأذنت لولیها في تزویجها منه » فبان فسقه أو دناءة نسبه 
أو حرفته . . فلا خیار لها ؛ لتقصیرها بترك البحث أو الشرط » إلا إن خرج 
معيباً . . فلها الخیار ؛ كما مر "" ؛ لأن الغالب في الناس السلامة . 

وکذا إن خرج عبداً وهي حرةٌ ؛ لِمَا یلحق الولد من العار برق الأب » ولأن 
نقص الرق مؤثرٌ في حقوق النکاح ؛ لأن السید یمنعه منها لحقّ الخدمة » ولانه 
لا يلزمه إلا نفقةٌ المعسرین » وهلذا هو المعتمد ؛ كما نقله في « الروضة » عن 
ابن الصباع وغیره ٠"‏ وجزم به في « المنهاج »۰ وكذا ابن المقري في 


(0, 
.  ) روضه‎ ( 


. ) ١76 الام ( ۲۳/۹ ) » وانظر « مخ مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
. تكملة كافي المحتاج ( ق ۸۲/۳ ) مخطوط‎ )۲( 

(۳) انظر ما تقدم ( ۲۱٤/۷‏ ) . 

. ) 1۷/۵ ( روضة الطالبين‎ )٤( 

. ) ۳۹۷ منهاج الطالبين ( ص‎ )٥( 

(7) روض الطالب ( ٥٦٦/۲‏ ) 


وقيل : لا خيار لها ؛ لتقصيرها/ بترك البحث » ونب لنصن « الم » 
و( البویطی ۹ » وجری عليه جممٌ". 


[ الثالث : فسخ الزوجة بطرو عتقها ] 
ثم شرع في السبب الثالث - وهو عتق الأمة تحت رقيقٍ - فقال : ( وإن 
تزوّج عبد ) أو مبكّض ( بأمةٍ ثم أعتقت .. ثبت لها الخيار) في فسخ النكاح 
قبل الدخول بها آو بعده ؛ لأنها تدك بمن فية بون . 
والأصل في ذلك : خبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ( أن بريرة 
عتقت فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان زوجها عبداً » فاختارت 
E‏ ا 


وألحق بالعبد المبعّضٌ ؛ لبقاء علقة الرق فيه » ویستشتی من ذلك : ما 


(۱) الأم ( ۰۱۱۷/۲ مختصر البويطي ( 508/١‏ ) . 

(۲) جرى الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 777/1 ) على خلاف ما اعتمده 
هنا » حيث قال عقب قول « منهاج الطالبين » : ( قلت : ولو بان معيباً أو عبداً . . فلها الخیار » 
واللّه علم ) : ( وما جزم به في الثانية هو ما نقله في « الروضة » عن « فتاوى ابن الصباغ » 
وغيره » للكنه مخالفكٌ لنصصّ « الأم » و« البويطي » فإنه قال فيهما : وإذا تزوّج العبد المرأة ولم 
ابا و ا لات ارت صر روا روا الوا الا وان 
البلقيني النصنّ » وقال : إنه الصواب المعتمد ؛ لأنها قصّرت بترك البحث . انتهئ » وهلذا هو 
الظاهر ؛ كما جزم به في « الأنوار» كالغزالي ) . 

(۳) صحيح مسلم ( ۱۰/۱۵۰ ) . 
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لو عتقت قبل الدخول في مرض موت السيد » وكانت لا تخرج من الثلث إلا 
بمهرها . . فلا خيار لها ؛ للزوم الدور”' 


( وفي وقته ) أي : الخيار ( ثلاثة آقوال ؛ أحدها ) وهو الأظهر : ( أنه على 
الفور ) كخيار العيب في المبيع . 

( والثاني : أنه ) يمتدٌ ( إلى ثلاثة أيام ) لأنها مدَّةٌ قريبةٌ فتتروّئ فيها ؛ لِمَا 
ژوي : ( آن بريرة قضی لها النبي صلی الله علیه وسلم بالخیار و 
ومبدژها من حين علمت بالعتق وثبوت الخیار . 

( والثالث ) : يمتدٌ (إلئ أن ) تصرح باسقاطه أو ( يطأها ) طائعةً ؛ لأنه 
صلى اللّه عليه وسلم قال لبريرة : « إن قربك . . فلا خيار لك » '' . 

نعم ؛ على الأول : لو كانت صغيرةً أو مجنونة . . تأخّر الخيار إلى كمالها . 
وللزوج الوطء ما لم تفسخ . 


)١(‏ أي : لأنها لو فسخت . . لسقط المهر » فيضيق الثلث عن الوفاء بعتقها » فلا تعتق كلها 
فلا يثبت الخيار . انظر « مغني المحتاج » ( ۲۷۸/۳ ) . 

(1) أخرجه البخاري ( ۰۹۷ ۰ )» ومسلم ( ۰٤‏ ۰ )۰ وابن حبان ( 5769 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها » دون تحديد الخيار بثلاث » وقد ت تبع المؤلف في ذلك 
ابن الرفعة في « كفاية النبيه » ( ۱۹۳/۱۳ ) . 

(۳) أخرجه آبو داوود (۲۲۲۹). والبيهقي (۲۲۵/۷) برقم )١47949(‏ عن سیدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


YS 


. لم یقط جیاژ ان لغ تفسخ راء 
يَخْمَى عَلَيْهَا ذلك . قبل قولها 


سم 


( وان عتقت وهي في عدَّةٍ من طلاق رجعی ) . . فلها في العدّة الفسخ ؛ 
عن نفسها تطویل العدّة وسلطنة الرجعة » فان سکتت ( فلم تفسخ » أو اختارت 
المقام ) معه . . ( لم يسقط خيارها ) لأنها في الأولئ صائرةٌ إلى البينونة » وقد 
الج امحصل الفراق من غیر آن بظهر من جهتها الرغبة عنه » وفي الشنية 
ا صائرة إلى البينونة » فلا يلائم حالها الإجازة » بخللاف اللي يد يؤكد 


١‏ د تن عله ما ف من ال کما لو طلق ال 


م کل 
( وان لم تفسخ ) حتئ مضت مده ثم أرادت الفسخ ( وادّعت الجهل بالعتق 
ومثلها يجوز ) أي : يمكن ( أن يخفئ عليها ذلك ) كأن كان المعتق غائباً عنها 
العتق . . ( قبل قولها ) بيمينها ؛ إذ الاصل : عدم علمها » وظاهر الحال 
يصدّقها » فان لم يمكن ؛ كأن كانت مع سيدها في مکان واحدٍ ویّبعد خفاء العتق 


عليها . . فالمصدّق الزوج 
ع عد 


( وان ادّعت الجهل بالخيار ) بالعتق » أو أنه على الفور وان أطلق الغزا 
أنها لا تعدّر فى دعوى الجهل بالفورية ۰.۰۲۲ ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو 


(۱) البسيط ( ق 57/0 ) مخطوط 


یر 
ر فا 
مه 


2 ا TT‏ کر مه 
بل » والثاني : لا یل . وان عَتَمَتْ فلم تفسَخ حَتَّى أَعْتقَ أَلرَّوْحُ . . ففيه 


الأظهر : ( يُقبّل ) قولها بيمينها ؛ لأن ثبوت الخيار به وكونه على الفور. . 
خفیّان لا يعرفهما الا الخواص . 
( والثاني : لا يُقبّل ) قولها » ويبطل خيارها بالتأخير » ولا فرق في جريان 
الخلاف في دعوئ جهل الفور بين قريبة العهد بالإسلام / وبين غيرها وان خصّه 
تعفن ا اه مه ماوقا إن رها سره ان کین انشا 
على الفور ممّا أشكل على كثير من العلماء » فعلی هلذه المرأة آولی . 


vn x‏ ر 
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( وان عتقت فلم تفسخ حتی أعتق الزوج . . ففيه ) أي : ثبوت الخيار لها 
( قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يبطل خيارها ) كما لو عتق معها ؛ لزوال 
النقص ؛ كما في نظيره من الرد بالعيب . 

( والثاني : لا يبطل ) غملاً بالأصل . 

وعلى الأول : لو فسخت بناءً على بقاء رقه فبان خلافه . . فقياس ما مرّ في 
الفسخ بالعيب : بطلان الفسخ '' ' » وهو ظاهر كلامهم . 

( ويجوز لها الفسخ بالعتق من غير ) رفع إلى ( حاكم ) لأنه ثبت بالنصنّ 
والإجماع » فأشبه الردّ بالعيب والأخذ بالشفعة . 


. في الأصل : ( لم ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) ۲۰۱/۷ ( انظر ما تقدم‎ )۲( 


۳۳۹ 


لها 


0 


لا 


؛ إن كانت 
ن مهر | 


ب 


مفوّضة 
ضة إنما 


تخب 


چم مر 


با 


لد 
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و فرض لها 
بالفرض 
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لوست لكا مات 
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بعد أ 
لا بالعقد 
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و 1۵ 
کو > كان د 
بخلاف ما 


( وإن فسخت بعد الدخول بعتق قبل الدخو 
( سقط ا ۰ ووجب 


ل ( 


بعده . . 


و 


مهر المثل ) لتقدم 


ر 
ب 


جب | 
3 
سبب اله 
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لم تعلم بالعتق الا بعد الوطء ۰ + 
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س 

هه 
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من المهر ؛ مض رها بترکه . 


ج من جهتها » ول 


س 
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د 


ب 


ال یا 


3 


) 


ف 


۰ 


ن فسحكت خو 


ل . . سقط المهر ) لا 


3 


ال 


٭ کرد رد 


» ولتساویهما 
> ویمکنه | 5 ص 
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ا 
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با 
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با 
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خا 
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لو فرض لها أو وطتها قبل العتق . . فهو للسيد ؛ لأنه ملكه قبل عتقها » وموت 
أحدهما كالفرض والوطء . 


SE PEG‏ لانيو 
وهو الأصح : ( أنه يقع ) وقطع به بعضهم ؛ لأنه صادف النكاح . 

( والثاني : أنه موقوف ؛ فان فسخت . لم يقع ) لأن إيقاعه يُبطل حقها 
من الفسخ ۰ ( وان لم تفسخ . . تبيّنًا أنه وقع ) لِمَا مّ» وهلذا كما لو طلق في 
الردّة . 

وفرق الأول : بأن الفسخ بالردّة يستند إلى حالة الردّة » فتبيّن أن الطلاق لم 
يصادف النكاح » والفسخ بالعتق لا يستند إلى ما قبله . 

آما الطلاق الرجعي . . فيقع قطعاً ؛ لأنه لا يُبطل حقّها من الفسخ ؛ كما 
u bS‏ فسخ الزوجة . . ففي نفوذه أو وقفه هلذا الخلاف . 


ا 

و سس سا 7 
[ في المُصدَّق من الزوجين إذا اختلفا في الاصابة ] 

نقل الشيخان عن الأئمة : أن الزوجين إذا اختلفا فى الاصابة . . فالقول 


. ففيه قولان ؛ أحدهما ) 


13 


(۱) انظر ما تقدم قريباً ( ۲۲/۷ ) . 


۳۳۷ 


قول نافي الوطء ؛ أخذاً بأصل العدم إلا في ثلاث مسائل : 


فيما إذا ادعى العئّين الوطء وأنكرته الزوجة . . فان القول قوله ؛ 


عد د 


الثالثة : مطلقةٌ اذّعتِ الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر » وأنكره الزوج . . 


در 


فالقول قوله ؛ للأصل كما مر » وعلیها العدَّة ؛ مؤاخذة لها بقولها » ولا نفقة لها 
ولا سكنئ » وله نکاح بنتها » وأربع سواها في الحال » فان أتت بعد دعواها 
الوطء بولدٍ يلحقه ظاهراً . . فالقول قولها بیمینها إن لم ینفه ؛ لترجیح جانبها 
بالولد » فیثبت النسب » ويتقرّر جمیع المهر » وإنَّما احتیج إلى يمينها ؛ لأن 
فروك انيب لأ رقي ی ی ينه ؛ لانتفاء 
المرجُح ۲۳۱ وما ذكر آخراً هو سعل الاستثناء . 


د د 


وأورد على [ حصرهما ]۲۳ مسائل : 


(۱) انظر ما تقدم ( ۲۰۷/۷ ) . 

(۲) الشرح الکبیر ( ۱۱۸/۸ ) » روضة الطالبین ( ۱۲/۵ ) . 

(۳) في الأصل : ( حصرها) » والتصویب من « النجم الوهاج » ( ۲۱/۷ ) » و( مغني 
المحتاج » ( ۲۷۳/۳ ) » والمراد بهما : الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالی . 


الأول : ما إذا اعت البكارة المشروطة › وأنها زالت بوطئه » وأنكر ذلك . . 
فتُصِدّق بيمينها لدفع الفسخ . 


اح ي ي 
و جرد 2 


الثانية : إذا قال لطاهر : ( آنت طالقٌ للسّنّة ) وقالت : ( ما وطئتنی [ فى 
هلذا الطهر ] فوقع الطلاق ) » وقال : ( بل وطئت فيه فلم یقع ) . . ضدّق 


4 xîz 2 


الثالثة : إذا اعت المطلقة ثلاثاً نكاح زوج آخر ووطأه وفراقه وانقضاءَ عدّته 


مع إمكان ذلك » وأنكر المحل الوطء . . فإنها تُصِدَّق في ذلك بيمينها لحلّها 
تاو لا ی رهرها > لا نها موقي فى تاه العذة ۵ وه ر 
0 5 30 ۱ 

الرابعة : إذا علق طلاقها بعدم الوطء في وقت معيّن ومضئ » وادَّعى الوطء 
فیه وأنکرت . . فذق بیمینه ؛ لكاتدة من ا الأصل : بقاء التکاح ؛ وه آجاب 
القاضي في « فتاویه » فیما لو علْقه بعدم الانفاق علیها » ثم اذَّعى الانفاق . . فإنه 
المْصدّق بيمينه لعدم وقوع الطلاق » لا لسقوط النفقة """ ۰ وهلذا هو المعتمد 
وان قال ابن الصلاح في « فتاویه » : ( إن الظاهر في هلذه : الوقوع ) "۳" . 


2 


(۱) فتاوی القاضي حسین ( ص ۳۷۱ ) . 
(۲( فتاوی ابن الصلاح ( ۵۰/۲ - ۱ ). 


۳۳۹ 


EEE 


( باب ) بيان حكم ( نكاح المشرك ) 
وهو الكافر على أيّ ملة كان ؛ كتابياً كان أو غيره » وقد يُطْلّق ١‏ 


والمسكين : إن جمع بينهما في اللغة . . اختلف مدلو 
أحدهما . . تناول الآخر ) انتهن ۰۳۲ . 
وهلذا ظاهدٌ فى المشرك ؛ فانه يُطلّق على الكتابى ؛ كما هنا » وأما اطلاق 


ل E‏ ين 
فان قيل : الكتابى يعبد الله تعالی . . فكيف يقال له : مشرلكٌ ؟ 
أجاب شيخنا الشهاب الرملی تبعاً لغيره : ( بأنه لا یُوّمن بنبينا ولا ببعثته › 


. ) ١ ( : سورة البينة‎ )١( 
. ) ۵۷۹/۲ ( » انظر « تحرير الفتاوي‎ )۲( 
في « حاشية الشهاب الرملى على أسنى المطالب » (۱۱۳/۳ ) قال : ( فان ة‎ )۳( 


م 


سلم لا 


( إذا أسلم آحد الزوجین الوئنیین أو المجوسیّین »أو أسلمّت المرأة والزوج 
يهوديٌ أو نصرانينٌ ) أو أسلم الرجل وتحته كتابيةٌ لا يحل له ابتداءً نكاحها : ( فان 
كان ذلك قبل الدخول . . تعجّلت الفرقة ) بينهما ؛ لعدم تأكد النکاح بالدخول » 
( وان كان ) ذلك ( بعد الدخول . . توقفت الفرقة ) بینهما ( علی انقضاء ا + 
فان آسلم الآخر قبل انقضائها . . فهما على النکاح ) لِمَا روی آبو داوود : ( أن 
امرأةٌ آسلمت على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فتزوّجت » فجاء زوجها 
فقال : يا رسول الله ؛ كنت أسلمث » وعلمّت باسلامي ‏ فانتزعها صلی الله 
عليه وسلم من زوجها الثاني » وردها إلى زوجها الأول ) ۰ . 


وفي معنی الد خول اسان المني ۰ 


x4‏ اج مهد 
ا 4 


HE لدي‎ 


( وان لم يسلم حتى انقضت العدّة . . خکم بالفرقة من حينَ أسلم الأول 
منهما ) بالإجماع » وهي فرقة فسخ » لا طلاق ؛ لأنهما مغلوبان عليها » والطلاق 
| ج أطلقوا اسم المشرك على من لم ينكر إلا نبوة محمدٍ صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال أبو الحسن بن 


فارس : لأنه يقول : القرآن كلام غير الله » فقد أشرك مع الله غير اللّه ) . 
(۱) سنن أبي داوود ( 7777 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 


أو الظهار أو الإيلاء الواقع في العدَّة . . موقوفٌ 
في العدّة . . تبيّن وقوعه من حين إيقاعه » والا . . فلا 
% ع 
أما لو أسلم الكتابي أو غيره وتحته كتابيةٌ يحلّ له ابتداءً نكاحها . . فإن 
نكاحه يستمرٌ ؛ لجواز نكاح المسلم لها » ولو أسلما معاً على أيّ كفر كان قبل 
الدخول أو بعده . . دام النكاح بینهما ؛ لتساوي في صفة الاسلام » والمعيةٌ 
بآخر كلمة الاسلام ؛ لأن به يحصل الاسلام لا بأوله 


۰ أبوي 6 الصغيرين أو المجنوئین 


3% جا د 

وان أسلمت الزوجة البالغة وأبو زوجها الطفل أو المجنون معا أو أ 
الزوج البالغ وأبو الروكة الضغيرة | ارت متا . بطل النکاح ؛ لأن إسلام 
التابع يترتب على إسلام المتبوع » فقد سبق المستقل بالاسلام » وان أسلم 
الستقل عقب إسلام المتبوع . . ؛ أيضاً ؛ لأن إسلام التابع یحصل حکماً 
وإسلام المستقل يحصل بالقول » والحكمي يكون سابقاً للقو 
إسلامهما معا 

واعلم : أن وطء الموقوف نكاحها على الاسلام في العدَّة 
الثاني أم لا ؛ لتزلزل ملك النکاح 

وأما المهر . . فقال الشيخ رحمه الله تعالی : ( 


0 
صمي مدا بصم پام 


4 


۹ 


ا 
ن 


ي لْعِدَةِ وَلَمْ يُسْلِم آلثاني بنهعا e‏ 


e‏ أنه نه لا يجت ألْمَهْرٌ » وفیه قول مه 


e‏ نسوة 


الموقوف نکاخها ( في العدَّة ولم يسلم الثاني منهما . . وجب المهر ) لأنه وطء 
ا ٩‏ 
( وفيه قول مخرّجٌ ا O‏ 
عنه نص فيما لو طلّقَها رجعياً ثم وطتها ثم راجعها : أنه يجب لها المهر”" ؛ 
فرج منه قول هنا » والأصح : تقریژ [ النصّين ] ۰۲۳۲ والفرق : أن الطلاق لا 
بالاجتماع في الإسلام » ولم يبق له أثر » فالنكاح الأول باق بحاله . 


1 5 


[ حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر] 
ثم شرع الشيخ في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر 
بعد إسلامه فقال : ( وإن أسلم ) الكافر ( الحرٌ وتحته أكثر من أربع نسوو ) 


(۱) الأم ( ۱۲۲/۰ ) . 
(۲) في الأصل : ( يجيب ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 
(۳) الام ( ۷۱/۰ ) . 

(4) في الأصل : ( النصفین ) » والتصویب من هامش الأصل . 


۳۳۲ 


من الزوجات الحرائر ( وأسلمن معه ) قبل الدخول » أو بعده » أو أسلمن كله 
أو بعضهنٌ بعد إسلامه في العدَّة ‏ وهي من حين إسلامه ‏ وأسلم البعض الآخر 
قبله » أو معه » أو كن كتابيّاتِ بشرطه المتقدّم ۰۰( اختار ) لزوماً إذا كان أهلاً 


للاختيار ولو سكران ( أربعاً منهنّ ) ولو بعد موتهنّ » ولا نظر لتهمة الارث ‏ 
ويرث من الميتات المختارات غير الكتابيات » ويندفع بعد اختيار الأربع نكا 


والأصل في ذلك : أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة » فقال له النبي 


مه 


صلی الله عليه وسلم : « آمسك أربعاً » وفارق سائرهنٌ » صححه ابن حبّان 
والحاکم ۱۱ . 
وسواء أنكحهن معاً أم مرتباً » وله إمساك الأخيرات إذا نكحهنٌ مرتبا 
ذلك لترك الاستفصال في الخبر . 
فان لم يكن أهلاً للاختيار ؛ بأن أسلم تبعاً لصغر أو جنون » أو جُنَّ قبل 
نکاحهن إلى كماله فیختار » واه وليه » ونفقتهنّ في 
ماله ؛ لأنهنّ محبوساتٌ لاجله » آما غير الحرّ . . فیختار ائنتین . 


( وان لم یفعل ) أي 


(۱) صحیح ابن حبان ( 1۱5۷ ) واللفظ له » المستدرك على الصحبحین ( ۱٩۳/۲‏ ) بنحوه 


۵ و 2 


2 َه م ام تن 
ا ۰ 7“ 3 ۹1 ب ۷« ۹ امن 0 
وَأخذ بنفقتهن إلى أن یختار . وان طلق واحدة منهن . 


لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان : « اختر أربعاً +" "۰ فأشبه من امتنع من 
قضاء الدّين وأخفئ ماله » ولا يختار الحاكم عليه » بخلاف المُولي حيث یط 
عليه ؛ لأنه اختيارٌ شهوةٍ » ولذلك لا تدخله النيابة » ولو مات . . لا يقوم وارثه 
مقامه » ويجبره بالحبس » فان لم يغن . . عزّره بحسب ما يراه الحاكم ؛ من 
ضرب وغيره » ويُكرّره عليه إلئ أن يختار . 


xe xiz‏ ود 
ج کچ کید 


ولو جُنّ في الحبس أو أغمي عليه . . خلي إلى أن يفيق » ولو استمهل . . 
مهل ثلاثة أيام فقط ؛ لأنها مدَّة الترؤي شرعاً . 
و ۳ هه 2 8 ۶ و 
( بنفقتهنّ ) بأن تَؤْخَذ منهء وكذا توغذ منه ۲ بقية المُوَّن ( إليد أن 
يختار ) لأنهنَّ محبوساتٌ بحكم النكاح ؛ كما مر » وما من واحدة منهنّ إلا 
ويحتمل آنها الزوجة وأنها المفارقة » والكامل أيضاً زيادةً على ما مر مفرّط 


[ 


( وان طلق واحدة منهنّ ) ولو بتعلیق طلاقها . . ( كان ذلك اختیاراً لها ) 


(۱) آخرجه ابن حبان (1۱51)) والحاکم (۱۹۲/۲) عن سیدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 
(۲) في الأصل : ( وکذا تؤخذ منه وکذا تؤخذ منه ) ۰ والتصویب من سياق العبارة . 


۳۳۹۵ 


.. لَمْ یکن لك آخییاراً لها وان ن وَطمَّهَا . ل 
Pi NE‏ 


لأنه تما يخاطب به المنكوحة » فإذا 1 طلّق ]۱ أربعاً 
بالطلاق » واندفع الباقيات بالشرع 
( وان ظاهر منها أو آل ) منها (٠.‏ لم يكن ذلك اختياراً لها ) لأن/ الظهار 
مُحرَّمٌ » والإيلاء حلف على الامتناع ون المع رركن نيوان حا البق منه 
بالمنكوحة 
د 6 


( وان وطئها . . فقد قيل : هو اختيارٌ ) كوطء البائع الجارية المبيعة في زمن 
الخيار اذا '' كان له أو لهما 

( وفيل ) وهو الأصح : ( لیس باختیار ) لان الاختيار | اما كابتداء النكاح 
أو ا ر ییا لا پا إلا ال نا وا خن 
المثل إن اختار غیرها 

26 36 

وألفاظ الاختيار الدالّةٌ عليه صريحاً : 5 ( اخترثٌ نكاحك ) أو : ( كَبَهُ ) » 
أو كناية : ك ( اخترتك ) أو : ( آمسکك ) أو : ( :> بنك ) بلا تعرّض للنكاح . 

ولو اختار الفسخ فيما زاد على المباح . . تعّن المباح للنكاح وان لم 
فيه بصيغة اختیار » ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ؛ كقوله : ( إن دخلت 


(۱) في الأصل : ( طلع ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ۲۰۹/۱۳ ) » وه النجم الوهاج » 
(YY/۷)‏ 


(۲) في الأصل : ( وإذا ) » والتصويب من سياق العبارة . 


الدار . . فقد اخترث نکاحك » أو فسخت نكاحك ) لأنه مأمورٌ بالتعيين › 
والمعلّق من ذلك ليس بتعيين » بخلاف تعليق الطلاق وان كان اختياراً كما 
مر الأ الاختیار به ضمنی » والضمني خر فیه ما لا ت في الستقل » 
فان نوی بالفسخ الطلاق . . صم تعلیقه ؛ لأنه حينئذٍ طلاقٌ » والطلاق يصح 
بقل اکتا ۳ 


4 ر‎ 2 
2 EO 3-53 


وللزوج حرا كان أو غيره حصر الاحتياره ور كسد 


د تاد يد 
Eis 3‏ 3 


( وان مات قبل أن يختار ) . . اعتدّت حامل بوضع الحمل وان كانت ذات 
آقراء » وغيدُها بأربعة آشهر [ وعشر ]" '' احتياطاً , إلا موطوءة ذات أقراءٍ . 
فبالأكثر من أربعة أشهر وعشر ومن الأقراء ؛ لان كلاً منهنَ يحتمل أن تكون 
زوجة ؛ بان تُختار فتعتد هذه الوفاة» وألا تکون زوجه ؛ بأن تٌفارق فلا تعتد 
د ارفا فاط يما د کر 

فان مضت الاقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر . . أتمّتها » وابتداؤها 
من الموت ‏ وان مضت الاربعة والعشر قبل تمام الأقراء . . نت الأقراء ‏ 
وابتداژها من !سلامهما إن أسلما معا » والا . . فمن إسلام السابق منهما . 


x, 47 
۶ اک‎ ۰ 
2 e 9 


دج 


(۱) انظر ما تقدم قريباً ( ۲۳۰/۷ ۲۳۱ ) . 
(۲) في الاصل : ( وعشراً ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( 1۹/۲ ) . 


۳۳۷ 


وقف ميراث أربع منهنٌ ) من ربع أ أو من بعولٍ أو دونه إن 
(لی آن یصطلحن ) لعدم العلم بعین مستجّه » فیقسم الموقوف بيد بحسب 
اصطلاحهنٌ من تساو [ آو] تفاوتِ '' ؛ لان الحقّ لهنّ » الا أن یکون فيهنّ 
محجورٌ علیها لصغر أو جنون أو سفه ؛ فیمتنع بدون حصّتها من عددهنّ ؛ لأنه 


؛ كأن أسلم على ثمانٍ کتابیات وأسلم معه أربعٌ منهنّ 
لجواز أن یختار الکتابیات » بل تقسّم التركة 


وأما قبل الاصطلاح . . فلا يُعطين شيئاً » إلا أن يطلب منهنّ / من یعلم 
إرئه » فلو كنَّ خمساً فطلبت واحدةٌ . . لم تعط ‏ وكذا أربعٌ من ثمان» : 


1 


طلب خمسْ منهنّ . . ذفع الیهنّ ربع الموقوف ؛ لأن فيه زوجة ‏ أو 


ييا 


2 كا ء ۹۹ ۳ ۶ 0 وق ۳ نغ هه ۹ ر 
فنصفه ؛ لآن فيهن زوجتين » أو سبع . . فثلاثة أرباعه » ولهنْ قسمة ما آخذنه 
والتصرّف فيه » ولا ينقطع به تمام 


36 2 %# 


م 


بصكّته ؛ رخصةً لهم على الصحيح ؛ قال تعالی  :‏ مرك حَمَا 


(۱) في الاصل : ( وتفاوت ) » والتصویب من ( فت فتح الوهاب » ( 14/۲ ) . 
(۲) سورة المسد : (ع ) 


4 


فآ وََالتِ أمرَأتُ فزعزت ۰۲۳ وقيل : فاسدٌّ ؛ لأن الظاهر : إخلالهم بشروط 
النكاح » وقيل : موقوفٌ ؛ إن أسلم الكافر وقرّر . . تبيّنا صحَّته » والا . . فلا . 
ویدل للأول : خبر غيلان وغيره من أسلم على أكثر من العدد الشرعي ؛ حيث 
آمرهم صلى الله عليه وسلم بإمساك أربع منهنّ » ولم يسأل عن شرائط النكاح . 
فعليه : لو طلّق زوجته في الشرك ثلاث ولم تتحدّل فيه ثم أسلما . . لم تحلّ 
بسا رت یی واوا 191 لاسر پیب ؛ بخلاف طلاقه 
المسلمة ؛ لعدم صحّة نکاحه لها » فان تحّلت في الشرك . . حلت له . 


2 ,2 اس 
ES‏ 3 3 


ص 


وإذا اندفع نكاح الكافرة قبل الدخول بإسلام الزوج لا بإسلامها . . استحقت 
ای ب .. استحقت نصف مهر المثل » وان لم یسم لها 
ا المقري في « روضه » : أن المَحْرّم في ذلك کغیره "۰۳۳ 
وكلامٌ « أصله » يميل إليه » ونقله عن القفال " *' » وهو المعتمد وان قطع الإمام 
بأنه لا شيء لها" ٠"‏ قال بعضهم : وهو الموافق لنصن الشافعي ؛ من أن ما زاد 


.)9(: سورة القصص‎ )١( 
..) ۱۱۵/۳ ( » في الأصل : ( فظاهر ) » والتصویب من « آسنی المطالب‎ )۲( 
. ) ۵۲۰ - ۵۵۹/۲ ( روض الطالب‎ )۳( 
. ) ۱۳/۵ ( » انظر « روضة الطالبین‎ )٤( 
. )۳۱۱/۱۲( نهاية المطلب‎ )۵( 


۳۳۹ 


على أرب بع لا مهر هن إذا اندفع نکاحهنٌ باختيار أربع قبل الدخول "۳ وللكن 
هلذا - كما قال شيخنا الشهاب الرملي ‏ أحد النصوص ولتك انما 


علی العدد یستحق المهر . 


رد 3 


أو اندفع نکاحها بعد الدخول باسلام آحدهما . . استحقت المستّی 


الصحیح » والا . . فمهر المثل » وسيأتي الکلام على المسمّی الفاسد ؛ کخمر 
فى ( کتاب الصداق ) إن شاء الله تعالی ۲۲۲ . 


تا استحقاقها له وللمسمّى الصحيح فيما إذا كانت چ إذا لم 
یمنعها من لك زوجها قاصدا [ ا والغلية علیه » والا . . سقط ؛ 


حكاه الفوراني وغيره عن النصّ "۰۲۳ وجرئ عليه الأذرعي وغیره ۲*۳ 


( وان أسلم وتحته أَمْ و مت ) لها نکسهما معاً آو مرتباً ( وأسلمتا معه ) آو کانتا 
کتابیتین : ( فان کان قد ا أبداً ؛ لآن 
(۱) الأم .)٠٤١/١(‏ 

(۲) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ( ١50/7‏ ) . 

(۳) انظر ما سيأتي ( ۲۹۸/۷ ) . 

(4) في الاصل : ( تملکها ) » والتصویب من « آسنی المطالب » 02 ۱۱۱/۳ ) . 

. وانظر « غنية المحتاج » ( ق ۲ ) مخطوط‎ ٠ ) ۱2۵/۲ ( الم‎ )٥( 


(5) قوت المحتاج ( 107/0 ) . 


يا 


4 


۰ لس تکام 9 دخل 0 


وطء كل منهما بشبهة يُحرّم الاخری » فبنكاح أولئ » بل الام تحرّم بالعقد على 
و رای بو سای زو سید ول فمهر مثل . 


د 
3 3¢ 


( وان لم يدخل بواحدة منهما . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : 
( يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم ) بناءَ على صحَّة نكاحهم ؛ لأن العقد 
عل الت يُحَرّم / الام » بخلاف العكس › > وللأم نصف المهر . 

( والثانی ؛ وهو الاصح ) عند الشيخ : ( أنه يختار [ أيتهما ]' '' شاء ) بناء 
على فساد نكاحهم » ( وينفسخ نكاح الأخرئ ) فإن اختار البنت . . حرمت 
الأم بدا ولا مهر لها أو الم . . اندفعت البنت » ولا مهر لها » ولا تحژم 


۲ب 


4 


14 4 
درک کل 


( وان دخل بالبنت دون الام . . ثبت نکاح البنت » وانفسخ نکاح الام ) 
وحرّمت الأم آبدا ؛ لِمَا مرّء ولها : يب نا 
د ا عد 


( وان دخل بالام دون ف کا ری ا 


(۱) فى الأصل : ( أيهما ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


3 


© ۵ مر 
مر 


( ینفسخ نکاحهما وحرّمتا على التأبيد ) لأن الدخول بالام يحرّم بنتها 


مطلقاً » والعقد على البنت یبحم أ ؛ پناءٌ على صحة نکاحهم . 


ولو شك في عين المدخول بها . . بطل نکاحهما ؛ لتيمن تحریم إحداهما . 
قاله الماوردی '' » ووجهّه ‏ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي - : أن الإسلام 


كابتداء النكاح » ولا بد عند ابتدائه من تيقن جل المنكوحة . 


[ حكم من أسلم وتحته أربع إماء ] 
( وان أسلم ) حر ( وتحته أربع ماء ) مثلاً ( وأسلمن معه ) أو بعد إسلامه 
7 7 2 
فى العدة ( فان كان ممّن يحل له نکاح الإماء ) عند اجتماع اسلامه 
. . « اختارٌ واحدةٌ منهنّ ) لأنه إذا جاز له نکاح الامة ۰ . جاز له 


ومَاء وا 


أما إذا لم یسلمن . . فانه لا يختار واحدةً منهنٌ ؛ إذ نکاح الأمة الکافرة غير 
جائز . 


ولو أسلم مع واحدة منهنٌ . . فله أن يختارها وآن ینتظر غیرها » فان طلق التي 
أسلمت معه . . فهو اختيارٌ لها ضمناً كما م۲۲ ۰ وتبین الباقیات من وقت إسلامه 
إن [ آصرژن ] ۲" على الکفر » ومن وقت تطلیقها إن آسلمن فى العدَّة ؛ لأنه وقت 
الاختیار » فحکم اختیارها حکم تطليقها ؛ كما صرّح به في « الروضة » ۳" . 

وان لم يكن اختارها وأسلم غیرها في العدّة . . فله أن یختار واحدةً من 
الجميع وتندفع الباقيات . 

1 2 7 

( وان كان ممّن لا يحل له نکاح الإماء . . انفسخ نکاحهن ) لانه یمتنع 

عليه ابتداءً نکاح [ احداهن ]”' ' » فکذا اختیارها . 
3 2 

( وان نكح حرة وإماءً ) ودخل بهن ( وأسلمت الحرة معه ) أو في العدَّة . 
( ثبت نكاحها ) وإن تأخر إسلامها عن إسلامه وإسلام الإماء ؛ إذ القدرة على 
الحرة يمنع اختیار الامة » وكالحرة التي أسلمت الحرةٌ الكتابية » ( وانفسخ 


(۱) انظر ما تقدم ( ۲۳۵/۷ ۲۳۰۰ ) . 

(۲) في الاصل : ( أَمْرَرْنَ ) » والتصویب من « روض الطالب » (۵۱۱/۱) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۲۰/۵ ۰ ۲۱) . 

(4) في الاصل : ( آحدهن ) ۰ والتصویب من سياق العبارة . 


۳:۲۳ 


5 اا 


نكاح الإماء ) لِمَا مر : أن القدرة على الحرة يمنع اختيار الامة . 
( وان لم تسلم الحرة وأسلم الاماء . . وقّف أمرهنّ على إسلام الحرة ؛ فإن 
أسلمت قبل انقضاء العدّة . . لزم 0 واشت نكاح الإماء ) لأن الإسلام 
في العدّة بمنزلة المقارن ؛ كما مر . 
إن لم تسم حتى انقضت عدَّتها وهو متّن يحلّ له نكاح الإماء . 
له أن يختار واحدة من الإماء ) كما لو لم /تكن حرةً ؛ لتبيّن أنها بانت بإسلامه . 
ولو اختار أمة قبل انقضاء عدَّة الحرة » وأصّت حتى انقضت عدّتها 
ارات د ي فج الا ر سا لكنقاء لأقد ر ن غر 
( وان سلم وتحته إماءٌ وهو موسر فلم يسلمن حتئ آعسر » ثم أسلمن . . 
كان له أن يختار واحدة منهنَّ ) لآن الاعتبار بوقت الاختیار » وذلك وقت 
الاجتماع في الإسلام وهو فيه معسيرٌ . 
% د د 
ولو أسلم على ثلاث ماء » فأسلمت واحدة وهو معسرٌ خائف العنت » ثم 


(۱) انظر ما تقدم ( ۲۳۲/۷ ) . 
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TORE 


الثانيةٌ في عدّتها وهو موسر » ثم الثالثة في عدّتها وهو معسرٌ خائف العنت . 
اندفعت الوسطی ؛ لفقد الشرط عند اجتماع إسلامه وإسلامها » وتخيّر في 
الأخريَينِ ؛ بناءً على الأصح من أن السار | نما یویر في اندفاع النكاح إذا اقترن 
بإسلامهما جميعاً ؛ كما مر . 

فلو كان موسراً عند إسلام الثالثة أيضاً . . تعيّنت الأولئ » أو موسراً عند 
اسلام الاولی معسراً عند اسلام الاخزیین . . تخیر بینهما . 

٭ جرد چ 

فعلم : أن المعتبر في بطلان نکاح الامة : مقارنة الیسار أو آمن العنت 
إسلامّهما معا ؛ لأن وقت اجتماعهما فيه هو" ' " وقت جواز نکاح الامة ؛ فانه 
آذ سبق اسلامه ۰ . فالامة الکافرة لا تحل له » آو اسلامها . . فالمسلمة لا تحل 
للکافر » فكان اجتماعهما في الاسلام شبیهاً بحال ابتداء نکاح الامة » واعتّبر 
الطارئ هنا دون ما سيأتي من طروٌ عدّة الشبهة والاحرام ' ' ؛ لان نکاح الامة 
بدل یل الیه عند تعذّر الحّة » والبدل آضیق حکماً من لأسيل عاق ورا یه 
على التضییق اللائق به » ولأن المفسد في نکاح الامة الخوفٌ من إرقاق الولد . 
وهو دائمٌ » فأشبه المَخرميّة » وأما العدّة والاحرام .. فینتظر زوالهما عن قرب . 


(۱) في الأصل : ( وهو  )‏ والتصويب من ١‏ الشرح الكبير » ( 95/4 ) » و« روضة الطالبين » 
(ه/١١).‏ 
(۲) انظر ما سيأتي قريباً ( ۲۰۱/۷ ) . 
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ولو أسلمت الحرة معه أو في العدّة » وعتقت الإماء قبل اجتماع إسلامه 
واسلامهنّ ؛ بان أسلم ثم عتقن ثم أ ¿ » أو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم › 
أو عتقن ثم سلم ثم [ أسلمن ] "۰ أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم في العدّة . . 
فكحرائر أصليات » فيختار أربعاً منهنّ ولو دون الحرة . 

فلو تأخر عتقهنّ عن إسلامه واسلامهن ؛ بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه › 


ثم عتقن . . استمرٌ حكم الإماء عليهنّ » فتتعيّن الحرة إن كانت » والا . . اختار 
أمة فقط بشرطه . 


ولو أسلم ولیس تحته إلا إماء و 


ولو أسلم معه أو في العدّة واحدةً من اماء ثم عتقت » ثم عتق الباقيات 
اسلمن . . اختار ارتا متهن ؛ 


ع 


. ) ۲۰۷/۸( » في الأصل : ( مدخول ) » والتصويب من « النجم الوهاج‎ )١( 
. ) 777/7 ( » في الأصل : ( أسلمت ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )۲( 


اختيار الأولئ ؛ لرقها عند اجتماع إسلامهما » فتندفع بالمعتقات عند اجتماع 
الإسلامين » ومقارنة العتق لإسلامهن كت م علد 


xiz nz 3 
کر‎ FS 3ع‎ 


ولو أسلم على آربع إماء » وأسلم معه ثنتان » فعتقت إحداهما ثم أسلمت 


1 5 
الاخريان . . اندفعتا ؛ لان تحت زوجهما حرة عند إسلامه واسلامهما > واختار 
۱( 


إحدى [ المتقدمتین ] 
وإنّما [ لم ] تندفع الرقيقة منهما ؛ لأن عتق الأخرئ كان بعد [ اسلامها ] ۲*۱ 
واسلامه » فلا یویر في حمّها » وهلذا هو المعتمد ؛ كما جزم به في « أصل 
الروضة » تبعاً للغزالی ۲۳۰ ۰ ورجحه السبکی ۰*۲ . 
والذي جزم به الفوراني والإمام وابن الصلاح والنووي في « تنقیحه » وصوّبه 


البلقيني : تخييره بين الجمیع "۳" . 


3 4 اچ 
دن يام يت 


وان عتق أمتان من الأربع بعد إسلامهما » ثم عتقتٍ المتخلفتان » ثم 


(۱) في الأصل : ( المتقدمين ) » والتصویب من « روض الطالب » 557/١‏ ) . 
(۲) في الأصل : ( إسلامهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١179/7‏ ) . 
(۳) روضة الطالبين ( ۲۲/۵۰ )۰ الوسيط ( ١55/5‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» )١١١/۸(‏ . 
(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ۲۱/۱۰ ) مخطوط . 

(۰) نهاية المطلب ( ۰۳۲۲/۱۲ شرح مشکل الوسیط (۱8۱/۵) تصحیح المنهاج 
( ق ۱۸/۱ ) مخطوط ‏ وانظر « الابتهاج في شرح المنهاج » ( ق ۱/۱۰ ) مخطوط » و« قوت 
المحتاج » ( 14/0 ) . 


EV] 


آسلمتا . . اندفعت التدمتان » وتعین |مساك الأخريين.. 


ولو أسلم ثم عتقت ثنتان » ثم سلمتا وأسلمت الاخریان ثم عتقتا . . تعيّن 
إمساك الأولتين » واندفعت المتأخرتان ؛ نظراً في جمیع ذلك إلى حال اجتماع 
الاسلامین ؛ كما مر . 


( وان سلم عبدٌ وعنده أربع نسوةٍ » فأسلمن معه . . اختار ) لزوماً إذا كان 
أهلاً للاختیار ؛ كما مرّ في الحرٌ ( اثنتين ) وجوباً منهنّ » سواء أكنَّ حرائر 
أم إماءً » ويندفع بعد اختياره الثنتين من زاد عليهما ؛ إذ لا یجمع بين آکثر 
e‏ ل ا a‏ 
ولم يحدث فيها عتق 


* 2 ا 
( فا ان أسلم.واعدق :فم اسلمن ‏ أو سلمن فأعتق ‏ ثم أسلم . . ثبت نكاح 
الأربع ) إذا كنَّ حرائر ؛ لأن الاعتبار بوقت الاختيار » وهو فيه حر وان آسلم 
مور رت ا ل سك ري بيات 


لم يختر إلا انتین : اما الأولتين » وإما اثنتين من الباقيات » وإما واحدة منهما 


وواحدة منهن ؛ e‏ عدد العبيد قبل عتقه » وإذا اختار وهن أربع حرائرٌ 


تنتین » وفارق ثنتين . قله ال يتزوّجهما ؛ لأنه حدٌّ وهما حرّتان 


جد اد د 


2 لذي 


مد 


ولو كان تحته خْرّتان وأمتان » فأسلم معه حرّةٌ وأمة » ثم عتق » ثم أسلمت 


دس م یی 


المتخلفتان . . فله اختیار الحّتين » أو (حداهما والأمة الأول دون الثانية ؛ 
لحریته عند إسلامه واسلامها » وفي نکاحه حرّة » بخلافه عند إسلامه واسلام 
الأول . 
[ لو قارن عقدَ النکاح في الکفر مفسذ ] 

وحيث أدمنا النكاح . لد بتار عت اكع الراقع فى الك متخ فر 
زائل عند الإسلام واعتقدوا صسٌته 1۰ وكانت ]۰ او 
بسبب الاسلام » ويكفي الحلّ في بعض المذاهب ؛ كما ذكره الجرجاني "“ 

وإن بقي المفسد المذكور عند الإسلام » أو زال عنده واعتقدوا فساده . 
لم يُقرًا عليه ؛ كما قال :/( وان أسلم الزوجان وبينهما نكاح متعة ) وهو 
النكاح المؤقت ؛ كأن نكحها سنة ولم يعتقدوا تأبيده ( أو نكاح شرط فيه خيار 
الفسخ متئ شاءا أو شاء أحدهما . . لم يقرا عليه ) أما الأولى . . فلآن المدَّة 
ری ات ا حتيل يمرا عليه » وإلا . SEE‏ 
اعتقدوه مؤبّداً . . أقِدَا عليه » ويكون ذكر الوقت لغواً » وهلذا كاعتقادنا مؤقت 
الطلاق مؤْبّداً » وأما الثانية . . فلعدم [ اعتقادهما ] ' '' لزومه . 


(۱) في الأصل : ( وكان ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 55/7" ) . 
(۲) التحرير في فروع الفقه الشافعي ( ۲/۲ ) . 
(۳) في الأصل : ( اعتدادهما ) » والتصويب من سياق العبارة . 


۱) 


الثلاث ؛ فإن أسلما و انقضاء العدَّة» أو قبل انقضاء 


عليه ) لقا المفسد عند الم كما لو تكح خرما له كنت أو ظا 
ثلاثاً قبل التحلل . . فإنهما لا يُقرّان عليه ؛ لأنه قد قارن الاسلام ما يمنع ابتداء 
النكاح » واكتفوا بمقارنة المفسد اٍسلام أحدهما » فحکم مقارنة الخيار أو العدّة 
اسلا آحدهما . . حکم مقارنة إسلامهما 


نعم ؛ الیسار وآمن العنت إن قارنا أو آحدهما 0 في الکفر » واستمرٌ 
إلى إسلام أحدهما » وكان زائلاً عند إسلام الآخر . . قر التكاح ؛ كما صرّح به 


الومام > ونقله عن الأصحات ۲۱ 
*% 3 کل 


( وإن أسلما بعد انقضاء العدَّة » أو بعد انقضاء مدَّة الخيار . . اقا عليه ) 
لانتفاء المفسد عند الاسلام ؛ كما لو نكح في الكفر بلا وليّ ولا شهودٍ . 
أو ثيباً بإجبار » أو بکراً بإجبار غير الأب والجد » أو راجع الرجعيّة في القرء 
الرابع واعتقدوا امتداد الرجعة إليه . . فإنهما یمان على النكاح ؛ لانتفاء 
المفسد عند الاسلام » فنل حال الاسلام منزلة حال ابتداء العقد ؛ لأن 
الشرط إذا لم يُعتبّر حال نکاح الکافر للرخصة والتخفیف . . فلیْعتبر حال 


)۳۰۵ - ۳۰/۱۲ ( نهاية المطلب‎ )١( 


الالتزام بالإسلام ؛ لكلا يخلو العقد عن شرطه في الحالين جميعاً » ولخبر 
غيلان في إسلامه علئ أكثر من أربع ' '' ؛ إذ مقتضاه : أن كل نكاح لا يجوز 
ابتداؤه بعد الاسلام . . لا يمر عليه لو أسلم . 


xz, 3‏ ف 
33 2 2 ی 2 


ولو قارن الاسلام [عدّة ]” '' شبهة طرأت بعد عقد النكاح ؛ بأن أسلما 
بعد عروضها وقبل انقضائها » أو أسلم قبل عروضها » ثم أسلمت بين العروض 
والانقضاء . . أَقِرَا على النكاح الذي عرضت له ؛ لأنها لا ترفع نكاح المسلم » 
فهلذا أولئ . 


2 ج 236 
ولو أسلم الزوج ثم آحرم بنسك »ثم سلمت في العدّة وهو مُحرمٌ 
أو أسلمت ثم آحرمت ‏ ثم أسلم في العدَّة وهي مُحرمة » أو أسلما معا 
ثم آحرم ‏ أو قارن إحرامه إسلامها . . آقرّا على النکاح ؛ لأن الاحرام 
لا یویر في دوام النکاح » بل له إذا كان محرماً أن يختار أربعاً ممّن 


5 
أسلمن معه . 
e‏ 2 3 


( وان قهر حربيٌ ) أو مستأمنٌ امرأةً ( حربية ) أو مستأمنة ( 1 على الوطء ] . 
أو طاوعته ) واتخذها زوجةً ( ثم أسلما ؛ فإن اعتقدا/ ذلك نكاحاً . . أقرًا 


(۱) تقدم ذكره وتخريجه ( ۱۷۸/۷ ). 
(۲) في الأصل : ( عند ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ۲۵۵/۳ ) . 


۱5 


عليه ) إقامة للفعل مقام القول » ( وان لم يعتقداه نكاحاً . . لم يُقرًا عليه ) لأنه 


E 3%‏ # 
أما لو غصب نمی ذَييةَ واتخذها زوجةً . . فلا تق *هما عليه وان اعتقدوه 
نكاحا ؛ لأن على الإمام دفعَ بعضهم عن بعض » بخلاف الحربي المستأمن ء 

ومحله - كما قاله ابن أبي هريرة - : إذا لم يتوطّن الذيّي دار الحربي » ولا . 
فهو كالحربي”'' ؛ إذ لا يجب الدفع عنه حينئذٍ » ويُوْحَذ من التعليل : أنه لو 
غصب الحربي ذمَّية » أو الذمّي حربية » واعتقدوه نكاحاً . . أنه يصح في الثانية 
[ وبه صرّح في « شرح الارشاد »] دون الاولی ''' » وبه صرّح البلقيني”' 
لأن على الامام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة 

ولا يجب البحث عن شرط نكاح من أسلم ؛ لأنه قد أسلم خلائق فلم 
يسألهم النبي صلى اللّه عليه وسلم عن شروط أنكحتهم › وأقرّهم عليها . 


[ ارتداد الزوجين أو آحدهما ] 
( وان ارتدّ الزوجان المسلمان ) معاً ( أو آحدهما قبل الدخول ) أو ما فى 


(۱) انظر « آسنی المطالب » ( ۱۱/۳ ) . 
(۲) إخلاص الناوي ( ۷۲/۲ ) . 
(۳) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق ۳۷۸/۲ ) مخطوط . 
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الف وان كان عفد الدخول... 

ادن نویدم لمعاو موی 
نينا نا عَلَى آلاشلام قَبْلَ انقضاء أ لعدة. . خکم بالمرْقة . 
ماع نون یلع E‏ 


0و 
يق 0 ۱ 


معناه من استدخال مني هنا وفيما يأتي . . ( تعجّلت الفرقة ) بينهما ؛ لعدم 
تأکد النكاح بالدخول أو ما في معناه . 
( وان كان بعد الدخول . . وُقفت الفرقة على انقضاء انم لتأكده بما 
ذکر » ( فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها . . فهما على النكاح ) لِمَا مرّ . 
( وان لم يجتمعا على الاسلام قبل انقضاء العدّة . . حُكم بالفرقة ) بينهما 
من حين الردَّة منهما أو من أحدهما . 
ویحژم الوطء في مدًة التوقف ؛ لتزلزل ملك النكاح بالردّة » ولا حدٌ فيه ؛ 
لشبهة بقاء النكاح » بل فيه تعزيرٌ » وتجب العدّة منه » وعدّة الردّة والوطء عدَّتا 
شخص ؛ كما لو طلّق زوجته رجعياً ثم وطئها في العدَّة . 
( وان انتقل المشرك ) أي الكتابي من نين الی دین مر آهلهعلیه )باد 
تهوّد نصرانىٌ أو تنصّر يهودي . تا نی يقر عليه ) وبه صرّح 


في « الشرح الصغیر »" " ؛ لتساوي اليتين في التقریر بالجزية . 


YoY 


( والثاني ) وهو الاظهر تفر وت ود :( لا يْقَدٌ عليه ) بالجزية ۲۲۲ ؛ 
لأنه آحدث دیناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه » فلا يُمَرّ عليه ؛ كما لو ارتدٌ المسلم ؛ 


فان كان المنتقل امرأةً . . لم تحلّ لمسلم کالمرتدة » فان كانت منكوحة 
: يأتي فيها ما مر 


کر 2 


مب 


( وما الذي بل منه ؟ فيه قولان ؛ آحدهما ) وهو الاظهر : ( الاسلام ) لقوله 


تعالی  :‏ و من یب عیر الاسلیر ديا فان يبل ین وه ۰۲۳٩‏ فان آبی الاسلام . . 
آلحق بمأمنه » ثم هو حربيٌ إن ظفرنا به . . قتلناه . 
( والثاني : الاسلام ‏ أو الدّين الذي كان عليه ) أي : إذا عاد إليه .. / 
تركناه ؛ لأنه كان مَُرَاً عليه » فعليهما : لا نأمره إلا بالاسلام » فان أبى 
الإسلام على الأول » أو أباه ولم يدخل في دينه الأول على الثاني . . ألجق 
بمأمنه إن كان له مأمنٌ ؛ کمن نبذ العهد » ثم هو حربىٌ إن ظفرنا به 
ويفارق من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه ؛ حيث يقتل ولا 


(۲( سورة آل عمران : ) AO‏ ( 


ولو توئن يهوديٌ أو نصرانيٌ . . لم يُمَرّ ؛ كما مرّء وفيما يُقبَل منه 
القولان . 

ولو تهوّد وثنىٌّ أو تنضّر. . لم يُمَمّ ؛ لانتقاله عمًّا لا يُمَّ عليه إلى باطل › 
والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار » ويتعيّن الإسلام ؛ كمسلم ارتدّ » فان أبى . . 
قل في الحال . 


[ في نكاح المجوسي مَحرَمَه ] 
لو نكح المجوسي مَحْرماً له ولم يترافعا إلينا . . لم نعترض عليهما ؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم عرفوا من حال المجوس أنهم ينكحون المحارم ولم 
يعترضوهم » فإن ترافعا إلينا في النفقة . . أبطلنا نکاحهما » ولا نفقة ؛ لأنهما 
بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام » فأشبه ما لو أظهر الذيِّي الخمر . 


کل 


ولو جاءنا كافرٌ وتحته أختان » وطلبوا فرض النفقة . . أعرضنا عنهم ما لم 
پرضوا بحكمنا » ولا نرق بينهم » فان رضوا بحکمنا ۰ . فرّقنا بينهم ؛ بأن نأمره 
باختيار إحداهما . 


والفرق بين هلذا وبين مسألة المخرم ؛ حيث فرّقنا فيها : أن نكاح 
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( كتاب ) بیان حكم ( الصداق ) 


هو - بفتح الصاد » ويجوز كسرها ‏ : ما وجب بنكاح » أو وطء » أو تفویت 
بُضع قهراً ؛ كإرضاع ورجوع شهودٍ , وشیّي بذلك ؟ لإشعاره بصدق رغبة 
باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه » ويقال له أيضاً عاو ل 
- بكسر النون وضمها ‏ وفريضة » وأجرٌ » وطول » وغفش وعليقة » وعطيَةٌ . 
وحباءٌ » ونكاحٌ ؛ قال الله تعالی : ا رت أن لا جدود 6ا ۰۲۱4 وقيل : 


الصداق : ما وجب بتسمية في العقد » والمهر : ما وجب بغيره . 

امل a a‏ 11 2071 انوا السا صدقتهن 

َة 4" ؛ أي : عطية من الله مبتدأةً » والمُخاطب بذلك الأزواج عند 
الأكثريد > وقيل : الأولياء ؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه » وشمي نِخلة ؛ 
لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر . 

ومن السّنة : قوله صلی الله عليه وسلم لمريد التزويج : « التمس ولو خاتماً 


من حدید » رواه الان 


. ) ۳۳ ( : سورة النور‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ( ٤‏ ) . 

(۳) صحیح البخاري ( ۵۱۳۵ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۵ ) عن سیدنا سهل بن سعد الساعدي 
رضي اللّه عنهما . 
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وقال صلى اللّه عليه وسلم : « آول ما يسأل عنه المؤمن [ من ] ديونه : 
صداق روجته و7 


وقال : « من ظلم زوجته في صداقها . . لقي الله تعالی یوم القيامة وهو 


0 
زان » 


( المستحبٌ :/ ألا يعقد النکاح إلا بصداق ) لأنه صلی الله عليه وسلم لم 
بُخْل نكاحاً منه "' » ولأنه أدفع للخصومة » ولثلا يشبه نكاح الواهبة نفسّها له 
صلى الله عليه وسلم '““ . 


ویْوخذ من هلذا التعليل : الاستحباب فیما لو زوج عبده بأمته» وهو 


» الحاوي الكبير» ( ۰7/۱۲ والدميري في « النجم الوهاج‎ ١ أورده الماوردي في‎ )١( 
. دون عزو لاحد‎ ) ۲۹۱/۷ ( 

© آخرجه سعید بن متصور فى #سننه» ( ۰61۵۹ ولحمد ( ۳۳۲/۶ ) بتحوه عن سیدنا 
صهیب بن سنان رضي الله عنه » وعبد الرزاق ( ٠١557‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۱۷۹۹ ) عن 
زيد بن أسلم رحمه الله تعالئ مرسلاً . 

(۳) عدم خلؤ نكاحه صلى الله عليه وسلم من الصّداق مفهومٌ مما أخرج مسلم )١477(‏ 
واللفظ له » والحاكم ( 77/5 ) » وابن ماجه (۱۹۷۸ ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه 
قال : سألت عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم : كم كان صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم ؟ قالت : ( كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشَّاً ) » قالت : ( أتدري ما النشَ ؟ ) 
قال : قلت : لا » قالت : ( نصف أوقية » فتلك خمس مئة درهم » فهدذا صداق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأزواجه ) . 

(4) تقدم ذكره وتخريجه ( ۱۸/۷ ) . 
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[ رامد ا ا 2 ل حت انان لفان ] 


ما في « الروضة »''' » وهو المعتمد » وهلذه فائدته . 
وعلم من استحباب العقد به : جواز إخلاء النكاح عنه » وبه صرّح في 
) المنهاج » ک « آصله »۲۳۲ » لکن صرّح المتولي والماوردي بكراهته ۲۳۲ . 
نعم ؛ قد يجب ذكره لعارض ؛ بأن كانت المرأة غير جائزة التصدّف » أو ملکا 
لغير جائزه » أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن یُزوجها ولم تفوّض › وزوّجها هو 
أو وكيله » أو كان الزوج غير جائز التصرّف » وحصل الاتفاق في هلذه على أقل 
من مهر مثل الزوجة » وفيما عداها علی أكثر منه . 


ويستحبٌ ألا ينقص الصداق عن عشرة دراهم ؛ خروجاً من خلاف 
أبي حنيفة ' ٩‏ وا بزید علن مس متةدرهم O‏ 


عليه وسلم وزوجاته ° 


. ) 78/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) منهاج الطالبين ( ص 50١‏ ) » المحرر ( ۱۰۰۵/۲ ) . 

(۳) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ۱۲۷/۹ ) مخطوط . الحاوي الكبير ( ۰/۱۲ ) . 
)٤(‏ انظر « المبسوط » للشيباني ( 55٠0/5‏ ) . 

(0) أخرج حديتٌ أصدقةٍ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهنّ مسلمٌ ( ۱٤٩١‏ ) 
عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها وقد فسّرته بخمس مئة درهم » وقد تقدم ذكره 
قريباً ٠‏ وأخرج حديتٌ أصدقة زوجاته وبناته صلی اللّه عليه وسلم ورضي عنهنّ ابن حبان 
( 7۲۰ ) واللفظ له » والحاکم ( ۱۷۰/۲ ) » وأبو داوود ( ۲۰۹۹ ) عن أبي العجفاء السلمي 
رحمه الله تعالی قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقال : ألا لا تغلوا صداق النساء ؛ > 


Sa 


ين کہ ہہ 


مئة دینار . . فكان من النجا 
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ولو جعل الصداق دون ذلك . . جاز ؛ كما قال : ( وما جاز أن یکون ثمناً . . 
جاز أن یکون صداقاً ) وان قل ؛ لخبر : « التمس ولو خاتماً من حدید »۲۳۲ . 


فان عقد بما لا یتمول لقلته » قال الصيمري : ( کنواة وحصاةٍ وقشرة 
٠‏ أو لعدم ماليّته . . فسدت التسمية ؛ لخروجه عن 


نعم ؛ لو اصدقها دینا له على غیرها . . لم يصح ؛ بناء على عدم صحة بیع 
فإنها لو كانت مكرمة في الدنیا أو تقوئ عند اللّه . . لكان آولاکم وأحقكم بها محمداً صلی الله 
عليه وسلم ؛ ما أصدق امرأةً من نسائه » ولا امرأةٌ من بناته آکثر من اثنتي عشرة أوقية » وأخرئ 
تقولونها من قل في مغازيكم : مات فلا شهيداً » فلا تقولوا ذاك » وللکن قولوا كما قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - أو كما قال محمدٌ صلی الله عليه وسلم - : « من قتل في 


سبیل الله » أو مات فى سبیل الله . . فهو فى الجنة » . 
(۱) آخرجه الحاکم ( ۱۸۱/۲ ) واللفظ له ء وآبو داوود ( ۲۱۰۰ ) عن سیدتنا آم المومنین 


آم حبيبة رضي اللّه عنها : ( آنها كانت تحت عبید الله بن جحش » فمات بأرض الحبشة ‏ 
فزوجها النجاشيٌ النبىَّ صلی الله عليه وسلم » وأمهرها عنه أربعة آلاف » وبعث بها إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مع شرحبیل ابن حسنة ) . 

(۲) أخرجه البخاري ( 51705 ) ۰ ومسلم ( ٠٤١١‏ ) عن سیدنا سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنهما » وقد تقدم قريباً ( 709/1 ) . 

(۳) انظر « البيان » ( ۳۸۹/۹ ) . 


الدّين لغير من هو عليه وان صح بيعه ممَّن هو عليه » للكن الأصح : صحَّة بيعه 
لغير من هو عليه » فيصح أن يكون صداقا ' '' . 
ولو أصدقها ما عليها أو على عبدها من قصاص . . صح وان لم يصح بيعه . 


ولا يجوز جعل رقبة العبد صداقاً لزوجته الحرة » بل يبطل النكاح ؛ كما 
م ؛ لأنه قارنه ما يضاده » ولا آحد أبوي الصغيرة صداقاً لها » ولا جعل 
الأب آم ابنه صداقاً لابنه » بل يصح بمهر المثل . 

ولو أصدقها ثوباً لا يملك غیره . . لم يصح ؛ لأنه يجب عليه ستر عورته 


)۳( 
نه : 


( فإن ذکر ) الولى ( صداقاً فى السر ) أي : عقد به سراً بألف مثلاً ( وصداقاً 
فى العلانية ) أي : أعاده جهراً بألفين تجمِّلاً » أو اتفق مع الزوج على لف 


(۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » (۲۹۲/۳) : ( واستشنى 2 : ما لو 
یه ها لجار روا تیم eal‏ نکن ره نها 
نما يأتى على ما جری عليه المصنف فى هنذا الکتاب : أن بیعه لغير من هو عليه باطل » أما ما 
جری عليه في زيادة « الروضة » من صحته لغير من هو عليه . . فيصم کونه صداقاً ) . 

)۲( انظر ما تقدم ( ۱۷۳/۷ . 

ERN E‏ : ( واستثنى اش أيضاً : ما لو 
جعل ثوباً لا يملك غيره صداقاً ؛ لتعلق حّ الله تعالئ به من وجوب ors‏ 
مردودٌ ؛ فإنه إن تعيّن الستر به . . لم يصح بيعه ولا جعله صداقاً » والا ..صحّ كل منهما ) . 


۳3 


و ست الس ربوا لي 
الأول » والألفان في الثاني » وعلئ هاتين الحالتین خمل نص الإمام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه في موضع علی أن المهر مهر السّر » وفي آخر علی أنه 
مهر العلانية”'' . 


ولو اتفقا على تسمية الالف بألفين ؛ بأن عئّرا بهما عنها وعقدا بهما 
لزما ؛ لجريان اللفظ الصريح بهماء وان عقدا/ بهما على ألا يلزم إلا ألفٌ . . 


صم النکاح ب بمهر المثل ؛ لآنه لا يفسد بفساد المهر . 
ود 36 


( ولا يزوج ابنته ) البکر ( الصغيرة ) وکذا الکبيرة بغیر إذنها أو المجنونة 
بكرأ كانت أم لا ( بأقل من مهر المثل ) بما لا يُتغابن بمثله . 

( ولا ) يزوج ( ابنه الصغیر ) أو المجنون من مال الصغیر أو المجنون 
( بأكثر من مهر المثل ) بما لا يُتغابن بمثله » ( فإن نقص ذلك ) أي : في 
الصورة الأولئ ( وزاد هلذا ) أي : في الصورة الثانية . . ( وجب مهر المثل ) 
لصحَّة النكاح ؛ لأنه لا يفسد بفساد المهر » ( وبطلت الزيادة ) في الصورة 
الثانية ؛ قياساً على ما سيأتي في السفيه » والأصح : أن المسمّی يبطل جميعه ؛ 
لانتفاء الحظ والمصلحة فيه 


ET OTE ا ا‎ 7777 
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ولا يروج السفیه باکثر من مَهر المثل ؛ فان زاد . . بَطلت الزيادة ETE‏ 


عيناً كان أو دَيناً ؛ لأن المجعول صداقاً لم يكن ملكاً للابن حتئ يفوت عليه › 
والتبرّع به نما حصل في ضمن تبرُع الأب ‏ فلو آلغي . . فات على الابن » 
ولزم مهر المثل في ماله . وهلذا هو المعتمد ؛ كما جزم به « الحاوي الصغیر » 
تبعاً لجماعة ۰۲ وقيل : يفسد ‏ وجری عليه جماعة - لأنه يتضمّن دخوله في 
ملك موليه » ثم يكون متبرّعاً بالزائد . 
عد و 

ولو زوح ابنته البكر بمهر مثلها من معسر بحال صداقها بغير رضاها . . لم 

يصح على المذهب ؛ كما مرّت الاشارة إليه ؛ لانه بحْسَها حمها » قاله القاضي 


(۲ 


فى « الفتاوئ » ' 
ولو طلب ابنته المُجبّرة کف بأكثر من مهر المثل ۰ فزوّجها من کفء آخر 
بمهر المثل . . صم » قاله الامام "۳" . 


( ولا يتزوّج السفیه بأكثر من مهر المثل ‏ فان زاد ) عليه بما لا یتخابن 
بمثله . . صح بمهر المثل من المسمّی ؛ لِمَا مرّء و( بطلت الزيادة ) لانتفاء 
المصلحة في ذلك ؛ لأنها تبرغ » وهو ليس من آهله » وقال ابن الصباغ : 


. ) ۶۷۸ الحاوي | لصغير ( ص‎ )١( 
. ) ۳۱ فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )۲( 
. ) ۷/۱۳ ( نهاية المطلب‎ )۳( 


۳۹۵ 


۳ 


سس شا 


iê 


یه 


سم ت مر 


o وکس‎ 


( القياس : إلغاء المسمّئ وثبوت مهر المثل )''' ؛ أي : فى الذمّة » وأراد 
بالمقيس عليه : نكاح الولي له أو للصغير أو المجنون » والفرق بينهما 
السفيه تصرف فى ماله » فقصر الإلغاء على الزائد » بخلاف الو 
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( ولا يتزوّج العبد بأكثر من مهر المثل ) إذا أذن له سيده في النكاح ولم 
له مهراً ؛ لأن مطلق الإذن لا يتناول الزيادة . 


( ومهر امرأته ته ) ومونتها (في کسبه ان کان كسا )لاله لا پمکن يجان 


على السید ؛ لأنه لم یلتزمه ولم یستوف المنفعة » ولا ضمان عليه وان شرط 
في إذنه ضمانا ؛ لأنه ضمان ما لم يجب » وهو باطل ‏ ولا في الرقبة ؛ لأنه 
وجب برضا مستحقه » ولا في ذمّته إلى أن یعتق ؛ لأنه إضرارٌ بالمرأة » 
له كسبه » وسواء الكسب النادر والمعتاد » والكسب الذي يجب فيه ذلك هو 
الحادث بعد وجوب دفعه » فيجب مهر المفوّضة بوطء أ فورض صحبح ۰ وفي 
مهر غیرها الحال بالنکاح » والمؤجّل بالحلول + وفي غير المهر بالتمكين ؛ كما 
في محله » بخلاف كسبه قبله ؛ لعدم الموجب مع أن الإذن لم يتناوله 
وفارق ضمانه ؛ حيث اعتبر فيه كسبه الحادث بعد الإذن فيه وان /لم يُوجَدٍ 
المأذون فيه وهو الضمان ؛ لآن المضمون ن ثم ثابت حالة الاذن » » بخلافه هنا . 


2 EA 
2 3 


(۱) الشامل ( ق ۲۱۵/۲ ) مخطوط 


۱ ربع المناكات/ الضران ا کتاب الصرائء 1 


رو موی اج یی ی ور 
قفي يه إلى أذ يق في أحد اولي أ تفس 


اع » نش اد في الأ . وان راد عَلَى مَهْر آلمثل . . 


وهر و 


0 


ولو أذن له السيد في النكاح على ألا ينفق من الكسب . . ففي صحّة الإذن 
وجهان » والذي يظهر : عدم صحته . 

( أو ممّا فى يده إن كان مأذوناً له فى التجارة ) ربحاً ورأس مال ؛ لأن ذلك 
دين لزمه بعقد مأذونٍ له فيه ؛ کدّین التجارة » سواء أحصل قبل وجوب الدفع 
أم بعده » و( أو ) في كلامه بمعنى الواو . 


x 008 4‏ 
ج کپ فت 


( فان لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له في التجارة . . ففي ذمّته ) إن رضيت 
E‏ الي ا 


الا سه : 
( وفي ذمّة السيد في ) القول ( الاخر ) لأن الإذن لمن هلذا حاله التزامٌ 
للموّن . 


1 


3 xg 
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( وإن زاد على مهر المثل . . وجبت الزيادة فى ذمّته ؛ يتبع بها إذا عتق ) 
دفعاً للضرر عن الزوجة بقدر الإمكان ؛ إذ لا يمكن أن يجب فى كسبه ؛ لأن 
الإذن لم يتناوله . 


۳۷ 


ولو قبل الأب لابنه الصغير أو المجنون Ee‏ . . كان المهر والمؤنة 
لأن العقد وقع لهما 


% ده 
( وان تزوّج بغير إذن سيده ووطی ) برضا مالك آمرها . . ( ففي المهر ثلاثة 
آقوال ؛ ؛ آحدها : يجب حيث يجب المهر في النكاح الصحيح ) لأن الفاسد 
ّا كان كالصحيح في وجوب العدَّة والنسب والمهر . . جُعل كالصحيح 


المحل المستوفی منه المهرٌ 


( والثانى ) وهو الأظهر الجديد : ( أنه يتعلق بذمّته ) لثبوته برضا 
م ال 


و 


ویو خذ من هلذا وممًا قَبّدت به 


2 ۳ 
مه 


أو مجنونة » أو أمة أو محجورة بسفه . . 
ورضا سيد الأمة كرضا مالكة أمرها 
( والثالث : أنه يتعلّق برقبته ؛ يمُباع فيه ) إن لم یفده السيد ؛ لأن المهر 
كأرش الجناية من حيث إنه لا يتطرّق إلى موجّبه الإباحة 
مډ 2 36 
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ومحل الاقوال الثلاثة : فيما إذا أذن له سيده في النكاح مطلقا » فنكح 
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ر و ^ er TG f‏ َه 7 ET‏ و1 ۰ OP‏ 
وَيَجَورْ أن یکون الصداق عيّنا تبًا > ودیْنا يَسَْلمُ فيه » وَمَنفعة تکری . 


ر ر ۶ 3 أ له رو - راس 2 راي 2 ۴ ره 3 م7 56 م 2 > يي 

وَيَجوز حَالا وموّجلا . وَمَا لا يجوز في البَيْع والاجارة ین المحَرّم | 
رم ر ه و اد TE‏ ۳ 6 سياه 1 1 3 
والمجهول . . لا يجوز في الصداق و وا و و .اها .د .د هم هم هو و وه هه هد مد ما 6د 6ه 0 ]| 0 


نكاحاً فاسداً ؛ كأن نكح بشرط الخيار » أما إذا لم يأذن السيد في النكاح 
أصلاً . . فلا يجيء في المهر القول الأول » ويجيء الآخران » أو آذن له في 
نکاح فاسدٍ :كانه یتعلّق بکسبه ومال تجارته ؛ کما لو نکح باذنه نکاحا 

ولو أذن لعبده في النکاح » فنکح امرةٌ في غير بلد السید . . لم يسافر إليها 
بغیر إذنه » قاله في ١‏ الاستقصاء ) . 


[ ما يجوز کونه صداقاً ] 
( ويجوز أن يكون الصداق عيناً تباع » وديناً يُسلم فيه » ومنفعة تكرّئ ) 
أي : تُستوقئ بعقد الاجارة ؛ كخياطة ثوب » ( ويجوز حالاً ومؤجّلاً ) لأنه عقدٌ 
على منفعة معيّنةٍ فأشبه الإجارة. ٠‏ 
( وما لا يجوز في البيع والاجارة/من المحرّم [والمجهول]"'“) 
وغيرهما . . ( لا يجوز فى الصداق ) قياساً عليهما . 
ولو أصدقها رَد آبقها ؛ فان كان موضعه معلوماً . . صم » والا . . فلا . 
ولو أصدقها تعليم ( الفاتحة ) وهو متعيّنٌ للتعليم . . صم . 


(۱) في الأصل : ( المجهول ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 


۳۹۹ 


۱ )۳( 


نظر 


) 


اسنہ المطالت » ( 7١/7‏ ) 


(۱) بحر المذهب 


) ۳۹۱/۹) 


طبعة 


دار ۱ 


جماع الصحابة ‏ ولا 


3 


| 


5 


والا . . فمهرا م 


( و 
فكذلك العوض 
بعقد معاو 


كا 
ضة ) 


[ بماذا د 
ك المرأة المهر 


۰ 
e 


بالتسمية 
» فان كانت 

> ( وتملك الت 
فصار كالمبيع 


ال 


)لآ 


5 المرأة مهرها ؟ ] 


3 


۰ 


ايف 


( 
يد الما 


بالبيع وغيره ( 
00 


ال 
ملكت ١‏ 


ع 


نه عفدل 
ف فيه 


فيه با 
م 
بالقبة 


) لانه 


¢ 


الس 


: 


e 


لو کا 


دة رع دا بحتا 


نعم 0 | 
اج فيه إلى ر 


90 


لا بكلفة › 
ب . 


[ 


مر 
س 


1 


و کان 
¢ 


4 


ف فيه 
كما قاله الا 


م8 
ع 
۰ 
د 


الف د 


ممه القاضی الد 


(۳( 
رعی ۰ 


ی 
تیا 


هو 


> ود 
دی 


مر 
۳۹ 
1 


لا یبطل به ؛ بدلیل التوارث ‏ واتما هو نهايةً له » ونهاية العقد کاستیفاء المعقود 
عليه » وسیأتی : أن قتل السید آمته وقتلها نفسها یسقطان المهر "۲" . 

ولو أعتق مريضٌ آمته التي لا يملك غیرها وتزوّجها » وأجازت الورثة 
العتق . . استمرٌ النکاح ولا مهر » قاله في « البيان »۳ . 

وجه - كما قال شیخنا الشهاب الرملي - : بأنه لو وجب . . لصار ین 
على المیت » والاجازة لا تصح مع وجوده ؛ لانه یَْدّم على التبرّع » واذا لم 
a‏ 7 ۱ 8 
تصح . . لم يصح العتق » وإذا لم يصح العتق . . لم يصح النكاح » وإذا لم يصح 
النكاح . . لم يلزم المهرء فيؤدّي لزومه إلى عدم لزومه » فأبطلناه من صله ۳" . 


0 


ر 


9 

( أو الدخول ) ولو كان الوطء حراماً ؛ كوقوعه في حيض أو دبر ؛ لاستيفاء 

مقابله » ولآن وطء الشبهة يوجبه ابتداءً » فوطء النكاح 3 بالتقرير » ويكفي 

في التقرير وطأةٌ واحدةٌ وان قلنا : إنه في مقابلة جميع الوطآت على رأي › 
والقول قول الزوج في الوطء بيمينه . 

والمراد باستقرار المهر : الأمن من سقوطه كله بالفسخ ‏ أو سقوط شطره 

بالطلاق . 


9 
2 


2 
دا 


(۱) انظر ما سيأتي ( ۲۷۹/۷ ) . 
(۲) البیان ( ۲۱۸/۸ ) . 
(۳) حاشية الشهاب الرملي علی آسنی المطالب ( 195/7 ) . 


۲۷۱ 


مالساي اا E‏ 
ذلك . . لم يجب إلا الشطر ؛ لآية : زان مهن من مَل أن مق 74" ؛ 
أي : تجامعوهنّ » وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر الأحكام من حدّ وخ 


ولو أزال البكارة بغیر آلة الجماع . . لم يتقرّر/ المهر ؛ كما قاله 
ابن الفركاح *' . 


[ للزوجة حبس نفسها حتئ تقبض صدافها ] 
ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتئ تقبض ) مهرها غير المؤجّل - من 
مهر معیّن أو حال - الذي ملكته بالنكاح » كما في البائع » فخرج بذلك : ما 
لو کان موجْلاً؛ فلا تمتنع له وان حزن در تسلیمها نفّها ؛ لوجوب 


. ) ۱۸4 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ( ۲۳۷ ) 

(۳) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۱۷۳/۱۲ ) 

(6) تعليقة ابن الفرکاح على التنبیه ( ق ۱۳۱/۲ ) مخطوط 


aT 


ع 


EEN‏ ات الاب 
ل إا تل بها. ا E‏ لم 


نفسّها قبل [ الحلول ] """ ؛ لرضاها بالتأجيل ؛ كما في البيع » وما لو زوّج 
أمّ ولده فعتقت بموته » أو أعتقها أو باعها بعد أن زوّجها ؛ لأنه ملك للوارث 
أو للمعتق أو البائع لا لها » وما لو زوح أمته ثم أعتقها وأوصئ لها بمهرها ؛ لأنها 
إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح . 

والمنع من تسليم الصغيرة والمجنونة . . لوليّهما » وله ترك الحبس لهما 
للمصلحة ‏ وفي الامة : لسيدها أو لوليّه . 

٭ ا د 

( فان قشاغا ) في البداءة بانسلیم ۶ بان قال (لا سم المهر حتئ 
تسلمي نفسكِ ) » وقالت وله أ ا حكن ی یی . ( آجبر الزوج على 
تسليمه إلى عدلٍ » وأجيرت المرأة على التسليم » فإذا دخل ) الزوج ( بها ) 
أي : مكّنته من نفسها . . ( سلّم ) العدل ( المهر إليها ) وان لم يأنها الزوج » 
قال الإمام : ( فلو هم بالوطء بعد الإعطاء فامتنعت . . فالوجه : استرداده ) '' . 

( فان لم یسلم ) . . طالبته به و( لزمه ) أي : الزوج ( نفقثها ) وسائر مُوّن 
النكاح ؛ لتسليمها نفسّها . 
(۱) في الأصل : ( الدخول ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 00/17 ) » و« مغني المحتاج » 


( ۲۹۵/۳ ). 
(۲) نهاية المطلب ( ۱۷۳/۱۳ ) . 


اش 


الآخر عليه ) لأن کل واحدٍ منهما وجب عليه حق بإزاء حقّ له » فلم يُجبّر على 


إيفاء ما عليه دون ما له 
١‏ د 2 د 


( فان تمانعا. لم تجب نفقتها عليه ) لأنها ممتنعة بغير حقٍّ » ( فإن 


یه تون اه رون شا بو . كان لها 


ea RNN‏ تاسقط حق منم بان 


إذا سلّم المبيع قبل قبض الثمن » بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة 


أو مجنوبه ¢ لعدم الاعتداد 


۰ 


% 3 %* 

ولو تبرّع الزوج أولاً وسلم المهر . . لزمها التمكين إذا طلبه » فان امتنعت 
ولو بلا عذر . . لم يسترد ؛ لتبرّعه بالمبادرة . 
ید رد 26 


سم 


( وان هلك الصداق ) بآفة سماوية » أو باتلاف الزوج ( قبل القبض ) وان 


72 ۰ 


ری الناگات/ ماه ۳ع۶<_۳_ع_ع ‏ سللبالشضماد | 


جَعَتْ إلى مَهر الیل في َصَح المَزلین » قالی قيمة ألْعَيْنِ في الزل 


غير الزوجة » وفسخت الصداق . . ( رجعت إلى مهر المثل في آصح القولین ) 
وهو الجدید '' ؛ لأن تلف العوض قبل القبض أو استحقاقه أو ره بالفسخ 
يقتضي رد المعوّض » فإذا تعذر . . وجب رد بدله ؛ بناءٌ على أن الصداق / 
مضمون ضمان عقد ؛ کالمبیم في ید البائم > وهو الأصح . 

( وإلئ قيمة العين ) إن كانت متقوّمة » أو بمثلها إن كانت مثلية ( في القول 
الآخر) وهو القدیم "۳ ؛ بناءً على أنه مضمونٌ ضمان يدٍ كالمستام . 


irr! 


فان آتلفته الزوجة . . فهی قابضة له أو عیّبته ۰ . فلا شیء لها » بل تأخذه 
معيباً » وکذا لو لم تفسخ فیما إذا تعیّب بغير تعییبها ؛ كما لو رضي المشتري 


وقول الشیخ : ( فخرج حرا ) ظاهره : أن محل الخلاف فیما إذا قال : 
( أصدقتّك هذا العبد ) جاهلاً كان أو عالماً بأنه خر آما إذا قال : ( هلذا 
الحرٌّ ) . . فالعبارة فاسدة » فیجب مهر المثل قطعاً . وبذلك صرّح البخوي 
)¥( 


وغيره 
فعلى الأول : ليس لها التصرّف فيه قبل قبضه كالمبيع » بخلافه على 


(۱) الأم ( ۱۵۷/۲ ). 
(۲( انظر « الحاوي الکبیر » ( ۷۰/۱۲ ) . 


۳۷۵ 


الثاني » وتجوز الإقالة فيه على الأول » بخلافه على الثاني ؛ كما في « فتاوى 
القاضي »۱۲۰ 
ويجوز الاعتياض عنه إذا كان ديناً قبل قبضه "۲" ؛ كما نقله الشيخان عن 
الإمام وغیره """ ۰ وقياس إلحاقه بالمبيع : نفوذ العتق ؛ كما في المبيع . 
٭ ب 


هه م 
72 


ولو اطلعت فيه على عيب قديم . . ثبت لها الخیار » فان فسخت . . فلها 
مهر المثل » وان أجازت . . فلها الارش . 


ولو آصدقها داراً فانهدمت في يده » ولم یتلف من النقض شيء ۰ . فهو 
نقصان جزء ؛ کتلف آحد العبّین » فیثبت لها الخیار . 

ولو زاد الصداق في ید الزوج ؛ فان كانت الزيادة متصلة كالسّمَن . . تبعت 
الأصل » أو منفصلة کالولد ؛ فان استمهٌ العقد وقبضت الأصل . . فالزوائد لها . 
وکذا إن هلك الأصل في يد الزوج » وبقیت الزوائد » أو ردت الاصل بعیب ؛ 
لأنها حدئت على 


(۱) فتاوی القاضي حسین ( ص ۳۶۱) » وهي مسألة نفيسة . انظر « مغني المحتاج » 
(۲۹۳/۳) . 

(۲) عبارة « مغني المحتاج » ( ۲۹۳/۳ ) : ( ومع هلذا یرد عليه ما لو كان دَيناً . . فإنه لا يجوز 
الاعتیاض عنه على الأصح ) . 

(۳) الشرح الکبیر ( ۲۳/۸ ) » روضة الطالبین ( ۱۱۰/۵ ) » نهاية المطلب ( ۳۰/۱۳ ) . 


TT 


ولو أصدقها تعليم قرآنٍ أو صنعةٍ . . لم يجز الاعتياض عنه على [ قول ] 
ضمان العقد . 


(4 


5 


9 2 ولج 
۶ 2 3 ا 2 


ولو آتلفه أجنبئٌ يضمن إتلافه . . تخیّرت بين فسخ الصداق وابقائه » فان 
فسخت الصداق . . أخذت من الزوج مهر المثل على القول الأول » وبدل 
الصداق على الثاني ؛ كما مر" "۰ ويأخذ الزوج الغرم من المُتلِف . 

وان لم تفسخ الصداق . . غرّمت المُثْلِفتَ البدل » ولیس لها مطالبة الزوج 
على الأول » ولها مطالبته على الثاني » ویرجع هو على المْثْلف . 

وعلی ضمان العقد : لو أصدقها عبدّین مثلاً » فتلف واحدٌ منهما بافق 
أو باتلاف الزوج قبل قبضه . . انفسخ عقد الصداق فيه » لا في الباقي ‏ ولها 
الخیار فيه ؛ لعدم سلامة المعقود عليه » فان فسخت . . فلها مهر مثل » وان 
آجازت . . فلها حصّة التالف من مهر المثل مع الباقي . 

وعلی ضمان اليد : لا ینفسخ فيه » ولها الخیار . 

وان آتلفته الزوجة . . فقابضة لقسطه . أو أجنبيٌ . . تخیّرت ؛ فان فسخت . . 
طالبت الزوج بمهر المثل » وان أجازت . . طالبت الأجنبي بالبدل ؛ كما غلم 
ذلك ممًا مه . 


(۱) انظر ما تقدم قریباً ( ۲۷۰/۷ ) . 


۳۷۷ 


ص 1 ۳ 


مَهْدْهَا » وَألثَّانِى : لا بط 


ولو [ انتفع ]''' الزوج بالصداق قبل القبض . . لزمته الأجرة / على الثاني 


دون الأول ۰ 


3% که فيا 
( وان وردت فرقة ) في حال الحياة ( من جهتها قبل الدخول ؛ بأن ارتدّت ) 


وحدها ( أو أسلمت ) ولو تبعاً » أو فسخت النکاح بعیبه » أو بعتقها تحت 
رقیق » أو آرضعت زوجة له صغيرة » أو وقع الفسخ بسببها ؛ کفسخه بعیبها . . 
( سقط مهرها ) المسمّی ابتداء » والمفروض الصحیح بعد » ومهر المثل ؛ لأنها 
آتلفت المعوّض قبل التسلیم » فسقط بدله ؛ کاتلاف البائع المبيعَ قبل القبض . 


٭ د د 
( وان قتلت ) الزوجة ( نفسها . . فقد قيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يسقط 
مهرها ) لحصول الفرقة من جهتها ؛ كما لو ارتدَّت . 
( والثاني : لا يسقط ) لأنها فرقة حصلت بانتهاء النكاح » فأشبهت 
ت . 


( وقیل ) وهو الأظهر المنصوص : ( إن كانت حرةً . . لم يسقط ) مهرها 


(۱) في الأصل : ( امتنع ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۲۵/۱۳ ) . 


a 


( وان كانت أمة . . سقط )۲ والفرق : أن الحرة كالمُسَلمة للزوج بالعقد ؛ 
إذ له منعها من السفر» بخلاف الامة . 

وقنل سيدها لها كقتلها نفسها » بخلاف ما لو قتلها زوجها أو أجنبىٌ . 
فانه لا پسقط . 


a xîz xî 
کرد کے فد‎ 


( وان وردت الفرقة من جهته جهته ؛ بان أسلم ) ولو تبعاً ( أو ارت ) ولو معها ؛ 
كما صحُحه الروياني وغیره" ۳ و طلّق ) آو لاعن » أو آرضعتها امف والزوجة 
صغيرةٌ » أو آرضعته أَنّها وهو صفیژ . . ( وجب نصف المهر ) آما في الطلاق . 
فلآية  :‏ وان َو من بل أن موق ۲۳۰ » وأما في الباقي . . فبالقیاس عليه . 

لطا غل ایکا لو اف ی للم وان 
ديت الزوجة الصغيرة وارتضعت من آم الزوج . . سقط کل المهر . 


( وان اشترت زوجها ) بغير الصداق وهي حرةٌ » أو اتهبته . . ( فقد قيل ) 
وهو الأصح : ( یسقط النصف ) الذي يُسلم لها لو كانت الفرقة من جهة الزوج ؛ 


(۱) انظر « مختصر المزني » ( ص ۱۱۷  )‏ و« نهاية المطلب » ( ۱۸۱/۱۲ - ۱۸۷ ) . 


(۲) انظر « الغرر البهية » 1۳/۸۱ ) . 
فر سوره البقرة : ( ۲۳۷ ( . 


۳۷۹ 


أي : فيسقط الجميع ؛ لأن الفرقة حصلت بالزوجة وبالسید ‏ ولا اختيار للزوج 
فيها » ولأنها هي المتملّكة » والملك هو المنافي للزوجية » فصار كردّتها . 

عه الع ا ب و ا ا 
البائع والزوجة > والبائعٌ قائمٌ مقام الزوج ؛ لأنه سيّده » والفراق الحاصل بصنع 
التوجية وه سای الزوج ؛ كالخلع والردّة » وبعضهم قرّر كلام الشيخ 
على خلاف ذلك » فاحذره [ أي : فإنه قال : يسقط النصف ؛ أي : فیبقی 
النصف ‏ وقیل : لا یسقط النصف ؛ أي : بل یسقط الكل ]' . 


9 
ند يد 2 


آما إذا اشترته بعين الصداق ؛ بأن يكون السيد قد ضمنه فى ذمّته » أو قلنا 
القديم ”أو دفع إل السيد عيناً ليصدقها » فأصدقها إيّاها » ثم [ اشترته ]۲۲۱ 
بها . . فان البيع يصح على الأظهر ء ولا شيء لها قطعاً . 


3 3 


)١(‏ قوله : ( أي : فإنه قال : يسقط . .. يسقط الكل ) جاء في الأصل بعد أسطر عند قول 
المتن ۰(سقط کله ) ثم وضع علیه شارة حذف ؛ ومحله هنا ء والدلیل عل ذلك قول 
« الکفاية » ( ۲۵۹۹/۱۳ ) : ( واعلم : أن بعض الشارحين أضاف لقول الشيخ : « وقيل : لا 
يسقط » أي : النصف ‏ بل یسقط الكل » واعتقد بأن الشیخ آراد بالقول الأول : سقوط نصف 
الصداق » وبقاء النصف لها » ولیس كذلك . . . ) إلى آخره » وبالتأمل نری أن الشارح رحمه الله 
تعالئ نقل كلام « الكفاية » بالمعنی » واللّه أعلم بالصواب . 

(۲) أي : بأن يلتزم السيد الصداق بأصل العقد . انظر « روضة الطالبين » ( 10/0 ) . 

(۳) في الأصل : ( اشتری ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۲۰۰/۱۳ ). 


أو ا هلاه ].. 


( وان اشتری زوجته ) أو اتهبها . . ( سقط كله ) لأن السید هو المختار 
للفرقة حيث عیّن الزوج للبيع منه مع إمكان جواز البیع من غیره ؛ كما غلبنا 


[ تشطیر المهر ] 

( وقيل ) وهو/ الأصح - كما قاله الشيخان ‏ : (یسقط النصف ) ۲۲۳ ؛ 
لأن الفرقة تما تحصل بالملك » وحصول الملك ما يتم به دون الزوجة . 
فعلی هلذا : إن كان سيّد الامة قبض المهر . . استرد الزوج النصف ۰ وان لم 
یقبضه . . استرد البائع النصف . 

( وقیل : إن استدعی الزوج بیعها . . وجب النصف . وان استدعی السید . . 
لم يجب شيءٌ ) لأنهما استویا في أن الموجود من کل واحدٍ منهما شق العقد 
فرجح بالاستدعاء . 


rr 


( والأول أصحٌ ) عند الشيخ ومن تبعه ؛ لِمَا تقدَّم » وفرق الثاني بين ما هنا 
وبين الخلع الذي قاس عليه الأول - أي : على مرجوح ؛ وهو : أن الخلع مع 
السید لا ُشطر - : بآن الخلع مع غیرها یوجب الفرقة » وها هنا البیع من غیر 
الزوج لا یوجبها . 


. ) ۱۵۰/۵ ( الشرح الکبیر ( ۲۹۲/۸ ) ۰ روضة الطالبین‎ )١( 


لكك 


البو و 

AR re‏ أهلية تملكه » ولا لورئته ؛ لأنه 
حى » فیبقی للزوجة ) » قال : ( ويحتمل تنزيل مسخه حيواناً بمنزلة الموت ‏ 
ولو مُسخت الزوجة حيواناً . . حصلت الفرقة من جهتها » وعاد [ كل ] المهر 


للزوج ) انتهی '' » والاحتمال الأول في الزوج هو الظاهر "۲۳ 
و 
( ومتی ثبت له الرجوع بالنصف ؛ فان كان ) الصداق ( باقیاً على جهته ) 
ي : بحاله . . ( رجع في نصفه ) لظاهر الاية السابقة » فیعود إليه بنفس الطلاق › 
أو غيره من صُور الفراق السابقة » ولیس لها بداله وان دا لها عمّا في ذمّته من 
الصداق ؛ لاه عاد ی كلك الزوج بالفرقة 2 » هلذا إن أَذَاهُ الزوج أو وليه من أب 


أ 


اا ی مون ا ا ا . فيعود إلى المؤدي . 
*% % 3 


)١٠٤١ - ٠٤١ ۰۱۳۸/۳( التدريب فى الفقه الشافعى‎ )١( 
قال : ( للكن قوله : « فیبقی للزوجة » الأوجه‎ ) ۳٠١/۳ ( » مثله في « مغني المحتاج‎ )۲( 
» أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتئ يموت الزوج » فیعطی لوارثه أو یرده إليه كما كان‎ 


و 
امم دی 
0 3 


اود 


یس 


سا رالات فان سح ag‏ 


حصل فراق . . فالعائد للمشتري في الأولی » والعتیق في الثانية » ولو كان 
الصَّدَاق دَيناً . . سقط نصفه عن ذمّة الزوج بنفس الطلاق . 


( وان كان فائتاً ) إما لتلفه » أو لخروجه عن ملکها ( أو [ مستحَقاً ]) ۲۲۲ ؛ 
أي : مرهوناً (بدین ) أو آفلست وحُجر علیها قبل الفراق » ( أو بشفعة ) كأن 
يصدقها نصف دار لشریکه باقیها . . ( رجع ال نصف قیمته ) إن كان متقوماً 
( آقل ما كانت من يوم العقد إلى یوم القبض ) لأنها إن كانت يوم العقد أقلّ . . 
فالزيادة حصلت في ملکها » فلم يرجع في نصفها » وان كانت يوم العقد آکثر 
وقد نقصت . . كان النقصان في يده » فلا يرجع به . 

ومن عبّر بالأقل من يومي الإصداق والقبض ؛ ك ١‏ المنهاج »)و«أصله)”''. 
جری في ذلك على الغالب ۳" . 


4 رد‎ 12 
3 FOS 2 


(۱) في الأصل : ( مستحقها ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 

(۲) منهاج الطالبين ( ص50 ) ۰ المحرر ( ۱۰۲۳/۲ ) . 

(۳) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 7١5 - "١7/7‏ ) : ( تنبيه : قضية 
کلام المتن ك « الروضة » : عدم اعتبار الحالة المتوسطة » وقياس ما مر في البيع والثمن : 
اعتبار الاقل بين اليومين أيضاً » وهو المعتمد ؛ كما يُوْخَذْ من التعلیل ومن تعبیر « التنبیه » 
وغیره بالأقل من یوم العقد إلى یوم القبض » ول عن النصن : أن الواجب قيمة یوم القبض » > 


YAY 


آما المثلي . . فيرجع في نصف مثله » والتعبير بنصف القيمة أولئ من التعبير 
بقيمة النصف ؛ لأنه أكثر منها ؛ لأن التشقيص عیث » ولذلك قال الشيخان : 
( إن الغزالي تساهل في تعبيره بقيمة النصف )"۲ ۰ للكن قال الأذرعي : ( / إن 
الشافعي والجمهور قد عبّروا بکل من العبارتين ) ' ' » وسيأتي في كلامه أيضاً 
GE‏ 


( وإن کان زائداً تیاده سل ) حتت د لادان( كالولد )وال 
( والثمرة ) والكسب » سواء أحصلت في يدها أم في يده . . ( رجع في نصفه 
دونها ) لأنها حدثت في ملكها » فلا تتبع الأصل . 

نعم ؛ إن كانت الزيادة ولد آمة لم يميّز . . عدِل عن نصف الأمة إلى القيمة ؛ 
لحرمة التفريق » فإن كان مميّزاً . . أخذ نصفها . 

فان نقصت قيمتها بالولادة في يدها . . فله الخیار » أو في يده.. أخذ 


اج وزعم الاسنوي : انه المفتی به » واجاب غیره : بان الم مفروضٌ في الزيادة والتقص 
| الحاصلین بين القبض والتلف » والکلام هنا مفروضنٌ في الحاصل من ذلك بين الاصداق 
والقبض ) . 
(۱) الشرح الکبیر ( ۲۹۷/۸ ) » روضة الطالبین ( ۱۵/۵ ) . 
(۲) قوت المحتاج (۷۳/۹ - ۷۶ ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالی في « مغني المحتاج » 


)۳۱۱/۳( : (وهذا منهم يدل علی أن موداهما عندهم واحد ؛ بأن يراد بنصف القيمة : 
نصف قيمة کل من النصفين منفرداً لا منضماً إلى الآخر » فيرجع بقيمة النصف » أو يراد بقيمة 
التصف : قيمته منضمّاً لا منفرداً » فيرجع بنصف القيمة » وهو ما صوّبه في « الروضة » هنا 
رعاية للزوج ؛ كما رُوعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي ) . 


دع TT‏ ممت سس E‏ 
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سر مه سے سے 


نصفها ناقصاً » فإن كان الولد حملاً عند الاصداق . . رجع في نصفه إن رضیت 
مع نصف الام » والا . . فقيمة نصفه یوم الانفصال مع قيمة نصفها . 

( وان كان زائداً زيادة متصلة ؛ كالشمن والتعليم ) لصنعة . . ( فالمرأة 
بالخیار بين أن ترد النصف زائداً ) ویلزمه قبوله ؛ لأنه نصف المفروض مع 
زيادة لا تتميّزء فلا منّة فیها » ( وبين أن تدفع له قيمة النصف ) للمهر بلا 
زيادة » فيقوّم من غير تلك الزيادة » فله نصف تلك القيمة » والزيادة المتّصلة لا 
آثر لها في الرجوع في جميع الابواب الا هنا ؛ لأن هلذا العَود ابتداء تملّك لا 
فسخ » بخلاف الود في غير الصداق ؛ فانه فسخ . 

وقضية هلذا الفرق : آنهما لو تقایلا في الصداق ‏ أو رد بعیب . . أنه یرجم 
إلى الزوج بزیادته » ولیس مراداً » بل جروا في ذلك على الغالب . 


( وان كان ) المهر ( ناقصاً ) بأن تعیّب في يدها . . ( فالزوج بالخيار ؛ 
بين أن يرجع فيه ناقصاً ) من غير أرش ؛ كتعييب المبيع في يد البائع 
( وبين أن يأخذ نصف قيمته ) سليماً إن كان متقوّماً » ونصف مثله إن كان 
مثلياً '' ' ؛ دفعاً للضرر عنه » فان تعیّب قبل قبضها له بآفة سماوية » ورضيت 


(۱) كذا في الأصل » وفي « مغني المحتاج » (۳۱۱/۳) : ( وان كان مثلياً . . فنصف مثله ) . 


۳۱۸۵ 


۳ 
TN 


به . . فله نصفه ناقصاً بلا خيار ولا أرش ؛ لأنه نقص حال كونه من ضمانه . 


نل نم 26 


إن تعیّب بجناية آجنبی . . كان له نصف الأرش - وان لم تأخذه الزوجة 


او < عنه - مع : ۰ العين ؛ لانه بدل الفائت » وان تعیّب بجناية الزوج 
آو الزوجة . . فلا یخفین حکمه ممّا سبق ۰۳ . 
۶ 36 26 


٠ ٠‏ ب .م 
فى المهر يادة ونقص ؛ إما بسبب واحد ؛ ككبر عبد وک 
1 2 و 


له 
-ه 


الزيادة والنقص ‏ ولا تُجبّر هي على دفع نصف العين للزيادة » ولا هو على 


ب (؟1) )ىس 
[ قبوله ]”' : 
Ê %‏ ين 


والنقص في العبد الكبير [ قيمة ]'"' بسبب أنه لا يدخل على النساء 
ویعرف الغوائل » ولا يقبل [ التأدیب ]”* والرياضة » وفي النخلة : قلة مرها / 
وفي الأمة والبهيمة : ضعفهما حالاً > وخطر الولادة في الأمة » ورداءة اللحم في 
المأكولة . 


(۱) انظر ما تقدم ( ۲۷٤/۷‏ ) وما بعدها . 

(۲) في الاصل : ( قبول ) » والتصویب من سياق العبارة . 

(۳) في الاصل : ( قيمتة ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( ۵۹/۲ ) . 
( التأديت ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( 54/7 ) . 


والزيادة في العبد : قَوّته قوّته على الشدائد والأسفار » وفي النخلة : كثرة الحطب »2 
وفي الأمة والمهيمة : توقم الولد . 


وزرع الارض نص ؛ لأنه يستوفي قوّتها » وحرثها زيادة ؛ لأنه یهیتها للزرع 
المعدَّة له » آما المعدّة للبناء . . فحرثها نقصٌ ؛ لأنه یشعثها یشعثها » وطلع نخل لم 
[ یویر ] "۲۳ عند الفراق . . زيادةٌ متصلة » وقد غلم حکمها ما مو" . 

الا لظ 
ع اليو NE PE‏ 
النخل لتفريغه وزوال المانع . 

ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى [ جداده ] *' . . أجبرت ؛ لعدم الضرر 
عليها في ذلك » ويصير النخل بيدهما كسائر الأملاك المشتركة . 

ولو رضيت بأخذ نصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده . . كان له الامتناع 
منه وطلب القيمة ETE‏ في العین أو القيمة > فلا وخر الا برضاه . 


ج کد لد 
2 الع الوم 


) ٥۹/۲ ( » في الأصل : ( يؤثر) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم ( ۲۷۱/۷ ) . 

(۳) في الاصل : (لم) والتصویب من « فتح الوهاب » (۵۹/۲) 

( في افاضل : ( داد ۲ ولتضویب من مت السعتا ۶ (۳۱۳/۴) 


YAY 


لامزین ؛ كما سبق . . لم يملك نصفه حتئ يختار ذو الاختيار نهما أو من 
أحدهما » وهلذا الخيار على التراخي ؛ كخيار الرجوع في الهبة » للكن إذا طالبها 
الزوج . . كلّفت الاختیار » ولا يعيّن الزوج في طلبه عيناً ولا قيمةً ؛ لأن التعيين 


يناقض تفويض الأمر إليها » بل يطالبها بحمّه عندها » ذكره في « الروضة » 
ک « أصلها)'''. 


6 2 2 
( وان كانت قد وهبت منه ) أي : الزوج ( الصداق قبل الطلاق ) بعد أن 
۰ (ففیه ) أي : الرجوع عليها بنصفه (قولان ؛ اصخهما : أنه یرجع 
بنصف بدله ) من مثل أو قيمةٍ ؛ لأنه ملك المهر قبل الطلاق عن غير جهة 
الطلاق . ۱ 


والثانی : لا شىء له ؛ لآنها عجّلت له ما يستحقه بالطلاق . 


وأما هبته قبل قبضه ؛ فإن قلنا بضمان العقد . . فكهبة المبیع قبل قبضه › 
والمذهب : بطلانها » والمراد بالهبة : لذ » آما لو باعته محاباةً . . فانه یرجم 
ولو شرطت في هبتها له أنه لا يرجع علیها بالبدل إذا طلق .۰. فسدت 
الهبة » ولو وهبته نصف الصداق وآقبضته له . . رجع بنصف الباقي وربع بدل 


(۱) روضة الطالبین ( ۱۹۹/۰ ) ۰ الشرح الکبیر ( ۳۱۳/۸) . 


| سن المتاحات/ الات 2232-77 كتابالضاده | ٠‏ 


اا O‏ 
القبض ‏ ثم فارق قبل الوطء . . ( ففيه ) أي : الرجوع عليها بنصفه ( قولان ؛ 
أصحُهما : أنه لا يرجع عليها ) بشيء » بخلاف هبة العين » والفرق : أنها في 
الدّين لم تأخذ منه مالآ » ولم / تتحصّل على شيء » بخلافها في هبة العين . 
والثانی : يرجع ؛ لِمَا سبق في الهبة » فلو قبضته ثم وهبته له . . كان كهبة 

العين . 


ولو طلّق بعد قبض الصداق وقبل الوطء » وقد زال ملكها عنه بنحو بیع 
أو عتق . . رجع في نصف بدله من مثل أو قيمة ؛ لأنه إذا تعذر الرجوع إلى 
المستجق . . رجع إلى بدله ؛ كما لو تلف » وليس له نقض تصرّفها » بخلاف 
gn‏ 

ولو ال ملكها عند ثم عاد قبل الطلاق. اى الزوج بالعين ؛ لوجودها 
في ملك الزوجة » وفارق عدم تعلق الوالد بها في نظيره من الهبة لولده : بأن 


۲ب 


(۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۳۱۵/۳) : ( فإن قیل : هلا كان 
ی رفيا سوت ا وی و ری وين 
فلذلك تسلط على نقضه ‏ والزوج لا حوّ له عند التصرّف ۱ .( 


ار 


(۳۸۹ 


. 1 
رحد م 


aran 


حقّ الوالد انقطع بزوال ملك الولد » وحق 
البدل . 


7 
لب 
۰ 


ولو أصدقها تعلیمها قرآناً أو غیره بنفسه » وفارق قبله . . تعذر تعلي 
قال الرافعي وغیره : ( لأنها صارت محرّمة عليه » ولا یُومَن الوقوع في التهمة 
والخلوة المحرّمة لو جوّزنا التعلیم من وراء حجاب من غير خلوة » ولي 
سماع الحدیث كذالك ؛ فان لولم نجوّزه . . لضاع » وللتعلیم بدل يُعدل إليه ) 


0١ 


۰ )0 
انتهین 


؛ لمر 

الأجنبية ؛ فان قوّة الوحشة بینهما اقتضت جواز التعلیم » وهذا الجمع أحسن 
ممّن حمل جواز النظر في التعلیم على الواجب ؛ كقراءة ( الفاتحة ) » فما هنا 

7 ِ 
محله : في غير الواجب » وممّن حمله على تعلیم الامرد خاصة "۳" . 

ب 3 3 

وآفهم تعلیلهم السابق : آنها لو لم تحرّم الخلوة بها ؛ كأن كانت صغيرةً لا 

تشتهی » أو صارت مَخرماً له برضاع » أو نکحها ثانياً . . لم یتعذر التعلیم » وبه 


(۱) الشرح الکبیر (۳۱۱/۸) . 
(۲) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۳۱6/۳ ) : ( ورجحه الشارح - 


الجلال المحلي - والمعتمد : الأول ) . 
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صرّح البلقيني "" " ولو آصدقها تعلیم آياتِ يسيرةٍ یمکن تعلیمها في مجلس 1 
بحضور مَحْرم من وراء حجاب . . لم یتعذر التعلیم ؛ كما نقله السبكي عن 
3 7 (۲ 
« النهاية » وصوّبه 2 . 


0 0 ل 
و FE‏ 2 


ووجب 5 مهرٌ مثل إن فارق بعد الوطء » أو نصفه ان فارق لا 
بسببها قبله » ولو فارق بعد التعليم وقبل الوطء . . رجع عليها بنصف أجرة 
التعليم » أما لو أصدق التعليم في ذمّته وفارق قبله . . فلا يتعدَّر التعليم » بل 
يستأجر نحو امرأة أو مَحْرم یعلمها الكل إن فارق بعد الوطء » والنصف إن فارق 
قبله » وكذا لو أصدقها تعليم عبدها » أو ولدها الواجب عليها تعليمه . 


فد ثم وله 
کب نب ين 


ولا یُشترط في التعلیم تعیین الحرف الذي تقرأ به » وعند التنازع يُرجع إلى 
غالب قراءة ذلك المحلّ » فان لم يكن ثم غالبٌ . . علمها أيّ حرف كان » فان 
عیّنه ؛ كحرف نافع . . تعيّن » فان / علمها غیره . . فمتطوّعٌ به » ویلزمه تعليمٌ 


الحرتف الم 00 


Ê %‏ ان 
ولو أصدقها تعليم سورة أو جزء . . اشترط تعيينه وعلم الزوج والولي 
بالمشروط » وان لم يعلم أحدهما . . َكل » ولا يكفي التقدير بالاشارة إلى أوراق 


(۱) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ۲۲۱/۲ ) مخطوط . 
(۲) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ۱۳۲/۱۰ ) مخطوط » نهاية المطلب ( ۲۷/۱۳ ) . 


۳۹۱ 


ا 1 م 2 رم ل م 1 

وان حَصَلَت الفزقة والصّداق ل 
» م 9 سم ام مر 6 تا ص و 6 مر 
او ی e‏ 


۱ م ل 1 ۲ 
''' ؛ كما تقدّمت الإشارة إليه”") 


( وان حصلت الفرقة والصداق لم يُقبض . فعفا الولي عن حقها . . لم 
العفو ) على الجدید '' ؛ کسائر دیونها وحقوقها 
( وفیه قول آخر) انيع : (آنها إن كانت يكرا صفیر و مجنونة »فا 


۳ 


الأب [ آو] الجد )" *" عند فقّد الأب › قبل الدخول ( عن حقّها.. صح 
العفو ) '' ؛ بناءً على أنه الذي بيده عقدة النکاح » وحمله الجدید على الزوج 
لتمكنه من رفعه بالفرقة » فیعفو عن حمّه لیسلم لها كل المهر ؛ 1إذ]" 
يبق للولی بعد العقد عقدةٌ . 


و 


) ۲۲۱ ( : سورة المدثر‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم ( ۲۷۰/۷ ) » وفي هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المطهرة 
(۳) الام ۱۹۲/۲۱ ) 

» في الأصل : ( والجد ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه‎ )٤( 

(۵) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۱۶/۱۲ 

(7) في الأصل : ( إذا ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( 7117/7 ) 


اوت ات وس سس لي هی ۱۰/۵ 
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قا عافدل لع‎ 
© © » بضعها من غير بدر . . لم يَحجِبْ لها لمهر ب‎ 


المهر إلى الوليّ أو غيره » أو البضع إلى الوليّ أو الزوج » فهو قسمان : تفویض 
۱ مهر ؛ كقولها للولي : ( زوّجني بما شثت ‏ أو شاء فلان ) » وتفويضٌ بُضْع ؛ 
وهو المراد هنا ؛ وشیّیت ل مفقضة بکسر الواو ؛ لتفویض آمرها الی الولي 
بلا مهر » وبفتحها ؛ لأن الولي فرّض آمرها إلى الزوج » قال في « البحر » : 
( والفتح آفصح  ''")‏ فقال : ( وان فوّضت المرأة ) الرشيدة ( بضعها من غير 
بدلٍ ) بأن قالت لوليّها : ( زوژجني بلا مهر) » فزوّج ونفی المهر » أو سكت 
عنه ۰ آو زج بدون مهر المثل » آو بغیر نقد البلد ؛ کما في « الحاوي » ۲0۱ 
( لم يجب لها المهر بالعقد ) إذ لو وجب [به ]۰ . لعشطر بالطلاق قبل 
الدخول ؛ کالمسمّی الصحیح . 

وقد دل القرآن علی أنه لا یجب الا المتعة » فان رر جا بمهر المثل من نقد 
البلد . . صِمّ النکاح بالمسمّى . 

آما السفيهة . . فلا يصح [ تفویضها ] ۲۳۱ ؛ لأن التفویض تبدُعٌ » للکن يستفيد 
بتفویضها الولي إِذْنَها له في النکاح » ولیس سکوت الاذنة عن المهر تفویضاً ؛ 
لأن النکاح یعقد غالباً بمهر » فیحمل الاذن على العادة » فکآنها قالت : ( زجني 
بمهر ) وسکوت السید عن مهر غیر المکاتبة عند العقد تفویضٌ ؛ لان سکوته 


. طبعة دار الکتب العلمية‎ ) ٤٥٤/۹ ( بحر المذهب‎ )١( 
. )۹۸/۱۲۱( الحاوي الکبیر‎ )۲( 
. في الأصل : ( تفیضها ) » والتصویب من سياق العبارة‎ )۳( 


۱۳۹۳ 


عنه في العقد يشعر برضاه بدونه » بخلاف إذن المرأة 
ما يقتضيه العرف والشرع من التصرّف لها بالمصلحة 
«* ا ف 
ولو زوّجها الولي بإذنها على أن لا مهر لها وان وطیع . . صح النكاح » وكان 
تفويضاً صحيحاً ؛ كما جزم به صاحب « الأنوار»”'' » [ ويُلعَئ ]۲ النفي في 
المستقبل 


ولو نكحها على أن لا مهر ولا نفقة لها » أو على أن لا مهر لها وتعطي 


ذلك أبلغ في التفویض 


36 3 3% 


( ولها ) أي : المفوّضة بل الوطء ( اإميلالية ) للزوج [بالفرق ) آي : بان 
یفرض لها مهرً فان ام متنع الزوج من الفرض لها ء أو تنازعا في المفروض . . 
ای ا 
ويُشترّط علمه""" 


(۱) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٤٤٥/١‏ ) 

(۲) في الأصل : ( ويبقئ ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 787/11 ) 
)۳( أي : القاضي 

(4) في الأصل : ( رضاها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ٠٠٠/۳‏ ) 


بمال حال من نقد البلد » ولها إذا فرضه حالاً تأخیژ قبضه ؛ لأن الحقَّ لها . 
ولو اعتَدْنَ التأجيل . . نقص [ للتعجيل ]' '' ما يليق بالأجل » والظاهرٌ - 
قال الزركشي - : ولو جرت عادتهم في تاحية بفرض الثیاب وغيرها . . أنه 
یفرضه ۰۲۳۳ وصرّح به الصيمري ۲۳۱ » وکلامهم جيرا علی الغالب (* . 


ر أن عفد 
3€ 26 کر 


( وان ) لم يمتنع و( فرض لها مهراً ) . . اشترط رضاها به ليتعيّن کالمسمّین › 
فإن لم ترض به . . فكأنه لم يفرض . 
نعم ؛ إن فرض لها مهر المثل حالاً من نقد البلد . . أجيرت عليه » حتئ لو 
طلقها قبل الدخول . . استحقت الشطر » ولا یُشترّط علمها بقدر مهر المثل ۲*۱ 
|ذا کان الفرض قبل الدخول ؛ لأنه لیس يدلا عنه » بل الواجب آحدهما آما 
بعد الدخول . . فیشترط علمها به ؛ كما قاله الماوردی **" 


(۱) في الأصل : ( التعجیل ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۱۰/۳ ) . 
(۲) تكملة كافي المحتاج (ق ۹۱/۳ ) مخطوط . 

(۳) انظر « البیان » ( ۵۳/٩‏ ) . 

(6) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۳۰۵/۳ ) بعد کلام الامام الصيمري 
رحمه الله تعالی : ( وقیاس ما مر : أنه یفرض نقداً وینقص لذلك بقدر ما يليق بالعرض ) . 
(6) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في «مغني المحتاج » ( 705/7 ) : («ولا » یشترط 
« علمهما» أي : الزوجین حيث تراضیا على مهر ۰۰۰) إلى آخره » وقال ابن حجر الهيتمي 
وید الله تعالین ذ و شا : (« لا علمهما» آي : الزوجین » وفي 
نسخ : «علمها » ۰ والأول منقول عن خطه ) . 

(؟) الحاوي الکبیر (۱۱۲/۱۲) . 


۳۹۵ 


ا ی 2 


ويجوز لها بالتراضي فرض مؤْجّل وفوق مهر المثل » سواء أكان من 
۳ لا ؛ لِمَا مر أنه ليس ببدلٍ » و( صار ذلك ) أي : ما فرضه القاضي 
وا ا ی ی O‏ 
فيما لو طلّقها قبل الدخول » ومن حبس نفسها حتئ تة تقبض المفروض غير 
المؤجّل 


ولا يصح فرضٌ آجنبی من ماله بغير إذن الزوج ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه 
العقد 


# 9 ف 


( وان لم يفرّض لها ) مهرٌ ( حتئ دخل بها . . وجب لها مهر المثل ) وان 
ت له في وطتها بشرط أن لا مهر ؛ لأن الوطء لا يباح بالاباحة ؛ لِمَا فيه من 


باعهما » ثم دخل بها الزوج . . فإنه لا مهر 
د ع ا 
( فان مات أحدهما قبل الفرض . . ففيه ) أي : مهر المثل ( قولان ؛ 
أحدهما ) وهو الأظهر : ( يجب لها مهر المثل ) لأن الموت كالوطء في تقرير 


المسمّى » فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض » وقد روئ أبو داوود وغيره : 
( أن بَرْوَع بنت واش نكحت بلا مهر » فمات زوجها قبل أن يفرض لها » فقضئ 
لها رسول الله صلی الّه علبه وسلم بمهر نسائها وبالمیراث ) قال الترمذي : 
( حسنٌ صحيحٌ )۲ . 

( والثاني : لا يجب ) كالطلاق . 


4 7 4 
عو 3¢ 3% 


والمعتبر في مهر المثل في صورة الوطء وفي صورة الموت :/ أكثرٌ ما 
كان من العقد إلى الوطء وإلى الموت ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة » في 
الأولئ "۳" ۰ وجزم به ابن المقري”"' ۰ ورجّحه في الثانية ابن قاضي شهبة ““ ؛ 
لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه » وتقرّر عليه بالوطء في الاولی » وبالموت 
في الثانية . 
وقيل : المعتبر : بحالة العقد ؛ لأنه المقتضي للوجوب بالوطء . 
وقيل : بحال الوطء والموت ؛ لأنه الذي يتقرّر به المهر . 


ع 
ZS‏ € 


1/۳ ۱ 


(۱) سنن أبي داوود ( ۲۱۰۷ ) ۰ سنن الترمذي ( ١١50‏ ) ۰ وأخرجه ابن حبان ( ٤0۹۸‏ ) عن 
سیدنا معقل ب بن سنان الاشجعي رضي اللّه عنه . 

(۲) روضة الطالبین ( ۱۱/۵ ) » وانظر « الشرح الکبیر » ( ۲۷۷/۸ ) . 

(۳) روض الطالب ( ۵۸۲/۲ ) 


(6) بداية المحتاج في شرح المنهاج ( ۱۵۲/۳ ) . 


۳۹۷ 


و 


( وان طلقها قبل الفرض ) والوطء . . فلا شيء لها من المهر ؛ لعدم وجوبه 
قبل الطلاق » و( وجب لها المتعة ) بما سيأتي "۱1 
2‰ £ 


( وان تزوّجها على مهر فاسد ) كأن قال : ( أصدقتك هلذا الخمر 


2 


أو الکلب ) » ( أو على ما یتفقان عليه فى الثانی ) أي : الزمان المستقبل 


۳ 


( وجب لها ) مثل المهر لانها لم ترض ببذل اثبضع مان »ما جعله عوضا 
لم يثبت » وقد تعر رد البضع » فوجب رد بدله وهو ( مهر المثل ) كما إذا رذ 
لمبیع بعیب وقد تعذر رد الثمن » ( واستقرٌ هر ) مهر المثل ( بالموت أو الدخول ‏ 
وسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ) کالمسمّی الصحیح ؛ لعدم اخلاء العقد 

العوض » بخلاف المفروض الفاسد کخمر فلا یتشطر به مهر المثل ؛ اذ 
لا عبرة به بعد |خلاء العقد عن الفرض بالکلية 

ولذلك : لو آبرآته عن مهر المثل وهي تعرفه . . كان الابراء 
آبراته عنه في المفروض الفاسد . . لم 

عد د د 


( وان كانا ذیّیین فعقدا على مهر [ فاسل ] ) 


۳ 3 


ت ار . سّط ذلك وَوَجَبَ مَهْرْ آلمثل A‏ 
لتَّمَائْضٍ . . رٹ ۱ روج » وان آسلما بَعْدَ قَبْض الْبَعْضٍ . . رٹ ی دمه 
لج م مض + تقب ونم تا قي بن عفر أ 


عندهم ( ثم أسلما قبل التقابض . . سقط ذلك » ووجب مهر المثل ) لأنها لم 
ترض إلا بالمهر » والمطالبة بما كر في الإسلام ممتنعة » فرجع لمهر المثل . 

( وان سلما بعد التقابض . . برئت ذمَّة الزوج ) لانفصال الأمر بينهما ؛ كما 
لو تبايعا شيئاً وتقابضا ' "۰۲ سواء أتقابضا بالرضا أم بإجبار قاضيهم » وما انفصل 
حالة الکفر . . لا [ يتبع ]" ' . 

نعم ؛ لها مهر المثل إن كان المسمّئ مُسلماً أسروه ؛ لأن الفساد فيه لحقّ 
المسلم » وكذا عبد المسلم ومكاتبه وأم ولده » وسائر ما يختصنٌ به » وكذا 
الكافر المعصوم » بخلاف نحو الخمر ؛ فان الفساد فيه لحقّ اللّه تعالى . 

3 2 2% 

( وان آسلما بعد قبض البعض . . برئت ذمّة الزوج من المقبوض ‏ ووجب 
قسط ما بقي من مهر المثل ) ویمتنع تسلیم الباقي من الفاسد ؛ لِمَا تقدّم ' "۳" 
یی موی اس یی سا ی 
حيث یتسلم باقیه ؛ لأن العتق في الکتابة یحصل بحصول الصفة » ثم یلزمه 
تمام قیمته > ولا یحط منها قسط المقبوض في الشرك ؛ لتعلق العتق بادا آخر 


(۱) عبارة « كفاية النبیه © ( ۲۹۰/۱۳ ) : ( كما لو تبایعا بيعاً فاسداً وتقابضا ) . 


(۲) في الأصل : ( يتتبع ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( ۳۸۰/۳ ) . 
(۳) انظر ما تقدم قريباً ( ۲۹۸/۷ ) . 


۳۹۹ 


حاط 5 ۱ 2 5 5 4 و 
والمعتبر في تقسيط الخمر ونحوها ممّا هو مثلي لو فرض مالا : الكيل 
ولو تعدّد الرّق » إلا إن زاد أحدهما على الآخر قيمة لزيادة وصف فيه . . فانه 
ت ق شنمته . 
وفى الكلاب والخنازير القيمة بتقدير المالية / عند من يجعل لها قيمة . 


ويفارق هلذا ما في ( الوصية ) : من أنه لو لم يكن له إلا كلابٌ » وأوصئ 
بكلب . . يُعتبّر العدد لا القيمة : بأن الوصية محض تبرّع » فاغتّفر فيها ما لا 
يتف فى المعاوضات . 
/ 3% 3 ا 


ولو أصدقها جنسَّينٍ فأكثر ؛ كزقي خمر وكلبّين » وسلم لها البعض في 
الکفر . . فالمعتبر هنا : القيمة بتقدير المالية عند من ذكر في الجميع ؛ كتقدير 
الحرّ عبداً فى الحكومة . 


نعم ؛ لو تعدّد الجنس وكان مثلياً ؛ كزقٍّ خمر وزق بول » وقبض بعض 
كل منهما على السواء . . اعتبر الكيل ؛ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام 
EY‏ 


)1( ا المطالب ( ۱١۷/۳‏ ) . 


ولو باع كافرٌ كافراً أو أقرضه درهماً بدرهمین » ثم أسلما » أو ترافعا إلينا قبل 
إسلامهما بعد القبض . . لم يُعترّض عليهما ؛ لانفصال الأمر بينهما » أو قبل 
القبض . . أبطلنا كلا من البيع والقرض » وان قبض درهماً ثم أسلما ؛ فان 
قصد بتسليمه الزيادة . . لزمه الأصل » أو قصد الأصل . . برئ ولا شيء عليه . 
أو قصدهما . . وُزْعَ عليهما وسقط باقي الزيادة » ولو لم يقصد شيئاً . . عیّنه 


( وإن أعتق أمته بشرط أن و ا 
فوراً » أو قالت له : ( آعتقني على أن أتزوّج بك ) فأعتقها فوراً . 
( عتقت ) كما لو أعتقها ابتداءً ( ولا يلزمها ) أي : الأمةّ ولو كانت 
مستولدة ( أن تتروّج به ) إذ لا يصح التزامه في الذمّة ؛ بدليل أنه لو أسلم 
إليها دراهم في نکاحها . . لغا ( ويرجع عليها بقيمة رقبتها ) يوم العتق 
وان [ وفت ]له بالنكاح ؛ لأنه أعتقها بعوض لا مجاناً » ولهلذا اشثرط 
القَبول فوراً . ٠‏ 

( فإن تزوّجته ) على أن العتق صداقها . . ( استحقّت ) عليه ( مهر المثل ) 
لفساد الصداق » ولو أصدقها القيمة الواجبة عليها عوض عتقها . . صحّ 


. ) 197/7 ( » في الأصل : ( وقتت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


الإصداق إن [ علماها ] "۲۳ » وبرئت ذمَّتها » لا إن [ جهلاها ]۲۲7 
فلا يصح الإصداق ؛ كسائر المجهولات . 
Ê 3%‏ 26 
ولو قالت له امرأةٌ : ( آعتق عبدك على أن آنکحك ) » أو قال له رجل 
( أعتق عبدك عنْي أن أنكحك ابنتي ) » ففعل . . عتق العبد » ولم يلزمه 
الوفاء بالنكاح » ووجبت قيمة العبد 


لوا ل اي و ير e‏ 


القيمة في أحد وجهين اقتضی كلام الروياني ترجیحه '' » وقال الأذرعي 


( إنه ظاهة )”*' . 
3% 3 0 


( وان أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوّج بها . عق ينانا وان لم 
يقبل ؛ لأنها لم تشترط عليه عوضاً » وإنَّما وعدته وعداً جميلاً ؛ وهي : أن 
تصير زوجة له » فكان كما لو قالت له : ( أعتقَتّكَ على أن أعطيك بعد العتق 
الا ا لاسي ا ی تر سي موی 
فيلزمها له قيمةٌ نفسها . 


)۱۹۳/۳( » في الأصل : ( علماه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ( جهلاه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 197/7 ) ۰ والمراد 
0 

(۳) بحر المذهب ( 85/9 ) طبعة دار الكتب العلمية 

)۱۹۳/۳( » انظر « أسنى المطالب‎ )٤( 


0 یی ی ي کتاب الضراں 


م 


ولا يَلَرَمْهُ اَن یرم بها » ولا تَرْجِعٌ عَلَيْهِ بألْقِيِمَةِ ؛ قن تَرَّوَّجَهَا 05 


یه مَهْرَ آلمثل . وَيُْتَبْرُ مَهْرُ أ 


( ولا يلزمه أن [ يتزوج ]'' ' بها [ ولا ترجع عليه بالقيمة ] ) لما مر [ ( فان 
تزوجها ) أي : على أن عتقه صداقها . . ( استحقت عليه مهر المثل ) لفساد 
الصداق ]”'' . 


ولو قال لأمته : ( إن يسر الله بیننا نكاحاً . . فأنت حرةٌ قبله ) ونكحته . . لم 
يصح النكاح ولم تعتق للدور ؛ وذلك لأن العتق متوقك على صحَّة / النكاح » 
وهي متوقفة عليه ؛ كما لو قال لأمته : (إن دخلت الدار . . فأنت حرةٌ قبله 
بشهر مثلاً ) ثم تزؤّجها في الحال . . لم يصح النكاح'' 


[ ضابط مهر المثل ] 

ثم شرع في ذكر مهر المثل - وهو : ما یرغب به في مثلها عادة » وركنه 
الأعظم : نسبٌ ؛ لأن به تقع المفاخرة ؛ كالكفاءة في النکاح » فيُعتبّر النسب 
في العجم ؛ كما هو ظاهر كلام الا کثرین ‏ *" - فقال : ( ویْعتبر مهر المثل بمهر 


. في الأصل احرج ) + والتضريي ان مخطرطات + اليد‎ )١( 
قول المصنف : ( فان تزوجها . . استحقّت عليه مهر المثل ) لم نجد له شرحاً في النسخة‎ )۲( 
۲۹۵/۱۳ ( » المعتمدة في التحقیق » وشرحه مهم » وقد استقینا شرحه من « كفاية النبیه‎ 
. ) ۱۲۷/۲ ( و« غنية الفقیه » ( ق ۱۱۸/۳ ) مخطوط » و« شرح التنبیه » للسيوطي‎ 

(۳) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المطهرة ) . 

(4) لأن الرغبات تختلف بالنسب مطلقاً » ومنع الققال والعبادي اعتبار النسب في العجم . انظر 
« مغني المحتاج » ( ۳۰۷/۳ ) . 


۳ 


لصراىء 


مَنْ یساویها من نِسَاءِ ألْعَصَبَاتِ فِي ألسّنّ والمال وَآَلْجَمَالٍ وا 


رز لانن 0 7 1 وس واس لے سا ل 4 
والبکارة والبلد ؛ فان لم يكن لها يِسَاء عصَبات 
ص سر 0 


1 


من يساويها من نساء العصبات ) وان مُنْن » وهنَّ المنسوبات إلى من تنسب 


م 
له 


هي إليه ؛ كالأخوات والعمّات » ويُراعى القربئ فالقربی منهنّ » وأقربهنّ آخت 
أعمام كذلك . 
ويُراعئ ذلك ( في السنّ والمال والجمال والثيوبة ) وهي مصدرٌ لیس 


5 


من كلام العرب ( والبكارة والبلد ) وكل ما اختلف به عرض ؛ كعفةٍ وعلم 


وفصاحة وشرف نسب ةل المهر یختلف باختلافها » والراي في ذلك 
منوط بنظر الحاکم . ۱ 

ولو كان نساء العصبات ببلدّین هي في آحدهما . . اعثبر نساء بلدها » فان 
م ع ست ۶ 


عد 3 3 
( فإن لم يكن لها نساء عصبات ) أو لم ینکحن ‏ أو جُهل مهرهن . . فرحمٌ 
لها يُعتبّر مهرها بهن » والمراد بهنّ هنا : قرابات الأم » لا المذ کورات في 
( الفرائض ) لا م پُعتبرن هنا ؛ كجدَّةٍ وخالة . 
و( اعشّبر) ذلك ( بمهر آقرب النساء ) منهنّ ( إليها ) تَقَدَّم الجهة 
القربی منهنّ على غیرها ‏ وتَقَدَّم القربی من الجهة الواحدة ؛ کالجدّات على 
غیرها » قال الماوردي : ( وتقدّم من نساء المحارم الم > ثم الأخت للأم » ثم 


۱ رع الناگات/ الصا مد جات .سح عم کتاب الهّران, : 


نم يَكنْ لها أَقَاربُ من أليْسَاءِ . . آغثیر بیساء بَلَدِهَا » ثُمَ اقرب ) َليِّسَاءِ 
شَبها بها . 55ا أعْسَرَ لجل بالمفر قبل لدّخُولٍ . . نَبَتَ لها ألْمَسْحٌ » ون 


000 هو ا 
ااا : التسوية . 
اي ا . ( اعتبر بنساء 
ا يام : بأقرب بلك إليها » وتعتبر العربية 
بعربية مثلها » والبلدية ببلدية مثلها » والقروية بقروية مثلها » والامة بأمة مثلها ؛ 
في خسّة السيد وشرفه » والعتيقة بعتيقة مثلها . 


[ الفسخ باعسار الزوج ] 
( وإذا آعسر الرجل ) أي : الزوج ( بالمهر ) غير المؤجّل ( قبل الدخول . 
ثبت لها الفسخ ) لبقاء المعوّض قبل الوطء ؛ کبقاء المبیع في ید المفلس . 
( وان آعسر ) به ( بعد الدخول . . ففیه قولان ) أحدهما ‏ وهو الأظهر ‏ : 
لا يغبت الفسخ ؛ لأن البضع بعد الوطء کالمستهلك » فأشبه ما لو آفلس 
المشتري بعد هلاك السلعة » ولآن تسلیمها يشعر برضاها بذْمّته . 
والثاني : يغبت لها الفسخ مي 


(۱) الحاوي الكبير ( 7١/١؟7١).‏ 


۳۰6 


ولو قبضت بعض المهر قبل الدخول » وعجز عن باقيه . . كان لها الفسخ ؛ 
كما تقتضيه عبارة المصنف ك « الروضة )۲۲۲ ؛ لصدق العجز /عن المهر 
بالعجز عن بعضه » وهو المعتمد ؛ كما اعتمده السبکی وغیره "۰ وجزم به 

0 (”) 5 #7 ۱ هم 
البارزي ١‏ ؛ خلافا لما في « فتاوى ابن الصلاح » من عدم الفسخ ‏ . 
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( ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم ) لأنه محل اجتهادٍ » ولا بدّ من إمهاله ثلاثة 


ع ۱ ی عي (ه) 8 ا 
ایام ؛ كما في إعساره بالنفقة كما سياتي ؛ ليتحقق عجزه » فانه قد يعجز 


سم 
لب 


لعارض ثم یزول » وهي مده قريبة یتوقع فیها القدرة بفرض أو غیره . 
[ تحالف الزوجین عند الاختلاف في قبض الصداق آو قدره ونحوها ] 
ثم شرع في التحالف - إذا وقع اختلاف في قذر المهر المسمّئ » أو في 
قبضه » أو فى الوطء وعدمه - فقال : ( وان اختلفا فى قبض الصداق . . فالقول 
قولها ) بيمينها ؛ لأن الأصل : عدم القبض » ولو أصدقها تعليمَ سورة مثلاً . 


. ) ۷۸/١ ( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ٠١١/٠١‏ ) مخطوط . 
(۳) انظر « النجم الوهاج » ( ۲۷۳/۸ ) . 

. ) ۲۷/۲( فتاوی ابن الصلاح‎ )٤( 

. ) 1۷4 - 1۷۳/۸( انظر ما سيأتي‎ )٥( 


| وكات ا سس سح - سب - ن 


الم فى آعد القزلین » دون الآخر . وان اشتلفا فى قذر أ 


۶ ه ° ده مه مہ ٠ه‏ 3 و 7 5 0 2 
فاختلفا في تعلیمها » وهي تحفظها . . ففي المصدق منهما وجهان ؛ اصحهما : 
أن المرأة هی المصدّقة . 


وله ماج ۹۶ 


( وان اختلفا في الوطء . . فالقول قوله ) بيمينه » سواء أَخَلَا بها أم لا ؛ لأن 
الأصل : عدم الوطء ‏ ( وان أتت بولد یلحقه نسبه ) ولم [ینفه ]"" باللعان 
وادّعت الوطء . . ( استقرٌ المهر في أحد القولین ) وهو الأظهر ؛ لأن ذلك 
ليل" الوظة فوت اهر ان الو پل ا كان جوا سار اتمه رقو كن 
على حقيقة الوطء » والأصل : عدمه ‏ وتقدّم في خاتمة ( باب ما یحژم من 
النکاح ) : أن القول قول نافي الوطء الا في مسائل » فراجعها إن شت" . 

( وان اختلفا في قدر ) المهر ( المسئّی ) وکان مُدَّعى الزوج أقلّ ؛ كأن 
قالت : ( نکحتني بألف ) » فقال : ( بل بخمس مئة ) » أو في جنسه ؛ كأن 
قالت : ( بألف دینار ) » فقال : ( بل بألف درهم ) » أو في صفته ؛ كأن قالت : 
( بالف صحیحة ) » فقال : ( بل مکسرة ) » آو قالت : ( بحال ) » فقال : ( بل 
بمؤجّل ) »أو قالت ١:‏ بمؤجّل إلى سنة ) > فقال :« بل إلى سنتین ) »أو قالت : 
( بهلذه الامة ) » فقال : ( بل بهلذا العبد ) كما جزم به في « البیان ۷ ۳ .. 


(۱) في الأصل : ( ینفیه ) » والتصویب من سياق العبارة . 
(۲) انظر ما تقدم ( ۲۲۸/۷ ) . 
(۳) البیان ( 555/9 ) . 


۳۰۷ 


اس 


الا ین بين الج ۰ قبل : فيه ثلا ثلاثة نَهُ أَقَوَالٍ : ار ها : هلدا . 
رالشاي تا يمين أَلْمَرأة . ولا : بأَيَهِمَا سَاءَ أَلْحَاكِمُ . وَإِذَا اا 


مه 
4 


7) 


9 1 
| ٠ ۰ ۵ 
۱ 8 ۳ 
1 


( تحالفا ) كما مرّ في ( البيع )''' في كيفية اليمين ( فيبدأ بيمين الزوج ) 
لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له » فهو كالبائع ؛ إذ يرجع إليه المبيع بعد 
التحالف » وسواء أختلفا قبل الدخول أم بعده » قبل انقطاع الزوجية أم بعده . 

( وقيل : فيه ثلاثة آقوال ؛ أحدها : هلذا ) ووجهه ما مرّ. 

( والثاني : يبدأ بيمين المرأة ) لأنها بمنزلة البائع » والزوج بمنزلة 
المشتري . 

( والثالث : بأيّهما شاء الحاكم ) بدأ ؛ لتساويهما » وقيل : يُقَرَ 
والخلاف في الاستحباب » وقيل : في الاستحقاق 

+ و و 

تا ااا وارت ۲ احدهها والاخر ادا الما فا دک 
كما في البیع » لکن الزوجان یحلفان على البت في النفي والاثبات » والوارث 
یحلف على الببّ في الاثبات وعلی نفي العلم في النفي ؛ على القاعدة في 
الحلف على فعل الغیر . 
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( واذا تحالفا . . لم ینفسخ العقد ) لأن التحالف یوجب الجهل بالعوض ‏ 


. ) ۲۱۱/4 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) ۱۲۷/۲ ( » في الاصل : ( ووارث ) » والتصویب من « مغني المحتاج‎ )۲( 


ليع المشاكات/ الات 22-0077 ئس كتاالصمافه | 


والنكاح لا يفسد / بالجهل به » ولا ينفسخ الصداق أيضاً بالتحالف » بل يفسخانه 
أو أحدهما أو الحاكم على ما مرّ في البیع '' . 

( و ) إذا فسخ . . ( وجب مهر المثل ) وان زاد على ما ادّعته الزوجة ‏ أما 
إذا اذعی الزوج الأكثر . . فلا تحالف ؛ لأنه معترفٌ لها بما تدّعيه وزيادة » وبقي 
الباقی فى يده . 


4< ملاح م2 


ولو وجب مهر المثل ؛ لفساد التسمية ونحوه » واختلفا في مقداره . . فلا 
تحالف » ويُصِدَّق الزوج بيمينه ؛ لأنه غار » والأصل : براءة ذمّته عمّا زاد . 

ولو ااعت النكاح ومهر المثل ۰ فاعترف بالنكاح وأنكر المهر » أو سكت 
حا اي اب قر ی ای و ی 
لآن النکاح يق يقتضي المهر ) فان ذکر قدراً وزادت عليه . . تحالفا ؛ لأنه اختلافٌ 
في قدر مير المثل » وان افد منکراً لمهر . . حلفت یمین الرة آنها تستحنْ علیه 
مهر مثلها » وقضي لها به . 


ات a‏ 
کلف البيان ؛ كما جزم به ابن المقري ' م : أن النکاح یقتضیه » وان اعت 
مسمّئ علی وارث الزوج » فقال :( لا أدري ) أو سكت . حلف علئ نفي العلم » 
ووجب لها مهر المثل لأن تعذر معرفة المسگی کعدمه » ال یْکلّف البیان ؛ 


. ) 77١/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
) ٥۹۰/۲ ( روضص الطالب‎ (۲ 


۳۹ 


كما في دعواها على الزوج ؛ لأن الزوج يمكنه الاطلاع على ما عقد به غالبا . 
* 3 92 
ولو اختلف الزوج وول الصغيرة أو المجنونة » وادّعى الولي زيادةً على مهر 
المثل » واعترف الزوج بمهر المثل ؛ كأن قال الولي : ( زوّجتّكها بألفين ) وقال 
الزوج : ( بل بألفٍ ) وهو مهر مثلها . . تحالفا ؛ لأن الولي هو العاقد » وله ولاية 
قبض المهر » فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه » ولأنه يُقَبَّل إقراره 
في النكاح والمهر ‏ فلا يبعد تحليفه » قال الزركشي : ( ولا ينافي ما ذُكِر هنا من 
حلف الولي ما في « الدعاوي » من أنه لو ادع ديناً لموليته » فأنكر المدعى 
عليه » ونکل . . لا يحلف وان ادعین مباشرة سببه ؛ لأن حلفه هناك مطلقاً على 
استحقاق مولیته » فهو حلفٌ للغير » فلا یقبل النیابة » وهنا على أن العقد وقع 
هلکذا ‏ فهو حلفٌ على فعل نفسه » والمهر یثبت ضمناً) ۱ . 
ولو نكل الولي . . لم يقض بیمین صاحبه » بل يُنتظر بلوغ الصغيرة في أحد 
وجهین رجَحه الامام والروياني وضاحت ‏ الانواوج ۳ : 
¥ عد د 
آما لوادّعى الزوج دون مهر المثل أو أكثر منه . . فلا تحالف ؛ ويرجع في الأول 
إلى مهر المثل ؛ لأن نكاح من ذکرت بدون مهر [ المثل ]۲۳۱ يقتضيه » وإنّما لم 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ۱۰۳/۳ ) مخطوط . 

(۲) نهاية المطلب ( ۱۳۱/۱۳ - ۱۳۲ )۰ بحر المذهب ( ٤۷۷/۹‏ ) طبعة دار الكتب العلمية › 
الأنوار لأعمال الأبرار ( 559/57 ) . 

(۳) في الأصل : ( مثل ).» والتصويب من « فتح الوهاب » ( 51/7 ) . 


يتحالفا ؛ كما لواذَّعى الزوج مهر المثل ابتداءً ؛ لأنه يدعي تسمية فاسدةً » فلا تعتبّر 
دعواه » ويرجع في الثاني إلى مدّعی الزوج ؛ حذراً من الرجوع إلى مهر المثل » قال 
البلقینی في هلذه : ( كذا قالوه » والتحقيق : أنه لا بد من تحليف الزوج على نفي 
الزيادة ؛ رجاء أن ينكل » فيحلف الولي ويثبت مدّعاه ) انتهی '' / . 

وينبغي رجوعه للاولین أيضاً » وهلذا لا ينافي كلامهم ؛ لأنهم نما نفوا 
التحالف لا الحلف . 

آما لو اذعی الولی مهر المثل أو آکثر » وذکر الزوج آکثر من ذلك ۰ . فلا 
وجه للتحالف ؛ كما قاله الاسنوي "۳" . 


م را 8 
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ولو بلغت الصغيرة أو آفاقت المجنونة قبل حلف الولي . . حلفت دونه ؛ 
كما لو اختلف الزوجٌ وولي البكر البالغة العاقلة . . فإنها تحلف دونه . 

ولا يحلف ولي [ الصغيرة ] فيما لم ينشئه » فلو اع على شخص أنه أتلف 
مالاً لموليه » فأنكر المدّعئ عليه » ونكل . . لم يحلف هو يمين الروٍّ ؛ لأنه لا يتعلّق 
بإنشائه » ولا يُقُضَئْ بنكول المدّعئ عليه » بل يُوقف الأمر إلى كمال مولیه . 

ولو اذعت أنه نكحها يوم كذا بألف » ويوم كذا بألف » وطالبته بألفين › 
وثبت العقدانٍ بإقراره أو ببينة . . لزماه ؛ لإمكان صحّة العقدين [ بأن ] یتخلهما 


(۱) التدریب في الفقه الشافعي ( ۱۵۳/۳ ( . 
(۲) المهمات ( ۲۲۳/۷ ) . 
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خلعٌ » ولا حاجة إلى التعرّض له ولا للوطء في الدعوئ . فان قال : ( لم أطأ 
فيهما » أو في آحدهما) . . صَّدِّق » لموافقته للأصل ؛ كما مرّء» وتشطر ما 
ذكر من الألفين أو من أحدهما ؛ لأن ذلك فائدة تصديقه » فان قال : ( كان 
الثاني تجديداً للأول » لا عقداً انیا ) . . لم يُصِدَّق ؛ لأنه خلاف الظاهر » وله 
تحليفها على نفي ذلك لإمكانه . 


[ وجوب المهر بوطء الشبهة ] 


2 
مه 


( ومن وطی امرأةً بشبهة » أو في نکاح فاسد » أو آکره امرأةً على الزنا . . 
وجب عليه مهر المثل ) أما في النكاح الفاسد . . فلقوله صلی الله عليه وسلم : 
« أيما امرأةٍ نکحت نفسها بغیر إذن ولیها . . فنکاحها باطل » فان مسّها . . فلها 
ارا ات ها 


وأما الباقي . . فبالقیاس عليه بجامع استیفاء منفعة البضع . 

ولا فرق في الشبهة بين شبهة المحل والطریق والملك . والاعتبار في 
الشبهة : بجانب المرأة بالنسبة إلى المهر » ويُعتبّر المهر بیوم الوطء فیما ذكر » 
ولا يُنظر للعقد الفاسد حت يُعتبّر ؛ لأنه لا حرمة له . 


ع 


( وان طاوعته على الزنا ) حرةً كانت أو أمة عالمة بالتحريم . . ( لم يجب 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 5015 ) » والترمذي ( 1١١5‏ ) واللفظ له عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها . 


لها المهر ) ولا لسيد الأمة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهی عن مهر البغي ؛ 
01007 

آما إذا كانت جاهلة بتحريمه ؛ لقرب عهدها بالاسلام . . فينبغي أنه يجب 
لها المهر ؛ كما قاله بعضهم ؛ كما في الوطء بالشبهة . 

( وقيل : إن كانت ) المطاوعة ( أمةٌ . . وجب ) المهر لسيدها ؛ لاله حمّه ‏ 
فلا یر فيه رضاها ؛ كما لو أذنت في قطع عضوها . 

( والمذهب : أنه لا يجب ) له شيءٌ ؛ لعموم الخبر » وكون المهر حمًاً له لا 
[ يمنع ]' '' سقوطه بفعلها ؛ كما لو ارتدّت قبل الدخول ‏ أو أرضعت رضاعاً 
مفسداً للنكاح . 

في بیان تعدّد المهر في تعدّد أسبابه ] 

لا یتعدّد المهر بعد روط و« الشبهة » ومحلّه - کما قال الماوردي - : (]ذا لم 

يود ]۳۱ المهر قبل التعدّد )۰۲۳ ويُعتبّر المهر بأكمل الأحوال في الوطآت ؛ 


(۱) صحيح مسلم ( ۱۵۱۷ ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : ( أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم نهئ عن ثمن الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن ) . 

(۲) في الأصل : ( يمتنع ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 7١١/1١7‏ ) . 

(۳) في الأصل : ( یوجد ) » والتصویب من سياق عبارة « الحاوي الکبیر » . 

. ) ۲۷/۲۲ ( الحاوي الکبیر‎ )٤( 


۳۳ 


)۲( النجم الوهاج ( ۲۳۸/۸۷ ). 
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00 ادا فوصت سب‎ 
لْمُبْعَةٌ فان‎ 


ان 


E 
ست‎ 


( باب ) بيان حكم ( المتعة ) 

وهي [ مال ]”'' يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إيّاها بشروط تأتي . 

ويستوي فيها المسلم والذْمّي » والحرٌ وغيره » والحرة وغيرها . 
۰ و 1 ۹ 

( ادا ثوضت المراة بضعها وطلقت قبل الفرض والمسیس . . وجب لها 
المتعة ) لقوله تعالی : ( تع مب نلق له ما فيه > آي : 
بو تسوا لين ربب ومتموهری ۲۳۳۹ ولان المفؤضة لم یحصل 
لها شيء » فیجب لها المتعة للایحاش والابتذال . 


4< ماد عرش 
ZS 2‏ 2 


( وان سى لها مه صحيحٌ أو وجب لها مهر المثل ) بأن كان المسمّئ 
2 واس 
فاسدا أو سكت عن المهر ( وطلقت قبل المسیس . . وجب لها نصف المهر 
دون المتعة ) لمفهوم الاية » ولأنه لم یستوف منفعة بضعها » فيكفي شطر 


(۱) في الأصل : (ما) والتصویب من ( ذ فتح الوهاب » ( ٦٠/۲‏ )۰ و« مغني المحتاج » 
( ۳۱۷/۳ ). 


(۲) سورة البقرة : ( ۲۳۰ ) . 


۳۱6 


36 36 * 


( وان طلقت بعد المسيس . . فهل لها المتعة مع المهر ؟ فيه قولان ) 
أحدهما ‏ وهو الأظهر الجديد ‏ : أن لها المتعة "۳" وان فرّض الطلاق إليها 


سے 


افك شمان أو مه لیا فلت لعموم قوله تعالی : ۶ ولمطلعب مع 


الف ۰۲*۲ وخصوص قوله تعالین : مات اد و 6 ٠‏ 


والثاني - وهو القدیم - : لا متعة لها ۲۳؛ لأنها تستحق المهر » وبه غنيةٌ 
تا 3% لد و 
( وكل در ورد من 40 الزوج بر PE‏ 
سواء أكان معها أم مع آجنبی ( أ لا جنبی ؛ كالرضاع ) 
الزوج أو بنت زو ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهة . . ( فحكمه حكم 


(۱) في الأصل : ( الإيحاش ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (۲۲۰/۳ ) 
(۲) سورة البقرة : ( ۲۳۷ ) 

(۳) الام ( ۷۹/۸ ) 

) 75١ ( : سورة البقرة‎ )٤( 

(۵) سورة الأحزاب : (۲۸ ) 

(5) انظر « الحاوي الکبیر » )1١487/1١7(‏ 


لطلاق في ٍیجاب الْمْبْعَةٍ . وكل فزقة وَرَدَثْ مِنْ جهَة 99 


ص 


= 


۳ ورا أذ نع يلعب أزبالإفصر e‏ 


( وکل فرقة 3 وردت من جهة المرأة من إسلام أو رد ) منها وحدها ( أو فسخ 
بالعیب ) الذي فيه أو فیها ( أو بالاعسار ) بالنفقة أو المهر أو الکسوة 19 
يحب فنها المع )اقا الدخول و سبط الم قبل 
لحرن ا ا بوكلا لو اركذ ها و لا مغنة ليا نز لاف ونا 
التشطیر : بأن ملکها للصداق سابقٌ على الردّة » بخلاف المتعة » ومثل ذلك : 
ما لو سُبيا معاً . 


( وان كانت أمة وباعها المولئ من الزوج فانفسخ النكاح ) لِمَا مو . 
( فالمذهب :/ أنه لا متعة لها ) وان استدعى الزوج شراءها ؛ لأنها تجب 
بالفراق » فتكون للمشتري » فلو آوجبناها له . . لأوجبناها له على نفسه فلم 
تجب ‏ بخلاف المهر عليه ؛ فإنه يجب بالعقد » فوجب للبائع . 


( وقيل : تجب ) المتعة ؛ لأن [ سبب ] ' ' الفرقة حصل من الزوج وغيره » 


. ) ۱۷۳/۷ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 7١9/15 ( » في الأصل : ( سببه ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )۲( 


۳۷ 


ع 


تجب [ بالعقد ]"'' - أي : وهو [ مرجوحٌ  ''”]‏ . . وجبت للسيد » 
بالفراق - أي : وهو الراجح . . فلا ) "۳" . 
.. وجبت ) لاستوائهما في العقد المقتضي للفراق » [ فمُرَجح ]”*' 


کید 36 


واحترز الشیخ بقوله : ( فانفسخ ) عمّا إذا لم ینفسخ النکاح بالشراء ؛ كأن 
اشتراها الزوج لغیره بطریق الوكالة » وعمًا إذا لم ینفسخ البیع في زمن الخیار 


وتجب لسید الزوجة الأمة » وفی کسب العبد کالمهر ‏ 


کب کر 9 


۰( في الاصل ( العقد ) » والتصویب من « كفاية النبیه » . 
(۲) في الأصل : ( مرجوع ) » والتصویب من سياق العبارة . 
(۳) كفاية النبیه ( ۳۲۱۵/۱۳ ) . 
(4) في الأصل : ( فیرجع ) ۰ والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۳۱۵/۱۳ ) . 
2 انظر ما تقدم ( ۱۷۳/۷ ( . 


#5 وتفییز المْنعة إلى آلحایم يُقَدَرُهَا عَلَى حَسَبٍ ما يَرَاهُ ؛ 7 
.| وق ام 4 » وتیل : تخقیث باغیلای جل الاو 


( وتقدیر المتعة إلى الحاکم ) عند تنازعهما في قذرها ‏ ( یقدرها على 
حسب ما يراه ) من حالهما من يساره واعساره » ونسبها وصفاتها ؛ لقوله تعالی : 
 (‏ عل المويع قَدَره. ول مت ند ) متها بالمتژوف ۰۱ . 

ويل :تلف باختلا ) حال الزو فقط ١‏ لظاهر یر 
باختلاف ( حال المرأة ) فقط ها تال مه ال » وهو معتبر بحالهاء 
وقیل : لا یقدرها بشیء » بل الواجب آقل مال » وعلی تقدیره : يجب 
ما یقدره » آما إذا تراضیا على شیء ولو آقل متموّل . . فانه يصح ؛ كما 
في المهر . 


کر 

[ فيما يستحبٌ في المتعة ] 
المستحبٌ في فرض المتعة : ثلائون درهماً » أو ما قيمته ذلك » وألا 
تبلغ نصف مهر المثل » فلو بلغته أو جاوزته . . جاز ؛ لاطلاق الآية » قال 
البلقيني وغيره : ( ولا تزيد على مهر المثل ) أي : فيما إذا قدَّرها القاضي › 
قال : ( ولم يذكروه لوضوحه ) انتهئ ''' » وهو ظاهرٌ وان خالف فيه بعض 


(۱) سورة البقرة : ( 775 ) . 
(۲) التدريب في الفقه الشافعي ( 151/7 ) ۰ وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني 
المحتاج » (۳۱۸/۳) : ( ومحلّ ذلك : ما إذا فرضه الحاكم ) . 
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الال اون وَاجبة على ظاهر ۲ ا و کر وا اب تر اج 


( باب ) بيان حكم ( الوليمة والنثر ) 
( الوليمة ) من الولم ؛ وهو : الاجتماع ۰ [ وهي تقع ]”'' على كل طعام 


2 
۰ 


تخد لسرور حادث ؛ من عرس وإملاك وغيرهما » للكن استعمالها مُطلقة في 
العرس آشهر » وفي غیره نید فیقال : وليمة ختان أو غيره . 

وهي ( للعرس واجبةً على ظاهر النصصّ ) لِمَا روی الشیخان : أنه صلی الله 
عليه وسلم قال لعبد الرحملن بن عوف وقد تزوّج امرأةً : « أُولِمْ ولو بشاة »۳۳۳ 
ولان النبي صلی الله عليه وسلم لم یترکها في حضر ولا سفر "۳" / . 


(۱) في الأصل : ( وهو یقع ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۲۳/۴۳ ) ۰ و« مغني 
المحتاج « ( ۳۲۲۲/۳ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ٩۱٦۷‏ ) » صحیح مسلم ( ۸۰/۱۲۷) عن سیدنا آنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(۳) آما أنه صلی الله عليه وسلم لم یترکها في حضر . . فمفهومٌ مما آخرج البخاري ( ۵۱۹۸ ) 
واللفظ له » ومسلم ( ٩۰/۱8۲۸‏ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال : ( ما آولم 
النبي صلی الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما آولم على زینب ؛ آولم بشاة ) » وأما أنه 
صلی الله عليه وسلم لم یترکها في سفر . . فخاصنٌ بولیمته على سیدتنا أم المومنین صفية 
رضي اللّه عنها يوم خیبر فیما آخرج البخاري ( ۵۱۵۹ ) واللفظ له » ومسلم ( ۸۷/۱۳۱۵ ) في 
( کتاب النکاح » باب فضيلة إعتاقه آمتّه ثم يتزوّجها ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه 


قال : ( آقام النبي صلی الله عليه وسلم بين خیبر والمدينة ثلاثأ یت عليه بصفية بنت حُيّي » > 


۳۳۱ 


ف 


( وقيل : لا تجب ‏ وهو الأصح ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس 
في المال حقٌّ سوى الزکاة ۰۲۲۰ ولأنها لا تختصنٌ بالمحتاجين فأشبهت 
الاضخية + والحدیت الأول محمول على الاستحباب ؛ كسائر الولائم » ولانه 
أمر فيها بالشاة ولو[ كان ] الأمر للوجوب . . لوجبت » وهي لا تجب إجماعاً 
لا عيناً ولا كفاية . 

وقيل : هي فرض کفاية » إذا فعلها واحدٌ أو اثنان وشاع وظهر . . سقط 
الفرض عن الباقين » ولغيره سنة » وقيل : واجبة . 


[ أنواع الولائم وأسماؤها ] 
ويقال لوليمة الختان : |عذاز بكسر الهمزة وإعجام الذال . 
وللولادة : عقيقة > وللسلامة من الطلق : بت بضم الخاء المعجمة وبسبه 
مهملة ¢ ویقال بالصاد 


+ فدعوث المسلمين إلى وليمته » فما كان فيها من خبز ولا لحم » أمر بالأنْطَاع » فألقي فيها من 

التمر والأقط والسمن » فكانت وليمته » فقال المسلمون : إحدئ أمهات المؤمنين أو ممّا ملكت 
يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها . . فهي من أمهات المؤمنين » وان لم يحجبها . . فهي مما ملكت 
يمينه » فلمّا ارتحل . . وطین لها خلفه » ومذ الحجاب بينها وبين الناس ) . 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸۷۹ ) عن سيدتنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها » وقال البيهقي 
في « السنن الکبیر » ( 85/5 ) بعد الحديث رقم (۷۳۲۲) : ( والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق : « ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة » فلست أحفظ فيه إسناداً » والذي رو في معناه 
ما قدّمت ذكره » واللّه أعلم ) . 


وللقدوم من السفر : نقيعة - من النقع ؛ وهو : الغبار - وهي طعامٌ يُصنّع 
للقدوم » سواء أصنعه القادم أم صنعه غيره له ؛ كما أفاده كلام « المجموع » في 
آخر ( صلاة الفصاف )577 وهلذا هو الظاهر وإن كان في كلام « الروضة » ما 
يرجّح الثاني '' . 

وللبناء : وكيرةٌ » من الوكر ؛ وهو : المأوئ . 

وللمصيبة : وضيمة بكسر المعجمة » وظاهر كلامهم : أن هلذه من الولائم 
ويكون التعبير بالسرور جرياً على الغالب . 


۹ 2 4 
ید 2 236 


قال الاذرعي : ( والظاهر : أن استحباب وليمة الختان ۳9 : في ختان 
الذ کور دون الاناث ؛ فانه یْخْفی ويُستحيا من اظهاره » ویحتمل استحبابه 
للنساء فیما بینهنٌ خاصة ) انتهین ۳۲ ۰ وهلذا هو الظاهر . 

ومحلٌ استحباب الوليمة للقدوم من السفر - كما قال الأذرعي ‏ : في 
السفر الطویل ؛ لقضاء العرف به » آما من غاب يوماً أو أياماً يسيرةً إلى بعض 
النواحى القريبة . . فکالحاضر "۲ . 


۰ 


. ) ۲۸١٥/٤ ( المجموع‎ )۱( 

(۲) روضة الطالبين ( ١95/65‏ ) . 
(۳) قوت المحتاج ١151/50‏ ) . 
)٤(‏ قوت المحتاج )١۱۲۷/١(‏ . 


۲Y 


ألطعاء ازول مكدوة . 


( والسنة أن يولم ) المتمکن ( بشاو ) أي : آقل الكمال ؛ لقوله : ( وبأيّ 
شيءٍ آولم من الطعام . . جاز ) أي : حصل أصل السنة ؛ لأنه صلى الله عليه 


هم 


وسلم ( آولم عل بعض نسائه بمُدَينِ من شعیر ) " "۰ و( آولم على صفية بتمر 


( والنثر ) بسکر آو غیره ؛ کدراهم ودنانیر وجوز ولوز وتمر في الإملاك 
على المرأة للنکاح » وفي الختان » وکذا سائر لولائم ؛ کما ۷ بعضهم 
عملاً بالعرف » قيل : ( مكروه ) للدناءة في التقاطه [ بالانتهاب ]۲۳۱ وقيل 
- وهو الأصح - : أنه لا يكره » للكن الأولئ : تركه ؛ لأنه سببٌ إلى ما يشبه 
اال وود التقاطه » وترکه ول کالنگر . 


(۱) آخرجه البخاري ( ۵۱۷۲  )‏ وابن أبي شيبة ( ۱۷6۷ ) عن سیدتنا صفية بنت شيبة 

رضي الله عنها ‏ والنسائي في « السنن الکبری » ( 1۵۷۱ )۰ وأحمد (۱۱۳/۲ ) عن سیدتنا 

أم المومنین عائشة رضي الله عنها . 

(۲) آخرجه البخاري (۵۱۰۹)» ومسلم ( 47/1١55‏ ) في ( کتاب النکاح » باب 

فضيلة إعتاقه أمبّه ثم یتزوّجها) ‏ وابن حبان (۷۲۱۳) عن سیدنا آنس بن مالك 

رضي الله عنه . 

(۳) في الأصل : ( بالامتهان ) » والتصويب من « كنز الراغبین » ( 4۱۳/۳ ) » و« مغني 

المحتاج « ( ۳۲۹/۳ ) . 

(4) قال العلامة الجمل رحمه الله تعالی في « حاشیته على شرح المنهج » ( ۲۷۷/4 ) : ( في 

ِ 2 

« المصباح » : وهلذا زمان النهبی ؛ أي : الانتهاب ؛ وهو الغلبة على المال والقهر ‏ والنهبة : 
3 5 

وزان « غرفة » » والنهبی - بالالف - :اسم للمنهوب . انتهی » فعلی هلذا : كان الانسب للشارح 

أن یقول : يشبه النهب ؛ لأنه هو المصدر ) . 


نعم ؛ إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض » ولم يقدح الالتقاط في 
مروءة الملتقط . . لم يكن الترك أولئ . 
جه کرو 96 

ویکره أخذ التثار من الهواء بإزار ر أو غیره » فان آخذه منه أو التقطه » أو بسط 
حجرةٌ له فوقع فيه . للك زا سيط یرآ . لم يملكه ؛ لأنه لم 
ُوجّد منه قصد التملك ولا فعل . 


نعم ؛ هو اول به من غیره » ولو آخذه غیره . . لم یملکه . 
ولو سقط من حجره قبل أن یقصد آخذه ‏ أو قام فسقط . . بطل اختصاصه 
به » ولو نفضه . . فهو كما لو وقع على الارض » والصبي يملك ما التقطه ‏ 


[ حکم |جابة الوليمة ] 
( ومن دعي إلئ و و میج 
الإجابة ) لخبر ١‏ ا : « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة . . فليأتها »۱ 
وخبر مسلم : « شرٌ الطعام طعام الوليمة ؛ تُدعَئ إليها الأغنياء »ونر 
الفقراء » ومن لم يجب الدعوة . . فقد عصى الله ورسوله »2 


(۱) صحيح البخاري ( 01177 ) » صحيح مسلم ( ١514‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 
(۲) صحيح مسلم ( 1577 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الّه عنه . 


۳۳9 


( وقيل : هي فرضٌ على الكفاية ) لأن المقصود بالحضور : أن يظهر الحال 
ويشتهر » وذلك حاصلّ بحضور البعض . 

( وقيل : لا تجب ) بل تستحتٌ » والأحاديث محمولة على تأكيد الاستحباب 
وكراهة الترك . 


e LN اول لاعت حاار‎ A 
جمهور العراقيين ؛ كما قاله الزركشي " " » واختاره السبكي وغيره”' ' ؛ لخبر‎ 
أبى یب وم وا یتسهم ال ا یه‎ 


مسلم : «مَن دعي إلى قرس وتو | قلعت | 
وللكن المذهب في سائر الولائم غير وليمة العرس : أن الاجابة إليها 


ع 03 9 ۲ ا 
تحبّةٌ » ویویّد ذلك : ما رواه مسلمٌ : « إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
TE‏ 


قالوا : والمراد بالوليمة عند الاطلاق : وليمة العرس » فتحمل الأحاديث 
المطلقة عليها » ويُويّد ذلك : أن عثمان بن أبي العاص ذعي إلى ختانٍ فلم 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠٠٤/۳‏ ) مخطوط . 

(۲) الابتهاج في شرح المنهاج ( ۱8۱/۱۰ ) مخطوط . 

(۳) سنن أبى داوود ( ۳۷۳۱) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
)٤(‏ صحيح مسلم ( ۱١۱/۱٤۲۹‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما . 
(0) صحيح مسلم ( ۹۸/۱8۲۹ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 


يجب وقال : ( لم يكن يُدعَئ له علئ عهد رسول الله صلی اللّه عليه وسلم ) 
وواء ای ف وله 


3 


3 
۶ 


فى 


3 
xiz 
AR 


3 


2 


5 و رم 


آما إذا رضى بعذره الذي اعتذر له . . فلا تجب عليه الإجابة » ويُستثتئ من 
ذلك : القاضى » فلا تجب عليه الإجابة ؛ لشغله بالناس . 


مه 


3 


3 


2 
03 


9 


ويدخل وقت وليمة العرس بالعقد ؛ كما استنبطه السبكي من كلام 


البغوي "۳" » والأفضل : فعلها بعد الدخول ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يولم على نسائه إلا بعد الدخول "۳" » فتجب الإجابة إليها من حين العقد ؛ كما 
اعتمده شيخنا الشهاب الرملی "*" ؛ لأنها وليمة عرس ولو خالف الأفضل › 


(۱) مسند أحمد ( ۲۱۷/٤‏ ) . 
(۲) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ۱٤۷/۱۰‏ ) مخطوط » فتاوی البغوي ( ص ۲۹۵ ) . 

(۳) آخرج البخاري 5157 ) ۰ ومسلم ( ٩۳/۱2۲۸‏ ) واللفظ له عن سیدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : ( آنا أعلم الناس بالحجاب ‏ لقد كان آبي بن کعب يسألني عنه ) » قال 
أنس : ( آصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم عروساً بزینب بنت جحش ) . قال : ( وکان 
تزوّجها بالمدينة » فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار » فجلس رسول الله صلی اللّه عليه 
وسلم » وجلس معه رجال بعدما قام القوم » حتئ قام رسول اللّه صلی الله عليه وسلم فمشی ‏ 
فمشیت معه حتی بلغ باب حجرة عائشة ‏ ثم ظن آنهم قد خرجوا » فرجع ورجعت معه ‏ فإذا 
هم جلوسٌ مکانهم » فرجع فرجعت الثانية » حتی بلغ حجرة عائشة » فرجع فرجعت . فإذا هم 
قد قاموا ‏ فضرب بيني وبینه بالستر » وأنزل اللّه آية الحجاب ) . 

(4) حاشية الشهاب الرملي علی آسنی المطالب ( ۲۲۵/۳ ) . 


۳۳۷ 


خلافاً لِمَا بحثه [ ابن السبكي ] في « التوشيح )"'' . 


[ شروط وجوب إجابة الوليمة ] 
اا ا د يهان اس رو 


منها : أن يُدعَئ في اليوم الأول » فلو أولم ثلاثة أيام فا کون رم 
تجب الإجابة إلا في الأول » ولا تجب في غيره ؛ كما قال : ( ومن دعي 

الیوم الثاني . جتحت له آن یجیب » ومن ذعي في البوم الثالث ) 
أو فيما فوقه ؛ كما فهم بالأولئ . . ( فالأولئ آلا يجيب ) ای : نکر 
له ذلك ؛ لِمَا في « أبي داوود» وغیره : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال 
« الوليمة في اليوم الأول حقّ » وفي الثاني معروفٌ » وفي الثالث رياءٌ 


وسمعه ( 


نعم ؛ لولم یمکنه استیعاب الناس في الأول ؛ لکثرتهم آو صغر منزله 
أو [ غيرهما ]” '' . . وجبت الاجابة ؛ لأن ذلك كما قال الأذرعى ‏ فى الحقيقة 


(۱) توشيح التصحيح ( ق/۱۹۷ ) مخطوط . 

(۲( سنن آبي داوود ( ۳۷۳۸ ۰6 وآخرجه النسائي في ( السنن الکبری » ( ۲۵7۲۱ ) 
عبد الله بن عشمان الثقفي » عن رجل آعور من ثقیف ‏ والترمذي (۱۰۹۷) عن سیدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

(۳) في الاصل : ( غیره ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۲۵/۳ ) » و« مغني المحتاج » 


كوليمةٍ واحدة دعا الناس إليها أفواجاً في یوم واحدٍ "۰۲ ولو اتسع منزله ودعا 
الناس في یوم واحدٍ مرتین . . کانت الثانية کالیوم الثاني ؛ کما بحثه بعضهم . 
e‏ 36 
ومنها : أن يكون الداعي مطلق التصرّف » فلا تطلب إجابة المحجور عليه 
لصباً أو جنون أو سفه/ وان أذن ولیّه ؛ لأنه مأموژ بحفظ ماله لا باتلافه » فان 
تخذها الولي من ماله وهوأبٌ أو جد . . وجب الحضور ؛ كما بحثه الأذرعي ۲۳ . 
ولو آذن سیّد العبد له . . فهو کالحر . 


32 
کرو جر 26 


فان كان . . فهو معذورٌ فى التخلف ؛ لِمَا فيه من التأَذٍي فى الأول » والغضاضة 


13 


فى الثاني . 
نعم ؛ لو كان هناك عدوله » أو دعاه عدوژه . . وجبت الاجابة » قاله الماوردی ۳۲ 
ولا أثر لذلك”* ' » وبحث الزركشى : أن العداوة [ الدينية ] عذد”” ' » وهو ظاهة . 


.) ١175/50 قوت المحتاج‎ )١( 
. ) ١178/50 قوت المحتاج‎ )۲( 
.) ١95/١7 ( الحاوي الكبير‎ )۳( 

(4) أي : لأن الحضور قد يكون سبباً لزوال العداوة . انظر « حاشية الشبراملسي على نهاية 
المحتاج ) 71/7/50 ) . 

(۵) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١5/7‏ ) مخطوط » وفي الأصل : ( البينة ) » والتصویب من 
« تكملة كافي المحتاج » . 


۳۳۹ 


ومنها : آلا یعارض الداعی غیدژه ‏ والا . . 
يدم الأقرب رحماً » ثم الاقرب داراً ؛ كما في الصدقة » ثم 


مه 


% ين کر 
ومنها : أن [ لا ] یکون [ آکثر ] مال الداعي حراماً ‏ أو فيه شبهة » فان 
كان . . کرهت الاجابة » وان علم أن عين الطعام حرامٌ . . حرّمت إجابته » قال 
الزركشي : ( وهذا يؤدّي إلى سقوط الاجابة في هلذا الزمان ؛ لغلبة الشبهة ) 
انتهی ۲۳۱ ۰ للکن الأصل في آموال الناس : الحلّ ما لم يظهر خلافه . 
با 3 36 
ومنها : أن یکون المدعوٌ إلى ولیمته مسلماً » فلو كان كافراً . . لم تجب 
إجابته ؛ كما قال : ( وان دعي مسلمٌ إلى وليمة کافر . . لم تلزمه الاجابة ) 
لانتفاء طلب المودّة معه ‏ ولأنه تساه ان ال نجاسته وفساد 
تصرّفه » ولهلذا لا تستحبٌٍ إجابة الذمِّي کاستحباب إجابة المسلم فیما يستحبٌ 


فيه إجابته . 
( وقيل : تلزمه ) إجابته ؛ لعموم الخبر ۲۳۱ . 
وقيل : تكره » والخبر محمولٌ على المسلم . 
(۱) في الأصل : ( قدام ) » والتصويب من سياق العبارة . 


(۲) تكملة كافي المحتاج ( ق ۱۰۵/۳ ) مخطوط . 


(۳) وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم : « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة ...2 » وقد تقدم ذكره 
قريباً ( ۳۲٣/۷‏ ) . 


وقيل - وهو الراجح -: : 1 تستحبٌ إجابة الذمی ؛ كما يُوْحَذ مما مرّ وان 
کرهت مخالطته . 


ومنها : أن یکون المدعوٌ مسلماً أيضاً » فلو دعا مسلمٌ كافراً . . لم يلزمه 
الإجابة ؛ كما ذكره الماوردي والروياني '' . 


ومنها : ألا يطلبه طمعاً في جاهه » ولا لإعانته علئ باطل » ولا خوفاً منه لو 
لم تفي » بل یحضره للتودد والتقّب » آو لا بقصد شي 

ومنها : الا مقس بالدعوة الأغنیاء لغناهم ‏ بل عم عشیرته و جیرانه 
أو آهل حرفته وان کانوا كلهم أغنياء ؛ ۳ :شر الطعام . ۲۰۷۰۰ . 

ولیس المراد : آن یععٌ جمیم الناس ؛ لعمذُره » بل لو کثرت عشیرته 
أو نحوها وخرجت عن الضبط ‏ أو كان فقيراً لا يمكنه استیعابها . . فالوجه 
- كما قال الأذرعي - : عدم اشتراط عموم الدعوة » بل الشرط : ألا یظهر منه 
قصد التخصیص ۰ . 


(۱) الحاوي الکبیر ( ۱۹۵/۱۲ ) » بحر المذهب ( ۵۳۱/۹ - ۵۳۲ ) طبعة دار الکتب العلمية . 
(۲) آخرجه البخاري (۵۱۷۷) » ومسلم ( ۱۱۰/۱8۳۲ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله 
عنه » وقد تقدم قريباً ( ۳۲۵/۷ ) من رواية أخرئ لمسلم . 

(۳) قوت المحتاج ( ۱۳۲/۲ ) . 


۳۳۱ 


ومنها : أن یعین المدعرّ بنفسه أو نائبه » لا إن فتح بابه وقال : ( ليحضر من 
أراد ) » [ أو] قال '' لغيره : ( ادغ من شثت ) فلا تطلب الإجابة من المدعو ؛ لأن 


امتناعه حينئذ لا يورث و شه . 


9 36 %* 


ومنها : ألا تکون الاجابة محمة ؛ كان تدعوه امرأةٌ إل خلوة هة 
أو إلى طعام خاص به خوف الفتنة » بخلاف ما إذا لم یخف ؛ فقد كان سفیان 


الثوري وأضرابه / یزورون رابعة العدوية ویسمعون کلامها '' » فان وُجد رجل 
کسفیان وامرأةٌ كرابعة . . لم تکره الإجابة . 


والمرأة إن دعت نساءً . . فكما فى الرجال » ويُعتبّر فى وجوب الإجابة 


للمرأة إذن الزوج أو السيد . 
*% 36 36 
ومنها : ألا يكون الداعي ظالماً أو فاسقاً » أو شريراً أو [ متکلفاً ]۲۳۲ ؛ طلباً 
للمباهاة والفخر › قاله فى « الإحياء ددا 


» في الأصل : ( وقال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۲۵۹/۳ ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
. )۳۲/۳( 

(۲) انظر « قوت القلوب » ( ۵۰۷/۲ ) . 

(۳) في الأصل : ( مکلفاً ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۳۲۵/۳ ) . 

(6) إحياء علوم الدين ۱۱/۳۱ ) . 


ومنها : ألا يكون له عذرٌ يرخص في ترك الجماعة . 
ولو كان المدعوٌ رقيقاً غير مکاتب '' . . لزمته الإجابة إن أذن له سیده 
والا . . فلا أو مكاتباً . . لزمه الحضور إذا لم يضر [ بكسبه ] "۲" » والا . 
فلا وان أذن له السيد في أحد وجهين يظهر ترجيحة » والمحجور عليه بسفه 
کال فيك 


ی کج وف 
رد 3 


( ومن دعي وهو صائمٌ ) . . وجبت عليه الاجابة ؛ لخبر مسلم الآتي بعد 
قوله : ( فان كان مفطراً ) ولا يكره أن يقول : (إني صائمٌ ) حکاه القاضي 
آبو الطيب عن الاصحاب "۳" فان كان صائماً ( صوم تطوع . . استّحِبٌ له 
أن یفطر ) ولو آخر النهار ؛ لجبر خاطر الداعي ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم لا 
آمسك من حضر معه وقال : إني صائمٌ . . قال له : « یتکلف لك أخوك المسلم 
وتقول : ٍني صائمٌ ؟! آفطر ثم اقض يوماً مکانه » رواه البيهقي وغیره " '' . 

وظاهر کلام الشیخ : استحباب الفطر مطلقاً » ویدل له طلاق الشافعي 


() جعل الشارح رحمه الله تعالیل في « مغني المحتاج ۱ ۳۲۵/۳ ) هذا شرطاً من شروط 
إجابة الدعوة ‏ وعبارته : ( ومنها : أن یکون المدعو حراً فلو دعا عبداً . . لزمه ان أذن له 
سیده . . . ) لین آخره » ومثله في « الاقناع » ( 0/5 ) . 

(؟) في الأصل : ( مكسبه ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(۳) تعليقة الطبري ( ۱۷۳/۷ ) مخطوط . 

2 ) ۱۷۷/۲ ( وأخرجه الدارقطني‎ ۰) ۱٤١٥۱١ ( السئن الكبير ( ۲۱۳/۷ - ۲۰۶ ) برقم‎ )٤( 
. وأبو داوود الطيالسي ( ۲۲۰۳ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه‎ 


YY 


۶ .7 ۱ 0 م 3 2 9 

| ۳ 0 از‎ E 

Bai sg لب‎ ١ 0 ا‎ 9 E a E E 
ا 3 5 مه‎ 3 1 E س‎ 3 ١ 5 2 
المناكا 9 7 الصا‎ 
ك ۰ تب و‎ 
13 TSE E 1 000 7 
۹ کر اله م ۳ 30 ار‎ 
ی س 2 ا‎ 1 507 


ا 
î‏ گم 
6 ار عر با و 
۹ 27 
AR‏ ا ۸ ۳ 


والعراقيين لك > وللكن قيّده في « المنهاج » ك « آصله » » و« الروضة » 


وافلا #اقبيعا تام اوه يما دای ار الداضتى مسا که فالا 
فالمستحتٌ ا" 


( وان كان مفطراً . . لزمه الأكل ) لِمَا روئ مسلمٌ : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا دعي أحدكم . . فليجب . فإن كان صائماً . . فليصل - أي : 
يدعو لصاحب الطعام بالبركة - إن كان مفطراً . . فلیطعم »۰۲۳ وصحُح هلذا 
النووي في « شرح مسلم )2 . 

( وقيل ) وهو الأصح - كما في « أصل الروضة » - : ( لا يلزمه )"۲۳ ؛ ع 
مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ إذا دُعِي أحدكم إلى طعا ؟ فا 
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شاء . . طعم » وان شاء . . ترك »"' . 


و ع 
وللکن يستحتٌ له الأكل ؛ كما صرّح به فى « الروضة » "۲" » وأقله على 
الوجوب والندب : لقمة . 


(۱) الأم ( 10۰/۷ ) . 

(۲) منهاج الطالبین ( ص 504 ) ۰ المحرر ( ۱۰۳۲/۲ ) » روضة الطالبین ( ۲۰۰/۵ ) » الشرح 
الکبیر ( ۳۵۱/۸ ) . 

(۳) صحیح مسلم ( ۱8۳۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) شرح صحیح مسلم ( ۲۳۱/۹ ) . 

. ) ۳۵۹۱/۸ ( » روضة الطالبین ( ۲۰۰/۵۰ ) » وانظر « الشرح الکبیر‎ )٥( 

(5) صحیح مسلم ( ۱:۳۰ ) عن سیدنا جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما . 

(۷) روضة الطالبین ( ۲۰۰/۵ ) . 


أما الفرض . . فيحرّم الفطر منه ولو توسّع وقته ؛ كنذر مطلق » وقضاء ما 
فات من رمضان بعذر ؛ كما مر فى بابه '' . 


ويأكل الضيف مما قَدّم له بلا لفظ مِنْ مضيفه ؛ اكتفاءً بالقرينة العرفية ؛ 
كما في الشرب من السقايات في الطرق . إلا أن ينتظر الداعي غيره ؛ فلا 
يأكل حتئ یحضر ‏ أو يأذن المضيف لفظاً » فلا يأكل من غير ما قدّم له » ولا 
يتصرّف فيما قم له بغير أكل ؛ لأنه المأذون فيه عرفاً » فلا يُطعم منه سائلاً ولا 
ا طعامهما ؛/ 
فلیس لمن حص بنوع أن يطعم غيره منه '' » وله أخذ ما يعلم رضاه به » لا 
إن شك » قال الغزالي : ( وإذا علم رضاه . . ينبغي له مراعاة النّصَّفة مع الرفقة » 
فلا يأخذ إلا ما يخصّه أو يرضون به عن طوع لا عن حیاء ) ۰ . 


پار يلد ود 
۶ 3 


ویکره أن یفاضل بين الاضیاف في الطعام ؛ لِمَا فيه من كسر الخاطر » وتحژم 
الزيادة على الشّبع ؛ كما صرّح به الماوردي وغیره *'» الا إن علم رضاه . 


(۱) انظر ما تقدم ( ۷۵/۳ ) . 
(۲) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( ۳۲۸/۳ - ۳۲۹ ) : ( وظاهره : المنع 
سواء َخصّ بالنوع العالي أم بالسافل » وهو محتمل » ویحتمل تخصیصه بمن خصّ بالعالي » 
ونقل الآذرعي هلذا عن مقتضی کلام الاصحاب › قال : وهو ظاهرٌ ) . 

(۳) احیاء علوم الدین ۷۰/۳۱ ) . 
(4) الحاوي الکبیر ( ۱۹۷/۱۲ ) . 


۳۳۹ 


كه 


ا 


ه ؛ كما لو زاد من مال نفسه » قال الماوردي : ( ولا يضمن الزيادة )”'' 2 
(۲( 


وتوقف فيه الأذرعي 
ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثلاً » ومضيفه جاهلاً بحاله . . لم یج له أن 
يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار . 
ولو كان الطعام قليلاً فأكل لَقّماً كباراً مُسرعاً ؛ حتئ يأكل أكثر الطعام ويحرم 
أصحابه . . لم يجز له ذلك . 
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ويحرّم التطفل ؛ وهو : حضور الوليمة من غير دعوةٍ »الا إن علم رضا المالك 


به ؛ لِمَا بينهما من الأنس والانبساط » وقيّد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة "۳" 


۶ 


أما العامة ؛ كأن فتح الباب ليدخل من شاء . . فلا تطفل . 


و 


ومنها : ألا یکون نَم مُنکرٌ؛ كما قال : ( وان دعي إلى موضع فيه معاص 
من خمر أو زمر ) أو آنية نقد » أو كان هناك من يضحك بالفحش والکذب ؛ 
كما صرّح به الغزالی في « الاحیاء » ٠“‏ أو فرش حریر فى دعوة اتخذت 


۶ 


للرجال » أو فرش جلودٍ نمور بقي وبژها ؛ كما قاله الحليمي وغيره ‏ » أو فرش 


.) ۱۹۷/۱۲ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) قوت المحتاج ( ١6١/5‏ ) . 

(۳) نهاية المطلب ( ۱۹۵/۱۳ ۱۹۰ ). 
(6) احیاء علوم الدین ( ۱۵۵/۶ ) . 

(6) المنهاج في شعب الایمان ( ۸۳/۳ ) . 


ص 
أ م46 مه 0 
ولج یعدر 


مغصوبٌ » أو شیر الجدار بحرير » أو كان الصداق يُكتّب في حرير ؛ كما آفتی 
النووي بتحريم كتابة الان ۳ + أي : إذا كان الكاتب ممّن يحرّم عليه 

استعمال الحرير» ( ولم يقدر علی إزالته ) أي : ما ير . . ( فالأولئ : إل 
يحضر ) أي : يحرّم عليه ذلك ؛ لأن الحضور حينئذٍ كالرضا بالمنكر » فان قدر 
۰ ۲۳۲ للمنکر . 


ان )گر شمع عا تحرمه اب ی رن وجو 
ازالة للمتکر ‏ لا إن کانوا مه نه نبیذ بعتقدون حله . . فلا يجب عليه ذلك ؛ 
لأنه مُجِتَهَدٌ فيه » لکن یحژم على مُعتقد التحریم الحضوژ ؛ كما قاله الجلال 
ال 


. ) ۱۸۸ - ۱۸۷ فتاوی النووي ( ص‎ )١( 
» و« روضة الطالبين‎ » ) ۳٤۸/۸ ( » في الأصل : ( الدعوة ) » والتصويب من « الشرح الكبير‎ )۲( 
. ) ۱۹۸/۵ ( 

(۳) كنز الراغبين (۱۱/۳) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في «مغني المحتاج » 
(۳۲۵/۳) :( ولو كان المُنكر مُختلفاً فيه ؛ كشرب النبيذ والجلوس على الحرير . . حرّم 
الحضور على معتقّد تحريمه » قاله الشارح ناقلاً له نقل المذهب » وهلذه المسألة مما يغفل 
عنها كثيرٌ من طلبة العلم . ؛ وقد قلتها في مجلس فيه جماعةٌ من علمائنا فأنكرها بعضهم » فقلت 
له : هلذه المسألة قالها الجلال المحلي » فسكت ) » خلافاً للشمس الرملي رحمه اللّه تعالى 
حيث قيّد الحرمة بما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضاً ؛ أي :أنه ذا كان ا 
جوز شور ايحي ساك وسيم تعالن في « حاشیته ا مسب 
( ۳۱/۷ ) . 


۳۳۷ 
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۷ 


۳۳ o 
٠ ٠ 


متمق يان ”كان نعلو با قط أ aes‏ 


2۶ 


ومن ذلك يُوْحَذ ما آفتی به ابن الرفعة : من أن الفرجة على الزينة 

حرام ؛ لِمَا فیها من المنکرات ۰ . 
% 3 9 

فان أصرُوا على ارتکابهم المنکر المحرّم علیهم . . ( فالأولى أن ینصرف ) 
أي : يجب عليه ذلك ؛ لِمَا مر . 

( ن ) تعدو غا ال تفه کان كان لیا وساف وز تعد کارت 
بقلبه ( ولم يستمع ) لِمَا يحرّم استماعه » ( واشتغل بالحديث والأكل . . 
جاز) له ذلك ؛ كما لو كان ذلك في جوار بيته . . لا يلزمه التحُلٌ وان 
بلغه الصوت . 


36 2 ۶ 


( وان حضر في موضع فيه صور حبوان ؛ فان كان علی بساط يداس 


اا مناد موطا )|1 اعا كانت یرو هه 


بالاستعمال لمحلّها ؛ کطبق وقصعة » أو كانت مرتفعةً للکن قطم رآسها . . 
( جلس ) لأن ما يُداس ويُطرّح مهان » ومقطوع / الرأس لا يشبه حيواناً 


5 ع 
فيه روح . 
2 3 36 


( وان كان على حائط أو ستر معلق ) لزينة أو انتفاع أو سقف أو وسادةٍ 


منصوبةٍ أو ثوب ملبوس . . ( لم يجلس ) لِمَا رُوي عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت على 
1 لها ستراً نه الخیل ذوات الاأجنحة » فآمر بنزعها » وقطعنا منها و 
أو وسادتین » وکان صلی اللّه عليه وسلم یرتفق بهما )" . 


ویحژم تصوير الحیوان ولو في أرض أو ثوب » أو علی صورة حيوانٍ غير 
معهودٍ ؛ كآدميّ بجناحَين » قال المتولي : ( ولو بلا رأس ) '' ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم ( لعن المصورین ) رواه البيخازي ۳ . 

والظاهر : خلاف ما قاله المتولي ؛ لقولهم : إذا قطع رأسه وكان على 
مرتفع . . لا يحرّم الجلوس » فهو كتصوير القمر ونحوه *". 

واستّقِنِي لب البنات ؛ لأن عائشة رضي الله تعالی عنها كانت تلعب 


سم 
مه 


بها عنده صلی اللّه عليه وسلم » رواه مسلة " "۰ وحکمته : تدريبهنٌ آمر 


(۱) آخرجه البخاري ( ۵۹۵6 ) » وسلم ( ۹۵/۲۱۰۷ ) بنحوه . 

(۲) تتمة الابانة عن آحکام فروع الديانة ( ق ۱۱۸/۹ ) مخطوط . 

(۳) صحیح البخاري ( ۵۹7۲ ) عن سیدنا آبي جحيفة السوائي رضي الله عنه . 

(4) واعتمد ما قاله المتولي شي الشارح الشهاب الرملي رحمهما الله تعالی . انظر « حاشية 
الشهاب الرملي علی آسنی المطالب » ۲۲۱/۳۱ ) . 

(۵) صحیح مسلم ( ۲44۰ ) . 


۳۳۹ 


ولا أجرة [ للتصوير]''' المحرّم ؛ لأن المحرّم لا يقابل بأجرة . 
عد ج03 


ولا يحرّم تصوير الشجر والقمزین » وما لا روح فيه ؛ لِمَا روى البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما لمّا قال له المصوّر : لا آعرف صنعةً غيرها . . قال : 
(ٍن لم یکن اب ] ۰. فصور من الأشجان» وما لا نفس ° : 
36 
ولا يكره الدخول لمكان الوليمة وفي الممرٌ صورة حيوانٍ » ولا دخول 
حمّام ببابه ذلك ؛ لأنها خارجةٌ عن محل الحضور » فکانت کالخارجة عن 


المنزل . 
وبذلك علم : أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور المتقدّمة » خلافاً لِمَا 


فهمه لسعو 1 


(۱) في الأصل : ( للمصور ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۲۱/۳ ) . 

(۲) صحيح البخاري ( ۲۲۲۵ ) بنحوه . 

(۳) المهمات ( ۲۲۸/۷ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۳۲۰/۳ ) : 
( تنبيه : قضية كلام المصنف : تحريم دخول البيت المشتمل علئ هلذه الصور » وكلام « أصل 
الروضة » يقتضي ترجيح عدم تحريمه ؛ حيث قال : وهل دخول البيت الذي فيه الصور المصنوعة 
حرامٌ أو مكروة ؟ وجهان ؛ وبالتحريم قال الشيخ آبو محمد » وبالكراهة قال صاحب « التقريب » 
والصيدلاني > ورجّحه الإمام والغزالي في « الوسيط . انتهی » وفي « الشرح الصغير» عن 
الأكثرين : أنهم مالوا إلى الكراهة » وصوّبه الإسنوي » وهلذا هو الراجح ؛ كما جزم به صاحب 
« الأنوار» » وللكن حکی في « البيان » عن عامة الأصحاب التحریم » وبذلك غلم أن مسألة 
الدخول غير الحضور خلافاً لِمَا فهمه الإسنوي ) . 


في آداب الأكل 

يستحبٌ أن يأكل بثلاثة أصابع ؛ للاتباع » رواه مسلم '' . 

ويستحبٌ الجماعة » والحديث غير المحرّم على الطعام » والتسمية قبل 
الأكل والشرب ولو من حائض » وهي ست كفاية » ومع ذلك يستحتٌ لكل 
واحدٍ آن یسیّی الله فان ترکها رنه ا بها في آثنائه ۰ فان ترکها في 
أثنائه . . آتی بها في آخره ؛ فان الشیطان يتقايأ ما أكله أو شربه . 

ويستحتٌ الحمد بعد الفراغ من ذلك » ویجهر بهما ؛ ليُقتدَّئ به . 

ویستحبٍ لعق الناء والاصایع » وأکل الساقط ذا لم يعدي آو تنچس 
ولم يتعذّر تطهیره ٠‏ وطهّر بخلاف ما مركي 


بسك مؤاكلة عبيذه وصغاره وزوجاته » وألا يخصّ نفسه الا لعذر » 
بل يؤثرهم علئ نفسه بفاخر الطعام » وأن برخب بضيفه ويكرمه ؛ كما مرّ في 
( الأطعمة )”'' » وأن يحمد الله على حصول ضيف عنده . 


ويستحبٌٍ للضيف وان لم يأكل أن يدعو للمضيف ؛ كأن يقول : ( أكل 


(۱) صحيح مسلم ( ۱۳۲/۲۰۳۲ ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي اللّه عنه قال : ( إن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع » فإذا فرغ . . لعقها ) . 
(۲) انظر ما تقدم ( ٥۲۸/۳‏ ) 


طعامكم الابراژ » وأفطر عندكم الصائمون » وصلّت علیکم الملائكة )'“ . 
وتستحبٌ قراءة سورتي ( الإخلاص ) و( قريش ) ذكره الغزالي وغیره "۲" 
ع و 
ویکره الا کل يتايلي غیره ؛ ومن الوسط والاعلی »الا في نحو الفاکهة ما 
یسمل به » والبزاق / والمخاط حال أكلهم » وقرن تمرتین ونحوهما ؛ 
بغير إذن الرفقاء » وتقريب فيه من الطعام بحيث يقع ین فيه إليه شيء » والاأکل 
بالشمالن+ + والعنشسن والنفح في الإناء » والشربُ من : فم القزبة » والشرب قائماً 
خلاف الأولى . 


ويكره الأكل متّكئاً ؛ وهو الجالس معتمداً على وطاءٍ تحته ؛ كقعود من 
يريد الإكثار من الكل » كما قاله الخطابي "' » وقيل : هو المائل على جنبه . 
ود 3 % 


ويُندَب أن يشرب بثلاثة أنفاس بالتسمية في أوائلها » وبالحمد في 


أواخرها » ويقول في [ آخر ] 57 الأول : ( الحمد لله ) » ويزيد في الثاني : رت 
العالمین ) » وفي الثالث : ( الرحملن الرحیم ) . 


(۱) آخرجه آبو داوود ( ۳۸۵۰ ) » والامام أحمد ( ۱۱۸/۳ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعا . 

(۲) إحياء علوم الدين ( ۲۷/۳ ) . 

(۳) معالم السنن ( ۱8۵/۱ ) . 

(4) في الأصل : ( أواخر ) » والتصويب من « أسنى المطالب ۷( ) ٠»‏ و« مغني المحتاج ( 
(۳۳۰/۳ ). 


ومن آداب الأكل : أن يلتقط فتات الطعام » وأن يقول المالك لضيفه ولغيره ؛ 
كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام : ( کل ) » ويكرّره عليه ما لم يتحمّق أنه 
اكتفئ منه » ولا يزيد على ثلاث مراتِ ‏ وأن یخلل أسنانه » ولا يبتلع ما يخرج 
منها بالخلال » بل يرميه [ ویتمضمض ]۰ بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها . 
وأن يأكل قبل أكله اللحم لقمةً أو لقمتّین من الخبز + حتئ يس الخلل ‏ وألا 
یشم الطعام » ولا يأكله حاراً حتئ يبرد » وأن يراعي أسفل الكوز حتئ لا ینقط ‏ 
وأن ينظر في الكوز قبل الشرب . 


[ من آداب الضيف والمضيف ] 

ومن آداب المضيف : أن يشيع الضيف عند خروجه إلى باب الدار . 

ومن آداب الضیف آلا بخرج الا بإذن صاحب المنزل ؛ وألا یجلس في مقابلة 
حجرة النساء وسترهنٌ » وألا یکثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام . 

وينبغي لل کل أن یقدّم الفاكهة » ثم اللحم » ثم الحلاوة ؛ لأن الفاكهة آسرع 
استحالة فتکون أسفل المعدة . 

يندب أن يكون على المائدة بقل » وقدّمتٌ في ( باب الأطعمة ) زيادة 
على ذلك”'' . 


(۱) انظر ما تقدم ( ۵٩۲۸/۳‏ ) وما بعدها » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة على حسب الطاقة 
بالروضة الشريفة ) . 


EY 


باب مما ا 
يجب عَلَى کل وَاڃڍِ من رجینم 


[ باب معاشرة النساء والقسم والنشوز ] 
( باب ) بيان حكم ( معاشرة النساء ) أي : مخالطتهنّ ( والقسم ) بفتح 


يجب على كل واحدٍ من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف ) ويحصل 
ذلك بکف الأذئ » ( وبذل ما يجب عليه من غير مطل ‏ ولا إظهار کراهة ) 
بل یوّیه بطلاقة وجه ‏ والمطل : مدافعة الج مع القدرة علیه ؛ لأن النکاح 
عقدُ معاوضة ‏ تملك به المرأة المهر » وتستحق بسببه النفقة والکسوة وغیر 
ذلك » ویستبیح به الزوج البضع على التأبيد ما لم يطرأ عليه قاطعٌ » وملازمة 
اکن 

36 2 # 

والأصل في ذلك : قوله تعالی : وَلهُنَّ وء 

والمراد : تمائلهما في وجوب الأداء » وقال تعالی  :‏ وَعَاشِرُوهُنَ عون ۰۲۱ . 


قال الشافعي : ( جماع المعروف بين الزوجين : ال عن المکروه ۰ 


مقن اه 


(۱) سورة البقرة : ( ۲۲۸ ) . 
(۲( سورة النساء : ( ۱٩‏ . 


3 
ù‏ 
3 
3" 
1 
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E 1 3‏ نو هه ۳۰ 2 م را ۳ 08 ری بر 7 و قورع 3 O E‏ ل 
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4 1 1 0 3 کف 2 3 ف 7 n 3۳۳ ES‏ 5 5 . اب 9 ۳ 2 


ولا يَجُوز آن يَجْمَعَ بِيْنَ آلمَرتین في منکن و بِرضَاهُمَا . وه 
َه 2 و 71 ر ه 2 71 
أن یط إِحْدَاهُمَا بحضرة الأخررئ 


واعفاء صاحب الحقٌ من المؤنة فى طلبه بألا يحوجه فى أداء الحقّ إلى كلفة 


0 


ومونة ) 
والأفضل : أن يكون الحرص على أداء الحقّ أكثرّ من الحرص على 
استيفائه ؛ لآن المؤذي يقضى فرضاً » والمستوفى مخيّرٌ فى استیفاء حقّه . 


والمشهور : أن القسم / كان واجباً على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


[ وب القسم وزمانه وقدره ] 
ثم شرع في نوّب القَشم وزمانه وقذره فقال : ( ولا يجوز أن يجمع بين 
المرأتين ) مثلاً ( في مسكن ) أي : بيت ( واحدٍ ) ولو ليلةً ( إلا برضاهما ) لأن 
جمعهما فيه مع تباغضهما ولد كثرة المخاصمة » وشوش العشرة » بل عليه 
إفراد كل واحدةٍ بمسكن لائق تی بها ولو بحجراتٍ تميّزت مرافقهُنٌ ؛ كمستراح وبر 
وسطح ومرقی إليه من دار واحدة » أو خان واحدٍ » أما إذا لم تتميز مرافقهنٌ . . 
a o SS‏ ان را با سا 
لآن الحقّ لهما » ولهما الرجوع . 


( و ) لکن (يكره) إذا i‏ بذلك ( أن يطأ احداهما بحضرة 
الأخرئ ) لأنه بعيدٌ عن المروءة » ولا يلزمها الإجابة إليه » وصوّب الزركشي 


"€ 


کن 


2K 


(۱) الأم ( ۲۷4/۱ ) . 
(۲) في الأصل : ( رضیا ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۳۳۱/۱۳ ) . 


t0 


م ت 
تحريمه ''' » وينبغي أن يكون محله : إذا كانت إحداهما ترئ عورة الأخرئ › 


0 اد . 4 7 7 ۵ CO‏ 
والزوجة مع السرّية كالزوجتين فيما مر ؛ كما صرّح به الماوردي والروياني '' 2 


للكن المعتبر : رضا الزوجة فقط ؛ لأن السّرّية لا يُشترَّط رضاها ؛ لأن له جمعَ 
افا کر وهي أنه , 


E +‏ و 
وينبغي أن یُستختی - كما قال الزركشي - مما تقدّم : ما ذا کان في سفر ؛ 
إفراد كل واحدةٍ بخيمة ممّا یش ويعظم [ ضرره ] "۰۲۳ مع أن ضررهما لا 
» فیحتمل ۰۳ . 
والعلو والسفل ان تت المرافق . . مسکنان . 
¥ زد > 
والأولئ : أن يدور علی زوجاته في بیوتهنّ ؛ اقتداء به صلی الله عليه 
وسلم" "" » وصوناً له من الخروج . 
وله أن یدعوهنْ إلى مسکن انفرد به » ولیس له أن یدعوهنٌ لمسکن احداهن 


(۱) تکملة كافي المحتاج (ق ۱۰۸/۳ ) مخطوط . 

(۲) الحاوي الکبیر ( ۲۲۵/۱۲ ) ۰ بحر المذهب ( ۵۵۰۵/٩‏ ) طبعة دار الکتب العلمية . 

(۳) في الاصل : ( ضرورة ) » والتصویب من « تكملة كافي المحتاج » . 

(6) تکملة كافي المحتاج ( ق ۱۰۸/۳ ) مخطوط . 

(۵) آخرج البخاري ( ۲۹۸ ) » وابن خزيمة ( ۲۳۱ ) » وابن حبان ( ۱۲۰۸ ) عن سیدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلی الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة 
الواحدة من اللیل والنهار » وهنّ إحدى عشرة . . . ) الحدیث . 


٠‏ راھ ا 
٠‏ 
مه 


که و صا ود ٥‏ 
يَمْنْعَ زوجته من الخروج من منزله 


ضرّات بمسکن واحدٍ بغیر رضاهنٌ ‏ وقد تقَدَّم منعه . 

ولیس له أن يدعو بعضاً لمسکنه » ويمضي لبعض آخر ؛ لِمَا فيه من 
التخصیص الموحش الا برضاهن » أو بقرعة » أو غرض ؛ کقرب مسکن من 
مضی إليها دون الأخرئ » أو خوف علیها دون الاخری ؛ كأن تکون شابة 
والأخرئ عجوزاً ؛ فله ذلك للمشمّة عليه في مضیّه للبعيدة » ولخوفه على 
الشابة » ويلزم من دعاها الإجابةٌ » فان أبت . . بطل حمّها . 


ر راید ۹۶ 
کب کے 3 


( وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«حقٌ الزوج علئ زوجته : آلا تخرج من بيتها إلا بإذنه »۰۲۱۱ وادّعى الإمام فيه 
الاجماع ۲۳۲ . 

نعم ؛ لو آعسر بالنفقة . . لم يكن له منعها من الخروج ولو آمکنها التکشب 
في المنزل » أو كانت مستغنية » وللکن یلزمها الرجوع إلى منزله ليلاً ؛ كما 
قاله في « البحر» "' » ولها منعه من الاستمتاع بها في هلذه الحالة » لکن إذا 


(۱) آخرجه ابن آبی شيبة ( ۱۷۰۹ ) » وأبو داوود الطیالسی ( ۱۹۵۱ ) عن سیدنا عبد الله بن 
عمر رضي اللّه عنهما . 
(۲) نهاية المطلب ( ۲۵۷/۱۳ - ۲۵۸ ) . 


۳:۷ 


د بع مومت لاه 
ا 
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وله منع أقاربها من الدخول عليها » والأولئ له : ألا يفعل ذلك ؛ كما قاله 
الغزالي وغیره ' ' (١‏ فان مات لها قريبٌ . . استجبٌ أن يأذن لها في الخروج ) 
لأن منعها/ يؤدّي إلى النفور» فلو غلب على ظيّه تعاطيها ما لا يحل ؛ كنياحةٍ 
أو لطم خد أو شق جيب . . حرّم عليه أن يأذن لها . 

ثم اعلم : أن القّسم يختصن بالزوجات ثنتّين فأكثر وان كنَّ إماءً » فلا دخل 
لاماء غير زوجات فيه ؛ كما سيأتي"'' . 


ع 


[ المراد بالقسم وكيفيته ] 
والمراد من القسم للزوجات - والأصل فيه : الليل ؛ كما سيأتي''' ‏ : 
أن يبيت عندهنّ » ( ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه ) ابتداءً » ولا أن يبيت 
مه ز كل ] Es‏ نا أن بعد 
استكمال نوبةٍ فأکثر » أو عن واحدةٍ ليس في نكاحه غیژها . . لم يأثم » ولم 
يكن لهنَّ ولا لها الطلبُ » وللکن يستحبٌ له آلا یعطلهنٌ ؛ بأن يبيت عندهنّ 
عفدو ؛ لانه من المعاشرة بالمعروف » وکذا الواحدة ‏ واقله في ا 


. ) 7١8/50 الوسیط‎ )۱( 

(۲) انظر ما سيأتي ( ۳۷۱/۷ ) . 

)۳( انظر ما سيأتي ( ۳٣۲/۷‏ ) . 

(6) في الأصل : ( فلو ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 5١5/7‏ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۳۳۱/۳ ) . 


وَألْمَرِيضَةٍ ¢ وََلدَتَقَاءِ ee oD E E e‏ واد وخ ون زول إن هن :“تروط لجيه امسا ل ا أي RD‏ 


ع أي ات بسن هیزجت + یکره ازارد اي 17ب 
د 6د بو 

( فإن آراد القسم ) لهنّ ۰ (لم ود بواحدة) آي : یحم علیه ذلك (ا 

بقرعة ) أو بإذن الباقیات ؛ لأنه أعدل وأسلمٌ عن المیل المنهي عنه ‏ فیبداً بمن 

ای » ثم بعد تمام نوبتها يُمَرع بين الباقیات » ثم بين الأخیرتین › 

فإذا تمت النوب . . راعی الترتیب » ولا يحتاج إلى إعادة القرعة » فلو بدأ 

بواحدة بلا قرعة . . أثم + كما مر وأقرع بين الثلاث » ثم إذا تمت الب . . 


[ أعاد ] ' ' القرعة للجميع . 


( ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء ) والقرناء والمراهقة وغيرهنّ 
من ذوات الأعذار ؛ كالمُخرمة والمولی منها والمُظاهّر منها والمجنونة إن أمن 
شدّهاء ولا فرق فى ذلك بين المسلمة والذمّية ؛ لأن المقصود منه : الأنس › 
والتحوّز عن التخصيص ات وعديو 

ویْستثتی من استحقاق المريضة القسم میتسه انم رانا 
لمرض . . فلا قسم لها وان استحّت النفقة » صرّح به الماوردي ”" '» وکذا لو 
(۱) تتمة الابانة عن آحکام فروع الديانة ( ۱۷۲/۹ - ۱۷۳ ) مخطوط . 


(۲) في الأصل : ( عاد ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۳۲/۳ ) . 
(۳) الحاوي الکبیر ( ۲۳۲/۱۲ ) . 


۳:۹ 


كانت مجنونةٌ يخاف منها » ولم يظهر منها نشور » وهي مُسِلّمةٌ له » فتجب لها 
النفقة ولا قسم ؛ كما بحثه الزركشي ۱" . 
٭ ڳڍ 36 
ولا قسم لمعتدَّةٍ عن شبهة ؛ لتحريم الخلوة بها » ولا لناشزة - كمدّعية 
طلاق ‏ [ بخروج ]'" ' من منزله بغير إذنه » ونشوژ المجنونة يسقط حمّها من 
القسم + کنشوز العاقلة » للكنها لا تأثم ؛ ولا لصغیرة لا تحتمل الوطء ولا 
لأمةٍ لم شسلم للزوج نهاراً . 


والذي يجب عليه القسم كل زوج عاقل ولو سكران وسفيها > ويقسم الزوج 
المراهق كالبالغ » فان جار في قسمه . . أثم الولي » أو جار فيه السفيه . . فالائم 
غا لكات 


ولا يلزم الوليّ الطواف بالمجنون إلا إن طولب بقضاء قسم » أو كان الجماع 
ينفعه بقول أهل الخبرة » أو مال إليه بميله إلى وی ا ذلك . 

فان ضدّه الجماع . . وجب عليه منعه منه » فإن تقطع الجنون / وانضبط . 
قَسَم بنفسه أيام الإفاقة » وتلغو أيام الجنون ؛ كأيام الغيبة ۳" » وان لم ينضبط وأباته 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ۱۰۸/۳ ) مخطوط . 

(۲) في الأصل : ( وخروج ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(۳) زاد الشارح رحمه الله تعالین في « مخني المحتاج »؛ ( ۳۳۳/۳ ) : ( قاله البغوي وغيره » 
وقال المتولي : يراعي القشم في أيام الافاقة » ويراعيه الولي في آیام الجنون » ویکون لكل 


واحدة نوبة من هلذه > ونوبة من هلذه » وهلذا حسنٌ ) . 


الولی في الجنون مع واحدة » وافاق في نوبة آخری . . قضی ما في الجنون لنقصه . 
والرجل المعذور كالمرأة المعذورة » فيجب القسم على المجبوب - بالباء 
الموحدة - والعنین والمريض ونحوه » وعلى المحبوس ؛ كما حكاه المحاملى 
عن نصن [ « الأم »۰*۲ فإن امتنعت من إتيانه من غير عذر . . سقط حمّها منه . 
ولو حبسته اٍحدی زوجتين مثلاً . . امتنع على الاخری أن تبيت معه ؛ كما 
أفتئ به ابن الصباغ ' ' ؛ لثلا یتَخذ الحبس مسكنا . 


و راد 
د 


( و ) يجب عليه المساواة في القسم » فيحرّم التفضيل وان ترجّحت واحدة 
بشرف أو إسلام أو غيرهما ؛ لاستوائهنْ في مقاصد النكاح وأحكامه » للكن ( يقسم 
للحرة لیلتین وللامة ) ولو مبعْضاٌ ( ليلة ) رواه الحسن ا ف 
وعضده الماوردي بأنه روي عن علي ؛ كما رواه الدارقطنی ۲٩"‏ »> ولا يُعرّف له 
ال » فکان اجماعا 1 


» ) الأم ( 1۸1/۱ )۰ وانظر « قوت المحتاج » (۰)۱۱۰/۲ وفي الأصل : ( الامام‎ )١( 
. » والتصویب من قوت المحتاج‎ 

(۲) انظر « تکملة كافي المحتاج » ( ق ۱۰۷/۳ ) مخطوط . 

(۳) آخرج ابن أبي شيبة ( ۱۲۳4۷ ) عن الحسن رحمه الله تعالی قال : ( إذا نکحت الحرة 
على الأمة . . فضلت الحرة في الم ؛ للحرة لیلتان » وللأمة ليلة ) . 

. ) ۲۸۵ - ۲۸4/۳ ( سنن الدارقطني‎ )٤( 

(۵) الحاوي الکبیر ( ۲۱/۱۲ ) . 


۳۱ 


, : أن يسبق نكاح الأمة بشروطه علئ نكاح الحرة . 
ومنها : أن يكون الزوج رقيقاً أو مبعٌضاً . 


26 3, 


مج 


ونما تستحق الأمة القسم |ذا استحمّت النفقة ؛ بأن تکون مُسلمةً للزوج 
ليلاً ونهاراً ؛ کالحرة » ومرّت الاشارة إليه ۲۳ ۰ وحقٌ القسم لها لا لسیدها » فهي 
التي تملك اسقاطه ؛ لأن معظم الحظ في القسم لها ؛ كما أن خیار العیب لها 


لا له . 
ولا يجوز الزيادة ولا النقص في القسم بين الحرة والأمة على ما ذکر » فلا 


۰ 


يقسم للحرة ثلاثاً أو أربعاً وللأمة ليلة ونصفاً أو 
عد 3 236 
أعتّقت الأمة في الليلة الأولى من ليلتي الحرة » وکانت البداءة بالحرة . . 
فالثانية من ليلتيها للعتيقة » ثم يسوّي بینهما . 
هلذا إن آراد الاقتصار لها على ليلة » والا . . فله توفية الحرة 
ثا ذلك عند العتيقة . 
إن عتقت في الثانية منهما . . فله إتمامها » ویبیت مع العتيقة 


% 3 %* 


(۱) انظر ما تقدم قريباً ( ۳٠۰/۷‏ ) . 


وان خرج حين العتق إلى مسجدٍ أو بيت صديق أو إلى العتيقة . . لم يقض 
ما مضین من تلك الليلة » قال الإسنوي : ( وهلذا مشکل ؛ لأن النصف الأول من 
الليلة إن كان حقّاً للحرة . . فيجب إذا أكمل الليلة ألا يقضي جميعها » وان لم 
يكن حقّا لها . . فيجب أن يقضيه إذا خرج فور )"۲۲ 

وأجيب عن الس الأول : بان نصفي الليلة . . كالثلاثة أيام والسبعة في 
حقّ الزفاف للثیب ‏ فالثلاث حقٌّ لها » واذا آقام عندها سبعاً . فى ام : 
فکذا وس النصف الثاني . مس ینانوی نیو سین 
آن / محله : إذا طلبت منه تمام الليلة ؛ كما إذا طلبت الثيب السّبعة » ولا . 
فیقضی الزائد فقط . 


ا O‏ 
النصف المقسوم ؛ كما لو كان عبد بين اثنين لاحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه . 
فالمهاياة بینهما تکون یومین ویوماً فاذا ا* شتری صاحب الثلث السدس من 

الآخر في آثناء الیوم . . لم يرجع عليه بأجرة ما مضی . 


اج 0 8 
که دوم کر 


وان عتقت فى ليلتها قبل تمامها . . زادها ليلة ؛ لالتحاقها بالحرة قبل 
الوفاء » أو بعد تمامها . . اقتصر علیها » ثم يسوّي بینهما » ولا آثر لعتقها في 
يومها ؛ لأنه تابعٌ . 


. )۲:۲/۷ ( المهمات‎ )١( 


۳ 


ولو لم تعلم الأمة بعتقها حتئ مرّ عليها أدوارٌ » وهو يقسم لها قسم الإماء . . 
الزوج لها ما مضئ إن علم بذلك » وإلا . . فلا » وعلئ هلذا يحمل كلام 
من أطلق عدم القضاء » وكلام من أطلق القضاء . 
2 د 

( ولا يجب عليه إذا قسم أن ن يطأ ) لأنه يتعلّق بالنشاط والشهوة » وهو لا 
ی ا ی یی 
لأنه من المعاشرة بالمعروف » ( غير أن المستحت : أن يسوي به 
إذا آمکنه » وکذا في سائر الاستمتاعات ؛ لانه 


ص 
س 


ع 


بميل القلب إلى ؛ بعضهنٌ ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقسم بين نسائه 
ويقول : اللهك ؛ هلذا قشمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » 


زواة أ بو داوود وغيره » وصحُح الحاكم اسناده "۳" 


(۱) انظر ما تقدم قريباً ( ۳٤۸/۷‏ ) 
(۲) المستدرك على الصحيحين ( ۱۸۷/۲ ) » سنن أبى داوود ( ۲۱۲۷ ) » وأخرجه ابن حبان 
( ۲۰۵ )» والترمذي ( ۱۱8۰ ). والنسائی ( ۱۳/۷ - 55 ) عن سیدتنا آم المؤمنين عائشة 


1 


رده مه سم 


کک و سی 


ای 


2م حسم م 


الع في اک 


[ سقوط القسم بسفر الزوجة ] 

( وان سافرت المرأة بغير إذنه ) أي : الزوج . . ( سقط حمّها من القسم ) 
وا ۳ 

نعم ؛ لو خربت البلد وارتحل أهله والزوج غا . .لم تكن ناشزة - 
كما بحثه الزركشي - لعذرها " ٩‏ اس له سا دک بت ای 
عند الحرة ليلتين . . لم یسقط حها من القسم » فعلی الزوج قضاوها ؛ لأن 
الفوت حصل بغیر اختیارها فعذرت . 

کرد 9 

( وان سافرت بإذنه ) لغرضه ؛ كأن آرسلها في حاجته . . قضی لها ما 
اها آو لغرضها ؛ کت وعمرة وتجارة . . ( سقط نها من القسم في أحد 
القولین ) وهو الأظهر الجدید ۲۱ ؛ لأن القسم للأنس وقد - » فسقط ما 
يتعلّق به » واذنه رفع الإثم عنها ‏ ( دون الآخر ) وهو القدیم " "» فيقضي لها ؛ 
لوجود الإذن ؛ كما لو سافرت في حاجته . 


وحكمٌ النفقة حکم القسم » وسيأتي في ( النفقات ) إن شاء الله تعالى : 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ۱۱۰/۳ ) مخطوط » وتُقِل هلذا القول عن السبكي رحمه الله 
تعالی ؛ كما في « مغنی المحتاج » ( ۳۳۹/۳ ) » و« نهاية المحتاج » (۳۸۷/۱) . 

(۲) الام ( 1۸9/1 ) . 

(۳) انظر « نهاية المطلب » ( ۲۵۳/۱۳ ) . 


۳0۵ 


0 الي ۰ 4 ا 


اب E‏ السا تم لنگوز 


6 
۰ 


بجز لا بُرعة ؛ قن سافر بواجدة من غَيْر قَرعة 2 


ع 


أنها إذا سافرت لحاجتهما بإذنه . . أنها تستحق النفقة (۱) 


القسم . 
۳ کب 3 رد 
( وان امتنعت من السفر مع الزوج . . سقط حقها من القسم ) لنشوزها 
( فان راد أن یسافر بامرأةٍ ) سفراً مباحاً لغير نقلة ۰ . ( لم یجز ) عند التنازع أن 


يستصحب بعضهنّ ( إلا بقرعة ) للاتباع » رواه الشيخان .)( 


وسواء أكان ذلك في يومها أم في يوم غيرها » فان رضين بواحدة . . جاز 
كما قاله جمعٌ » ولهنَّ الرجوع ما لم يشرع في الخروج ؛ أي : ويعدٌ مسافراً عرفا 
ا 

( فان سافر بواحدة ) بغير رضاهنّ ( من غير قرعةٍ . . قضئ ) لأنه خصّ 


(۱) انظر ما سيأتي 557/8 - ٤٥٤‏ ) 

ل ات ل ل 

عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج . . 
as‏ ومسا ان الح شيا ایکا بل اسان بيع 
عائشة يتحدّث » فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر ؟ فقالت 
بل » فركبت » فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلّم عليها 

ثم سار حتی نزلوا » وافتقدته عائشة » فلما نزلوا . . جعلت رجلیها بين الإذخر وتقول ۳ 
اماق e‏ تلدختي » ولا a‏ قول له شين 

(۳) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » (۳4۰/۳) : ( وله الرجوع قبل 
سفرها » قال الماوردي : وکذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر ؛ أي : يصل الیها 


بعض نسائه بمدَّة على وجه تلحقه فيه التهمة » فيلزمه القضاء ؛ كما لو كان 
حاضراً » فيقضي لهنَّ من حين إنشاء السفر إلى أن یرجم یهن . 
کر 96 

( وان سافر بالقرعة . . لم یقض ) للمقیمات وان كان السفر قصيراً مده 
سفره » وقضی لهنّ مدّة الاقامة إن ساکن فیها مصحوبته » بخلاف ما إذا لم 
يساكنها » وهو ظاهر » وبخلاف مدّة سفره ذهاباً وإياباً ؛ إذ لم ینقل أنه صلی الله 
عليه وسلم قضئ بعد عَوده » فصار سقوط القضاء من رُخحَص السفر» ولان 
الف فة وان فارع تیه ای فد تت :اس مسا یه : 

والمراد ب ( الاقامة ) : ما مرّ في ( باب القصر ) "۰ فتحصل عند وصوله 
مقصدّه بنیتها عنده » أو قبله بشرطه » فان آقام في مقصده أو غیره بلا نيةٍ » وزاد 
على مدَّة المسافرین . . قضی الزاگد . 

فلو آقام لشغل ینتظر تنجیزه كل ساعة . . لم یقض إلى أن تمضي ثمانية 
عشر يوماً ؛ كما جزم به في « الأنوار »۱۳۹ 


xg xî d4 
ES 2 3 


أما غير المباح . . فليس له أن يستصحب بعضهنّ فيه بقرعة ولا بغيرها . 
فان فعل . . حرّم عليه » ولزمه القضاء للمتخلفات . 


ولو كان معهنّ إماءً . . فله أن يستصحب بعض الإماء بلا قرعة . 


.)1؟1٠/5‎ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 116/۲ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )۲( 


oV 


وميا با و رن 


إن كان في مسافة فة لا تقصّر فيها الصلاة 
وليس للمقيم أن یخصّ بعضهنّ بالصحبة 


لډ کټ فت 


ع 
س 


بعضهن دون بعض ولو بقرعة » وان 


ديمح A e E‏ ء في 
الحالين ؛ لآن تخصيص بعضِهنَّ بالسفر معه 
الحضر 
وقيل : لا يقضى ) قياساً علئ سفر غير النقلة ؛ بجامع القرعة فيهما 
غيّر نية النقلة بنية السفر لغيرها . . استمرّ عليه حکم القضاء والإثمٌ إلى أن 
يرجع إلى الباقيات في أحد وجهين » قال الزركشي : إن نص « الأم » يقتضي / 
۱ )۱ 
ا ا بر 


> يم بين 


ولو استصحب واحدة بقرعة لغير نقلة » ثم قصد الإقامة ببلد وكتب للباقيات 
يستحضرهنً . . قضی المدَّة من وقت كتابته فى أحد وجهين » قال البلقينى : 


[ هبة المرأة حقّها لضرّتها أو لزوجها ] 
( ومن وهبت حتّها من القسم لبعض ضرائرها ) معينةً ( برضا الزوج . . 
جاز) لِمَا روئ آبو داوود : أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت . 
قالت : (يا رسول الله ؛ جعلتٌ نوبتي منك لعائشة ) » فكان يقسم لعائشة 
رضي الله عنها يومّينِ ؛ يومّها ويوم سودة "۳" 


xiz RZ vg 
۳ N HE 


أما إذا لم يرضَ الزوج وآراد أن يبيت عند الواهبة . . فله ذلك » ولا يلزمه 
الرضا به ؛ لأن الاستمتاع بها حقه » فلا يلزمه تركه » فإذا رضي بذلك . . بات 
عند الموهوب لها ليلتيهما ؛ لِمَا مر في قصة سودة وان لم ترض الموهوب لها 
بذلك » کل ليلة فى وقتها : متصلتّین كانتا أو منفصلتّین + كما فعل صلى الله 


مه 
1 


عليه وسلم لما وهبت سودة نوبتها لعائشة ؛ كما في « الصحیحین ۳4" . 


(۱) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ( ق471//7 ) مخطوط . 

(۲) سنن أبي داوود (۲۱۲۸ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(۳) صحيح البخاري ( ٩۲۱۲‏ ) واللفظ له» صحيح مسلم ( ۱۱۳ ) عن سيدتنا آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها : ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة » وكان النبي صلى الله عليه 


وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ) . 


۳5۹ 


n 8 
۳ ۳ یه‎ 


۳ 06 


03 


النساءدالسم والثوز .ل ريع المناكات/ انم والنئوز 


حقٌ التي بينهما » ولأن الراضية قد ترجع 
ء يموت حق الرجوع عليها . 
هلذا إذا تأخّرت ليلة الواهبة » فان تقدَّمت وأراد تأخيرها . . جاز + كما قاله 
ابن الرفعة "۲ ۰ وكذا لو تأخرت فأخّر ليلة [ الموهوبة ] '' إليها برضاها ؛ كما 
قاله ابن النقيب ؛ تمسّكاً بهلذا التعلیل ۲۳۲ . 


ید 3 فين 


وهلذه الهبة ليست على قواعد الهبات » ولهنذا لا يُشْتَرَط رضا الموهوب 
لها » بل يكفي رضا الزوج ؛ لأن الحقّ مشتركٌ بينه وبين الواهبة » وان وهبته 


بعضهنّ » فتّجِعَل الواهبة أو المسقطة كالمعدومة » ویْقَسّم للباقيات . 
2% 36 36 
( وان وهبت للزوج . . جعله لمن شاء منهنّ ) فله أن یخصّ بلیلتها واحدة 


منهنَّ ولو في كل دور واحدةً ؛ لأنها جعلت الحق له » فیضعه حیث شاء » ثم 
ینظر في الليلتين آمتفرقتان آم لا ؟ وحکمه ما مر . 


%# لد # 


. )۳۰/۱۳( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الموهبة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (۲۳۵/۳ )2 و مغني 
المحتاج » ( 7551/17 ) . 

(۳) السراج على نكت المنهاج ( 777/5 ) » وهلذا ظاهر . انظر « مغني المحتاج » ( ۳۱/۳ ) . 
(4) في الأصل : ( بينهما ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 51/7" ) . 


کی ا و ا ر 
Cî‏ 


ولو وهبته للزوج ولإحدى الضرّات ‏ أو له وللجميع . . لم أرَ من تعرّض 
لها . 

ويظهر فيها ما أجابني به شيخنا الشهاب الرملي : أن تقسم على الرؤوس ٠‏ ؛ 
كما لو وهب شخصنٌ لجماعة عيناً » والتقدّمُ بالقرعة . 


ود xîz‏ عرق 
ذنم فد فد 


وللواهبة أن ترجع في هبتها مت شاءت ۰ ( فان رجعت في الهبة . . عادت 
إلى الدور ) في المستقبل ( من يوم ) أي : وقت ( الرجوع ) لأن المستقبل 
[ هبةٌ ] لم تقض » فيخرج بعد رجوعها فوراً ولو في أثناء الليل » ولا ترجع في 
الماضي ؛ كسائر الهبات المقبوضة » ولا قضاء عليه لِمَا قبل العلم بالرجوع ؛ 
لاله ذا لم یعلم .. لم یظهر منه میلٌ » بخلاف ما لو بیح له اکل من تمر بستان 
مثلاً » ثم رجع المبیح » فأکل منه المباح له قبل العلم بالرجوع . . فانه یغرم 
[ بدل ] '' ما أكله ؛ لآن الغرامات لا فرق فیها بين العلم والجهل . 


ر A‏ ر 
x PE ok‏ 


ی 5 ۲ 00 1 1 
ولا يجوز للواهبة/ أن تاخذ بحشها عوضا. فان آخدته . . لزمها رده 


واستحّت القضاء . 


(۱) حاشية الشهاب الرملي علی آسنی المطالب ( ۲۳۵/۳ ) . 
(۲) في الاصل : ( بذل ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۳۱/۳ ) . 


1 
0 


ميج مع سم 


87 


و 4 


5 


باب معاشرة النساء والمم والنتور 


ولو بات الزوج في نوبة واحدةٍ عند غيرها » ثم اذَّعئ أنها وهبت حمّها . 
وأنكرت . . لم يقبل قوله إلا بشهادة رجا 


( وعماد القسم : الليل ) لأنه وقت السکون ‏ والنهار تابعٌ له ؛ لأنه وقت 
المحاش » قال اللّه تعالی : 2 هو ا الیل 7 منوا ديف روهار 


ص 


مُبَصًا ۰۲۱ وقال تعالی  :‏ وجعلا الیل لاسا 4 مجعلا الثَمَارَ مَعاسا ۰۲۳۲4 


فله أن يجعله قبل الليلة أو بعدها وهو أو ل » وعليه التواريخ الشرعية ؛ فإن 
أول الأشهر : الليالي » قال الأذرعي : ( والوجه في دخوله لذوات النوب ليلا : 
اعتبار العرف » لا بغروب الشمس وطلوعها ) '' . 

هلذا ( لمن له معيشة بالنهار ) کالتجار » أما من معيشته ليلا كالحارس » 
ووقاد الحمّام . . فنهاره ليله » فهو عماد قسمه ؛ لاه وقت سكونه » واللیل تابعٌ 


* د 36 
وعماد قسم المسافر : وقت نزوله ليلاً أو نهاراً » قليلاً أو كثيراً ؛ لأنه وقت 
الخلوة » ويُوْحَذ من العلة : ما قاله الأذرعي : ( أنه لو لم تحصل الخلوة إلا حالة 
السير ؛ كأن كانا بمحفة » وحالة النزول يكون مع الجماعة في خيمةٍ مثلاً . . كان 
(۱) سورة يونس بي : ( 1۷ ) ۰ وفي الأصل : ( وهو الذي ) . 
رورا ۱ ۱۲ 
(۳) قوت المحتاج ( 1714/57 ) . 


- | فن دحل بالتهاراٍلی غير آلمَقشوم لها لِحَاجَةٍ . . جَارَ 9 ش55 


عماد قسمه حالة السير دون حالة النزول » حتی يلزمه التسوية فى ذلك )”'' . 

ولا تجب التسوية في الإقامة بين الزوجات نهاراً ؛ لتبعيّتهِ ليل ( فان 
دخل ) من عماده الليل ( بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجة ) کعیادة ووضع 
متاع وأخذه وتعرّف خبر وتسليم نفقة . . ( جاز ) ولو استمتع بها بغير الجماع ؛ 
لخبر عائشة : ( كان النبي صلی الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً » فيدنو 
من كل امرأةٍ من غير مسيس حتئ يبلغ إلى التي في نوبتها فيبيت عندها ) رواه 
الإمام أحمد » والحاكم 50 اا" 


2 
IG 


1 4 
جر 3 96 


وینبغی ألا يطوّل مکثه ؛ كما صرح به فى « الروضة »۰۲۳۲ فان طوّله 


8 ا ی را 2 )٤(‏ و ر 
دخوله بلا حاجة » فإن زاد على قدر الحاجة . . قضی ؛ كما جری عليه فى 
« المهذب » وغیره "۰۲ ولا يخصٌ واحدة بالدخول عليها ؛ بأن يعتاد الدخول 
عليها في نوبة غيرها . 


(۱) قوت المحتاج )١54/50(‏ . 

(۲) المستدرك على الصحيحين ( ۱۸۱/۲ ) » مسند أحمد (5//ا١٠8-3١١).‏ 
(۳) روضة الطالبين ( ۲۱۳/۵ ) . 

. ) ٤۸۷ - 1۸0/۲ ( الام‎ )4( 

(5) المهذب ( ۸۷/۲ ) . 


۳۹۲ 


أما من عماد قشمه النهار . . فبالعكس من ذلك . 
ود و 
( وان دخل لغیر حاجة . . لم یجز ) لتعدّيه بابطال حقّ صاحبة النوبة . 
نو زیر ویب أو بعض یوم ) وطال لزمن 
. . ( لزمه قضاژه للمقسوم لها ) لأنه ترك الایواء المقصود ‏ آما إذا لم يطل 
بد 


( وان دخل بالليل ) على غير صاحبة النوبة . . ( لم یجز ) ولو لحاجة 
كعيادة ؛ لِمَا فيه من إبطال حق ذات النوبة ( إلا لضرورة ) كمرضها المخوف 
ولو ظناً » قال الغزالي : ( أو احتمالاً ۰۲۱۲۲ وكحريق ونهب » فيجوز دخوله ؛ 
ليتبكن / الحال لعذره . 


( فإن دخل وأطال ) عرفاً ؛ كما يُفهمه کلام الدارمي "۰۳ . ( قضئ ) لذات 
النوبة بقدر ما مکث من نوبة المدخول علیها وان لم یعص بالدخول ؛ لان حقّ 
الآدمي لا يسقط بالعذر ‏ فان لم يطل مکثه . . لم يقض وان عصی بالدخول . 


96 2 %* 


. ) ۲۹۰/۵ ( الوسيط‎ )١( 
. انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ۱۰۸/۳ ) مخطوط‎ )۲( 


وغل يعاد قرع . فَمَدْ قیل : لا یَمضی ٠‏ وقیل : يَقْضِي بليْلة » 


ريط و جر يس[ دی وی 1 
ا ند بت سس 


( وان دخل وجامعها ) أي : من دخل عليها في ليلة غیرها ( وخرج ) ولم 
يطل الزمن ۰ . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( لا يقضي ) لقصر الزمن » وللكن 
ود بعرو وی امین a‏ 
( واللائق بالتحقيق : القطع بأنه لا يُوصَّف الجماع بالتحريم » ويُصرّف التحريم 
إلى إيقاع المعصية » لا إلى ما وقعت به المعصية )۳ . 

وحاصله : أن تحریم الجماع لامر خارج لا لعینه . 

( وقیل : یقضي بلیلة) لان الجماع معظم المقصود » وقد آفسده ؛ له 
يلحقه بعده فتوز » فلم یکمل السکن والاستمتاع المقصود › ولا يقضي الجماع 
على القولین ؛ لتعلقه بالنشاط ؛ كما مر . 

( وقیل : يقضي ؛ بأن یدخل في نوبة الموطوءة لیجامع ) من ظلمها ( كما 
جامعها ) أي : ضرَتها ؛ تسوية بینهما . 


[ القسم للزوجة الجديدة لمن تحته ال 
( وان تزوّج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما ) ووفاهما حمَّهما . . ( قطع 
الو توت ور تاعاس را » واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة . 


(۱) في الأصل : ( لتعدیه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۳۱/۳ ) . 
(۲) نهاية المطلب ( 7817/1١‏ ) . 


۳۹۵ 


۴ 4 ۹ 9 


أب سره النسا و والقنم‌والنشوز 


2 ۰ 2 e 
› وان بقيت ليلة لإحداهما . . بدا بالجديدة » ثم وفى القديمة ليلتها‎ 
. 2 0 مھ ۰ ۰ مه‎ 
. یبیت عند الجديدة نصف ليلة ؛ لانها تستحق ثلث القسم‎ 


وبیان ذلك : أن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القدیمتّین » فیخص 
منهما نصف ليلةٍ » فکذا الجديدة » ثم یخرج بقية اللیل إلى مسجد 
بين الثلاث بالسوية . 
ولو جدّد في آثناء ليلة القديمة . . قیل : یقطع ویبیت في ليلة الجديدة » ثم 
يقضي ‏ وق : لا یقطع ؛ لتعیّن حقّ القديمة بالشروع » وينبغي اعتماده '' . 
+ 3 > 
( وان كانت ) أي : الجديدة ( بكراً ) ولو أمة أو كافرةً » ويتصوّر دخول الامة 
الحرة في عبدٍ أو في حر تحته من لا تصلح للاستمتاع . . ( آقام عندها 
سبعاً ) ولاءٌ وجوباً » ( ولا يقضي ) للباقيات . 
( وان كانت ثيّباً ) وهي التي إذنها النطق . . وجب أن يبيت عندها ثلاثاً 
متوالية ؛ لخبر ابن حبان في « صحیحه » : « سبع ۱ > وثلاثٌ للغتب »۳۳ 
والمعنی في ذلك : زوال الحشمة بينهما » ولهلذا سوّئ بين الحرة والامة ؛ لأن 


(۱) جری الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۳۳۹/۳ ) على اعتماد الوجه 
الأول » وعبارته : ( ولو كان يقسم لیلتین فتزوج جديدةً في آثناء ليلة إحداهما . . فهل ية 
الليلة كلها ویقسم للجديدة » أو یکمل الليلة ؟ وجهان في « حلية الشاشي » أوجههما : 
الأول ) . 

(۲) صحيح ابن حبان ( 4۲۰۸ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


هو بالخیار ؛ : 7 ین أن يه عندها سَبعا ویْضي ‏ ون أن 


ما يتعلّق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية ؛ كمدّة له والإيلاء » وزيد للبکر ؛ 
لأن حیاء‌ها آکثر . ۱ 
والحکمة في الثلاث والسبع : أن الثلاث مغتفرة في الشرع » والسبع عدد 
أيام الدنیا » وما زاد علیها تكرارٌ » فان فرّق ذلك . . لم يُحسَب ؛ لأن الحشمة 
لا تزول بالمفئّق » واستأنف وقضى المفرّق للأخريات . 


4 
کر مرو 


2 


ويسنَّ تخيير ثیپ بين ثلاثِ بلا قضاء للباقيات » وسبع بقضاء ؛ كما 
يُوْخَذْ من قوله : ( فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعاً ويقضي ) للباقيات 
إن اختارت / السبع بطلبها لها ( وبين أن يقيم ثلاثاً ولا يقضي ) كما فعل 
صلی الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ؛ حيث قال لها لعشت 
غ وس هت اه : و ن شعت . . لفت عندك ودرث » أي : 
بالقسم الأول بلا قضاء ‏ والا . . لقال : وثلشت عندهنّ ؛ كما قال : « وسبّعت 
ااا ا ا ا ا 

أما إذا لم : تختر السبع ؛ بأن لم تخر شیتآ اختارت دون سبع . .لم 
يقض إلا ما فوق الثلاث ؛ لأنها لم تطمع في الحقّ المشروع لغيرها ؛ كما أن 


و ا العا ورین ا ا 


وانظر « شرح صحيح مسلم » eT‏ 


۳۷ 


البكر إذا طلبت عشراً وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك . . لم يقض إلا ما 
زاد ؛ لِمَا ذکر » بخلاف الثيب إذا اختارت السبع . . فإنها طمعت في الحقّ 
المشروع لغيرها » فبطل حقها . 


عد 3 فنا 


EE 5 e 207‏ 7 هر همه ۲ 
ولا يتجدد حق الزفاف لرجعيةٍ » بخلاف بائن ومستفرّشة اعتقها سيدها ثم 


تزوجها ؛ لاختلاف الجهة » ولا یثبت ج الزفاف الا لمن فی نکاحه آخریل 
يبيت معها » حتی لو كان تحته ثلاث لا يبيت معهنٌ . . لم یثبت حى الزفاف 


للرابعة ؛ كما لا پلزمه أن یبیت عند زوجته أو زوجاته ابتداءً . 


ولا ينافي ذلك ما في « أصل الروضة » من أنه لو نکح جدیدتین ‏ لم 
يكن في نکاحه غیرهما . . وجب لهما حى الزفاف ۲ ؛ لأنه محمولٌ على من 
أراد القسم » وما في « شرح مسلم » للنووي من أن الأقوى المختار : وجوبه 
مطلقاً ۳" . . المذهب : خلافه . ۱ 


96 3 6 


( ویجوز ) للزوج في زمن الزفاف ( أن يخرج بالنهار لقضاء الحاجات وقضاء 
الحقوق ) والجماعات وسائر آعمال الب ؛ كعيادة المرضی وتشییع الجنائز ؛ 
لأن النهار تابعٌ » وهو للمعاش » فلا بد للانسان من الخروج فيه لمهمّاته » قال 


. ) ۳۷٤/۸ ( » روضة الطالبین ( ۲۱۹/۵ ) ۰ وانظر « الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲( شرح صحيح مسلم ( ٤٥/۱۰‏ ) ۰ وزاد الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » 
(۳۳۸/۳) : ( فقد رده البلقيني بأن في « مسلم » طرقاً فيها الصراحة بما إذا كانت عنده زوجة 
أو أكثر غير التى رفت إليه » فتكون هلذه الرواية المطلقة مقبّدةٌ بتلك الروايات ) . 


الماوردي بحثاً : ( والاولی له في قسم الجديدة إن كان يعتاد الصيام المتطوّع 
به : أن يفطر فيه ؛ لانها أيام بعال ؛ كما ورد في أيام التشريق )''' » أما الليل . . 
فلا يجوز فيه الخروج ؛ تقديماً للواجب عليه ؛ كما جرئ عليه الشیخان '' وان 


سم 
لیا 


ل الأذوعى 7( إن هلذه بطريقة شاد لضن العرا ف ۳ 

وأما ليالي القسم . . فتجب التسوية بينهنّ في الخروج وعدمه ؛ بان يخرج 
في ليلة الجميع » أو لا يخرج أصلاً » فان خصّ ليلةة بعضِهنّ بالخروج إلى 
ذلك . . ائم . 


3 ا ا 
رد جرد 36 


۱ ( وان تزوّج امرآتین ) يعني في وقت واحد ( وزفتا إليه مكاناً واحداً ) . . 
و 2 
كره » و( أقرع بينهما لحق العقد ) إذ لا مزية لإحداهما على الاخری » فمن 


سم 
س 2 


خرجت قرعتها . . قدّمها بجمیع السبع أو الثلاث ‏ فان زفتا إليه مرن .. أذّئ 
جى الاو ولا . 

والزفاف والزفیف : حمل العروس إلى الزوج » فالاعتبار في السبق : 
بالادخال عليه دون العقد » وقیل : الاعتبار : بحال العقد » قاله الماوردي “ . 


قود ي اد 
iS 23‏ 2 


(۱) الحاوي الکبیر ( ۲۳۱/۱۲ ) » وأخرج ابن آي شيبة ( ۱۵۵۰۰ ) واللفظ له » وابن أبي عاصم 
في « الآحاد والمثاني » ( ۳۳۷۰ ) عن سيدتنا أم عمر بن خلدة رضي اللّه عنها قالت : ( بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم عليّاً أيام التشريق ينادي : إنها أيام أكلٍ وشرب ويعالٍ ) . 

(۳) قوت المحتاج ۱۷۹/۲۱ ) . 
)٤(‏ الحاوي الكبير ( ۲۳۰/۱۲ ). 


۳۹۹ 


"۳ کو ا 


معاشة النساء وال والنگوز 


۳ 
9 


7 
7 م 


( وان أراد سفراً ) قبل القسم ( فأقرع بينهنّ » فخرج السهم لإحدى 
الجدیدتّین . . سافر بها ) عملاً بالقرعة »/( ويدخل حق العقد في ة السفر ) 
لأن المقصود بزيادة المقام مع الجديدة : حصول الأنس » وزوال الوحشة » وقد 
ذلك في السفرء ( فإذا رجع . . قضئ حم العقد للأخرئ ) لأنه حقّ 
ثبت لها قبل المسافرة فلا يسقط بالسفر ؛ كما لو قسم لبعض نسائه وسافر . . 
فانه بعد الرجوع يقضي لمن لم یقسم لها . 
( وقیل : لا يقضي ) لها ؛ كما لو سافر بإحدى القديمتين . . لا" يقضي 
للأخرئ » ولأن حم الجديدة یتعلّق بأول الزفاف » وقد مضی . 


( وان كان له امرآتان » فقسم لاحداهما ثم طلق الأخرئ ) طلاقاً بائنا 
أو رجعياً ( قبل أن يقضي لها . . أثم ) لمنعه حمّها » وهلذا سببٌ آخر لکون 
الطلاق بذعياً » قال ابن الرفعة : ( وينّجه : ألا يأثم إن كان الطلاق بسؤالها ؛ 


. ) ۳4۹/۱۳ ( » في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) ۲۳۸/۳ ( » في الأصل : ( عن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )۲( 


مَنْ مَلَكَ إِمَاءَ . 


وم س 


يُسَوَِيَ یهن 


ی : لأن الحقّ هنا لها 

ا وا A‏ 
( فان تزوّجها ) أو راجعها والمقسوم لها معه . . ( لزمه أن يقضيها حقّها ) 
لعمکنه من الخروج عن المظلمة » آما (ذا لم تکن معه . . فلا قضاء ؛ لأنه تما 
يقضي من نوبة التي ظلم لها ؛ لأنها التي استوفت نوبة المظلومة » ویجب عليه 
أن یرد التي ظلم لها تا ف - ليوفي المظلومة حّها » حتی لو 
طلقهما . . وجب عليه رذهما لِمَا ذکر ؛ لأنه لا يمكنه توفية الحقّ إلا کذالك ‏ 


ولا يُحسَب مبیته مع المظلومة قبل عَود [ المستوفية ] " ؛ لِمَا مر 


EA‏ قي 
AN 2‏ 2 


زوجات ؛ كما مرّت الاشارة إليه » قال تعالی : ۶ قن ]| فش ا كيلأ یمه 1 او ما 
COE‏ ال بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في 
ملك اليمين » للكن يسن أن يعدل بينهنَّ ؛ كي لا يحقد بعضهنّ عل بعض . 

( والمستحبٌ : ألا يعطلهن ) حذراً من الفجور » ( وأن يسوي بِينهُنَّ ) في 


(۲) في الأصل : ( الموفية ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 705/7 ) . 
(۳) سورة النساء : ( ۳ ) » وانظر ما تقدم ( ۳4۸/۷ ) . 


ا 
00 
ده که 1 5 چ 1 1 ۳9 5 3 5 ۳-7 2 1 5 PUI‏ ۳ 51 هه 3 ES‏ 7 23 1۹ * 1۹ 5 0 ۳ ۳3 9 0 
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[ النشوز] 

ثم شرع في النشوز فقال : ( وان ظهر له ) أي : الزوج ( من المرأة آمارات 
النشوز ) قولاً ؛ كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين » أو فعلاً ؛ كأن يجد 
نها إعراضاً وعبوساً بعد لطف وطلاقة وجه . . ( وعظها بالكلام ) من غير هجر 
وضرب ؛ فلعلّها تبدي عذراً » أو تتوب عكًا وقع منها بغير عذر . 


والوعظ : كأن يقول لها : ( اتقي الله في الحقّ الواجب لي عليك » واحذري 
العقوبة ) » ويبيّن لها أن النشوز يُسقط النفقة والقَسْم . 

( فإن ظهر ) أي : علم ( منها النشوز وتكرّر . . هجرها في الفراش [ دون 
الكلام ] ) أي : جاز له ذلك ؛ لظاهر الآية » ولأن في الهجر أثراً ظاهراً في تأديب 
النساء . 

( ويضربها ) أي : جاز له ge‏ : شدیو لا فاد ضرها 
في ظنه » والا . . فلا یضریها ؛ كما صرّح به الامام وغیره! ""» ولا یضربها على 
الوجه » ولا المهالك » وعبّر فى ١‏ الأنوار » بالوجوب في ذلك 0 وهو ظاهر . 

+ ك # 


. ) ۲۷۸/۱۳ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 116/۲ ( الائوار لأعمال الابرار‎ )۲( 


a‏ بك ف علي 
.. ففیه قولان ؛ آاحدهما: ب 


والثايي : بهجزها ویضربها 


( وان ظهر ) أي : علم ( ذلك ) منها ( مرة واحدة 
( قولان ؛ آحدهما : يهجرها ولا یضربها ) لأن جنايتها لم تتأكد » وقد یکون ما 


( والشاني ) وهو الأظهر : (یهجرها ویضربها ) أي : يجوز له ذلك ؛ 
لظاهر الاية » فتقدیرها : واللاتي تخافون نشوزهنّ . . فعظوهنّ » فان نشزن . . 
فاهجروهنّ في المضاجم واضربوهن » والخوف هنا بمعنی العلم ؛ كما في قوله 
تعالی : ا هَمَنَ حَاقَ من مُوص جَتَمَا اما ۳۲4 . 

ول ا على ظاهره » وقال : المراد : واهجروهنٌ إن نشزن ‏ 
واضربوهنٌ إن أصررن على النشوز . 

وحيث جاز له الضرب . . كان تركه آولی » بخلاف ولي الصغير » ففعله 
و ١‏ ؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة له » وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه . 

وخرج ب ( الهجر في الفراش ) : الهجر في الكلام » فلا يجوز الهجر به » لا 
للزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام » ويجوز فيها ؛ للخبر الصحيح : « لا يحل 


(۱) سورة البقرة : ( ۱۸۲). 
(۲) أي : القول الأول . 

(۳) صحیح البخاري ( ۱۰۷۱ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » صحیح مسلم 
( ۲۵۲۰ ) عن سيدنا أبى أيوب الأنصاري رضصی الله عنه . 


VY 


للكن هلذا - كما قال جمعٌ - محمول على ما إذا قصد بهجرها ردَّها لحظ 
مرادهم ؛ إذ النشوز حینئذ عذر شرع » فيجوز له ؛ كما يجوز هجر المبتدع 
والفاسق » ومن رجي بهجره صلاحٌ دين [ للهاجر]” '' "۰ أو للمهجور » ومن 
ذلك ی كد وي بن الربيع 
وهلال بن أمية بو و - ونهیّه عن کلامهم ' » وکذا 


# زد و 


ولو ضرا وادعرة أنه سیب موادت لها دص لو تیه 1 کی 
بحثه ابن الرفعة "۳" ؛ لأن الشرع جعله ولیَاً في ذلك . 


والنشوز : نحو الخروج من المنزل إلى غيره بغیر ادن الزوج » لا إلى القاضي 
لطلب الحقّ منه » ولا إلى اكتسابها النفقةً إذا أعسر بها الزوج ؛ كما مرّتِ الاشارة 


إليه '' ۰ ولا إلى استفتاء إن لم يُمْتِها الزوج عن ذلك ولو بأن [ يستفتي ]177 
لها » وكمنعها الزوح من الاستمتاع ولو غير الجماع » ا ل e‏ 


(۱) في الأصل : ( المهاجر ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (۲۳۹/۳) . 

(۲) آخرجه البخاري ( 44۱۸ ) » ومسلم ( ۲۷۲۹ ) عن سیدنا کعب بن مالك رضي الله عنه » 
ضمن حدیث طویل . 

(۳) المطلب العالي ( ۲۰4/۱۹ ) مخطوط . 

(4) انظر ما تقدم ( ۳2۷/۷ ) . 

(۵) في الأصل : ( یستفت ) » والتصویب من سياق العبارة . 


م 
حفها 


0 اشكنيها الحاکم ای جنب‎ RT وان آنتتع ارو من‎ ٠٠ 
0 ۳ و‎ TSO E E Ee تك جر‎ CR لَيْهِمَا ۱ یل م لو وج ال و ج من حَقَهَا م ار‎ 1 / 5 1 


الشتم له » ولا الإيذاء له باللسان أو غيره » بل تأثم به » وت تستحقٌ التأديب عليه › 
ويتولّئ تأديبها بنفسه على ذلك ‏ ولا يرفعها إلى القاضي ليؤدّبها ؛ لأن فيه 
مشفَةً وعاراً وتنكيداً للاستمتاع فيما بعد » وتوحيشا للقلوب . 
ولي رو ا 
والا . . فيتعيّن الرفع إلى القاضي ' 


[ ظلم الزوج وتعدیه ] 
وکما یکون التعّي من الزوجة . . یکون أيضاً من الزوج » وقد شرع فيه 
ع امتنع ف ا ااي يد و ا 
. ( أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقةٍ ينظر إليهما ) ليمنع الزوج من / 
در 
( ويلزم الزوج الخروجٌ من حقّها ) فیلزمه الحاكم بذلك ؛ لعجزها عنه › 
بخلاف نشوزها ؛ فان له إجبارها على إيفائها حمّه لقدرته » وينهاه عن إيذائها . 
ما لم يعزّره مع أن الإيذاء بلا سبب معصيةٌ ؛ لأجل قيرورة ا 
ينتهي بالنهي » فان عاد إليه . . عرّره بما يراه إن طلبته . 
و[قد] يكون التعدّي من أحد الزوجين [ وقد]”' يكون منهما 


KÎ 


(۲) في الأصل : ( قد ) » والتصويب من سياق العبارة . 


۳۷۵ 


۳ ی 
2 نس م 


م يي FE‏ بو و والغدكان مع E‏ 
جنپ َة ينظو في أرما »ون آلظَالِمَ مِنّْهُمَا من الظلم . 
دح ود وا ا ِن شنیعین عذلین 


شرع فيه فقال : ( وإن اذعی كل واحدٍ منهما علئ صاحبه الظلم والعدوان . . 
أسكنهما الحاكم ) إذا أشكل عليه الأمر ( إلى جنب ثقَةٍ ) خبير بهما ( ينظر في 
آمرهما ویمنع ) الحاکم ( الظالع منهما ) ٍذا آخبره الثقة يقالت ( من الظلم ) 


فان لم يمتنع . . آحال بینهما إلى أن يرجعا عن حالهما . 
لد و 

موی يدوي ایو توا ی والضرب . 
بمث الحاکم ) وجوباً حكمين » و ُشترط فیهما : أن یکونا ( حرّین مسلمین 
فا ليا 

نما اشرط فیهما ذلك على القول بوکالتهما ؛ لتعلّق وکالتهما بنظر 

الحاکم ؛ كما في أمينه » ويسنّ کونهما ذکزین . 

( والأولئ : أن یکونا من آهلهما ؛ لینظرا في آمرهما ) بعد اختلاء حكّيه به 
وحکمها بها » ومعرفة ما عندهما في ذلك » ولا يُخفي حَكَمٌ عن حَكم شيئاً . 
( ويفعلا ما فيه المصلحة من الإصلاح ) بينهما ( أو التفريق ) بطلقة إن عشر 
الإصلاح . 


aS 
َهُمَا مكتاين يبه آلحَاکم في اقول ار‎ 
0 آلاصّلا ا‎ 


( وهما وکیلان لهما في آحد القولین ) وهو الاظهر ؛ لأنهما رشیدان » 
فلا یولّی عليهما في حّهما ؛ ( فلا بد من رضاهما ) ببعثهماء ( فيوكّل 
الزوج حكماً في الطلاق وقبول العوض . وتوکل المرأة حکماً في بذل 
العوض ) وقبول طلاق به » ويفرّق [ الحکمان ] ' بینهما إن رأياه 


. آذب القاضي الظالم › 
E‏ سل یسمل SAKE‏ (وهما ما من جه 
الحاکم في القول الآخرء فیجعل الحاکم ) على هذا ( إليهما الاصلاح 
والتفریق من غير رضا الزوجین » وهو الأصح ) عند الشیخ رحمه الله تعالی ؛ 
لأن الله تعالی سّاهما : حكمَينٍ » والوکیل مأذونٌ له لیس بحکم ‏ ويُشترط 
فیهما الذ کورة على هلذا زيادة على ما ما » ولا یشترط ی اتید 
ویُشترط فیهما التکلیف على القولین قطعاً . 


xêz ر‎ oh 
تب تیه ید‎ 


() في الأصل : ( الحاکم ) » والتصویب من ( فة فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان » 
( ص ۷۷۷ ) » و« مغني المحتاج ) (#/رهة“”). 
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Sgr 


) 


فإن 


٠ 


غاب ال 


وجان أو آحدهما . . لم 


م 


ني ) لا 


ينقطع نظرهما على القول الأ 
5 


ع 


كل واحدٍ 


ول ) 
م له 


وكذا إن 


۶ 


کان 


مه 


ضي 


۱ 


ع 
¢ 


لى الزوجين وهو 
ول 


ا 


بأهل لواحدٍ منهما . 


٠ 


٠ 


باب معاشة النساءوالمسر وال 


ص 


ا 

7 
هه 

Trem 


7 


ولو قال الزوج لوكيله : ( خذ مالي منها ثم طلّقها ) . أو : ( طلقها على أن ].. 
تأخذ مالي منها ) . . اشترط تقدیم آخذ المال على الطلاق » وکذا لو قال : ( خذ ۱ 
مالي منها وطلقها ) كما نقله في « الروضة » عن تصحیح البغوي وأقرّه ' ' ' ؛ لأن 
الوکیل یلزمه الاحتیاط » فیلزمه ذلك وان لم تكن الواو للترتیب . 

فان قال : ( طلّقها » ثم خذ مالي منها ) . . جاز تقدیم آخذ المال على ما 
ذکره ؛ لأنه زيادة خيرء قال الأذرعي : ( وکالتوکیل من جانب الزوج فیما ذكر : 
التوکیل من جانب الزوجة ؛ کأن قالت : خذ مالي منه ثم اختلعني ) ۳۳ . 


. ) ۵۵۰/۵ ( روضة الطالبین ( ۲۳۵/۵ ) . التهذیب‎ )١( 
. ) انظر « آسنی المطالب »( ۲۰/۳ ) » وفي هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المطهرة‎ )۲( 


۳۷۳۹ 


( باب ) بيان حكم ( الخلع ) 
لباس الآخرء قال تعالی : هُنَّ لياش لكر َأ يا بش لَّمْمَ ۲۱۲۰ ؛ فكأنه 


3% %# ف 
عل ل عن لوقه تشتا ۲۳۹ والامر 


والمعنئ فيه : أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض 
جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض ؛ كالشراء والبيع » فالنكاح كالشراء » والخلع 
طخ الا عا 


وهو في الشرع : فرقة ‏ ولو بلفظ مفاداة - بعوض مقصودٍ راجع لجهة 
الزوج » فيشمل ذلك : رجوع العوض للزوج ولسيده » وما لو خالعت بما يثبت 
لها عليه من قَوَدٍ أو غيره . 


) ۱۸۷ ( : سورة البقرة‎ )١( 
) 5 ( : سورة النساء‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري ( ۵۲۷۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


[ أركان الخلع ] 


5 ار بي 7 ۱ زد 2 ۾ 
وأركانه خمسة : زوج » وملتزم للعوض » وصيغة » وعوض ‏ وبضع . 


[ الرکن الاول : الزوج ] 
وقد بدأ بالركن الأول فقال اوجح الح هن كل روج بایغ عافل ) مختار 
سواء أكان الزوج مطلق التصرّف او جور عليه ¢ بالإذن من وليه وبدونه 
لأنه يستقل بالطلاق اا 4 فمع العوض اول 4 ویقوم مقام الزوج وکا في 
الخلع ؛ كما يقوم مقامه في الطلاق . 
وهو جائرٌ على الصداق وغيره ولو كان أكثر منه 3 لکن تكره الزيادة عليه ¢ 
قاله في ( الإحياء 0 


ا خر کی ر سای خفن ؟ لقوله 
صلی الله عليه وسلم : « أبغضٌ الحلال إلى الله تعالی الطلاق »۳ . 

( الا فى [ حالین ]۱۳۱ ؛ آحدهما: أن یخافا و 
حدود الله ) أي : ما افترضه في النکاح ؛ لقوله تعالی : # ولا : 


(۱) إحياء علوم الدين ( ۲۱۷/۳ ) . 

۲۱( آخرجه آبو داوود (١/ا١7‏ )» وابن ع ماجه ( 7١١5‏ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(۳) فى الأصل : ( حالتین ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 


6 الآية”'' » وذكر الخوف في الاية جريٌ على الغالب ؛ 
لأن الغالب وقوع الخلع في حالة التشاجر » ولأنه إذا جاز حالة الخوف وهي 
إلى بذل المال . . ففي حالة الرضا أولئ » وبالقياس على الاقالة في البيع 
%* کرد 4 


( و) الحال /( الثانى : أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شیء لا بد 


منه ) كالأكل والشرب وقضاء الحاجة ( فيخلعها ثم يفعل الأمر المحلوف 
عليه ) إذا أمكن فعله ( ثم يتزوّجها . ؛ فلا يحنث ) لكونه وسيلةً إلى التخللص 
من وقوع الثلاث » وإنَّما لم يحنث إذا فعل في حال البينونة ؛ لانحلال اليمين 
بالفعلة الاولی ؛ إذ لا يتناول إلا الفعلة الأول » وقد حصلت 
% و و 
( فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه ) إما لتعذّره ؛ كما إذا حلف على 
الوطء ‏ أ أو لا لتعدّره ؛ كغيره مما يمكن فعله (1 وتزوّجها] . . ففيه قولان 
: : أنه يتخلّص من الحنث ) فإذا فعل المحلوف عليه بعد التکاح . . 
يحنث ؛ لأنه تعليقٌ سبق هلذا النكاح ذ ویر فيه ؛ كما إذا علق طلاقها 
قبل النكاح » فوّجدت الصفة بعد النكاح 


) ۲۲۹ ( : سورة البقرة‎ )١( 


| ماد با 


والثاني : لا يتخلص » فإذا فعل المحلوف عليه بعد التكاح See‏ 
لتعلیق والصفة ابد انق النکاح » وتخل البينونة لا یزیر ؛ لأنه لیس وقت 
وقوع ولا ایفاع . 

وظاهر کلامهم : حصول الخلاص بالخلم ولو كان المحلوف على فعله 
مقيّداً بمدَّةٍ » وخالف في ذلك بعض المتأخرين . 


[ فتوئ للإمام ابن الرفعة ] 
قال السبكي : ( دخلت على ابن الرفعة » فقال لي : استفتیت عمّن حلف 
بالطلاق الثلاث لا بذ أن يفعل كذا في هلذا الشهر » فخالع في الشهر » فأفتيتُ 
بتخلصه من الحنث » ثم ظهر لي أنه خط » ووافقني البكري على التخلّص ۰ 
وتققف لد اش 


قال السبكي : ( ثم سألت الباجي ولم أذكر له كلام ابن الرفعة فوافقه ) . 


[ رأي الإمام السبكي في الفتوئ ] 
قال السبكي : ( وخطر لي الفرق [ بين ]” '' إن لم آفعل » » و« لافعلن » : 
أن الأول كقوله : « لا أفعل كذا » تعليقٌ على العدم » ولا يتحمّق إلا بالآخر. 
فإذا صادفها الآخر بائناً . . لم تطلق » وليس هنا إلا جهة حنث فقط ؛ فإنه إذا 
فعل . . لا نقول : بَرّء بل : لم يحنث ؛ لعدم شرطه . 


(۱) في الأصل : ( من ) » والتصويب من « الابتهاج في شرح المنهاج » . 


TAY 


وأما « لأفعلن » . . فالفعل مقصودٌ » وهو إثباتٌ جزئىٌ » وله جهة بر ؛ 
وهي فعله ؛ وجهة حنث بالسلب الكلّي الذي هو [ نقیضه ] ۰۲۱۱ والحنث 
[ بمناقضة ] ' ' اليمين وتفویت البرّء فإذا التزمه وفوّته بخلع من جهته . . 
حنث ؛ لتفويته البر باختياره » هلذا نهاية ما خطر لي » ولم أجد له مستنداً من 
كلام الناس » فإن صح . . [ فالصَيعغْ ]' " ثلاث : حلفٌ على النفي » وحلفٌ 
على الإثبات ب« إن لم یفعل » » ويفيد فيهما الخلعٌ » وحلف ب « لأفعلنَّ » ولا 


( يقتضيه ) » والتصويب من ١‏ الابتهاج في شرح المنهاج » . 
( يناقضه ) » والتصويب من « الابتهاج في شرح المنهاج » . 
( فالصيغة ) » والتصويب من « الابتهاج في شرح المنهاج » . 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ۱۱۳/۱۰ - ۱۹ ) مخطوط . 

(5) فتاوى الشهاب الرملي ( ۲۲/۳ ) . 

(7) في الأصل : ( الصيغة ) » والتصویب من سياق العبارة . 

(۷) فتاوی البلقيني ( ص ۱۹۵ ) » وانظر « تحفة المحتاج » ( 10/۸ ) . 


وألحق الشيخ أبو حامد بذلك : ما لو منعها نفقة أو غيرها » فافتدت 
للتخليص منه ' ' ۰ وليس ذلك باکراه » بخلاف ما لو منعها ذلك لتخالعه . 
فهلذا کر » فلا يصح / الخلع معه ۰ ويقع الطلاق رجعياً . 

ولو كرهها لزناها أو نحوه من المحرّمات » فأساء عشرتها حتى اختلعت . 
دی اع يه ا : 8 ولا تساو هبو بِبَعْض 
ما انو لد أن > يَأ بَحقَة مب ۳4 , 
PO‏ 
ل يي 
المال أو سكت . . وقع الطلاق رجعياً . 


¢ 3 3 


( وان كان الزوج سفيهاً فخالع . . صح خلعه ) وان كان بدون مهر المثل 
ولم يأذن له الولي ؛ لأن له أن یطلق مجّاناً > ( ووجب دفع المال إلى وليّه ) 
كسائر أمواله . 


ات ال 
كان لها أن تدفعه إليه لا إلى ولیّه ؛ لأنه في غير هلذه مَلکه قبل الدفع » وفي 


(۱) انظر « الشرح الکبیر » ۲۹۱/۸۱ ) . 
(۲) سورة النساء : )۱٩(‏ . 


(۳) في الاصل : ( إكراه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۶۱/۳ ). 


هلذه إِنّما يملكه بالدفع إليه » وعلئ وليّه المبادرة إلى أخذه منه » فان 
يأخذه منه حتئ تلف . . فلا غرم فيه على الزوجة ؛ كما نقله الأذرعي عن 


4 


ضيّعت مالها بتسليمه إلى السفيه ؛ کمن باعه شیثاً وسلّمه إليه وتلف عنده . 
عد و 
ولو أخذه الولي من السفيه . . اعتدٌ به ؛ كما قاله في « البحر»”"' 
باقياً على ملكها ؛ لفساد القبض ؛ لأن دفعها إليه إذن في قبضه عمًا علیها . 


أو سلّمته إليه بغيرإذن الولي وهوعينٌ » وعلم الول بالحال . . أخذها منه ؛ 
[ فإن] ترکها ۲۳ في يده حتئ تلفت بعد علمه . . ضمنها في أحد وجهین ‏ 
رجّحه بعضهم ؛ لأن علمه بذلك كإذنه له في القبض » فان لم يعلم الولي حتى 
تلفت في يد السفيه . . فهي مفرّطةٌ » فتضمن له مهر المثل » لا قيمة العين › 
با |ذا سّمته یاذن الولي .. فانها را + کما رجُحه جمغ » كما لو آمرها بالدفم 


عات ی 


لین آجنبی . 


( وان كان ) الزوج المخالع ( عبداً ) ولو مدبّراً » وبلا إِذْنِ من سیده ‏ 
وبدون مهر مثل . . صم خلعه ؛ لِمَا مر و( وجب دفع المال إلى مولاه ) 


. ) ۳۵۰/۱۲ ( قوت المحتاج ( ۱۹۹/۲ ۲۰۰ ). الحاوي الکبیر‎ )١( 
. ) ۲۵/۳ ( » انظر « آسنی المطالب‎ (۲۱ 


(۳) في الأصل : ( فاترکها ) » والتصویب من « روضة الطالبین » ( ۲۷/۵ ) . 


.| لاه المستجقٌ له » فان سلمقة إلى العبد .. فعلی ما ذکرنا في السفیه ‏ للکن 
[ المختلع ]" " یطالبه بعد العتق بما تلف تحت يده » بخلاف ما تلف تحت 
يد السفیه . . لا يُطالب به بعد رشده ؛ لأن الحجر على العبد لحقّ السید . 
فيقتضي نفي الضمان عنه ما بقي حى السید » والحجر على السفیه لحقّ نفسه 
بسبب نقصانه » وذلك يقتضي نفي الضمان عنه مطلقاً ( إلا أن یکون مأذوناً 
له ) في القبض ؛ فانه لا يجب الدفع إلى مولاه » فیصح دفعه إليه » والمکاتب 
يقبض لنفسه العوض ؛ لاستقلاله /؛ كما في البیع وغیره . 


ف اتاج 2 
0 


دم 2 
25 کت 03 
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والمبعّض إن كان بینه وبين سيده مهايأة » ووقع الخلع في نوبته . . قبض 
جميع العوض » أو في نوبة سيده . . لم يقبض منه شيئأ » وان لم يكن بينهما 
يأ . . قبض ما يخصصٌّ حريته فقط . 


[ الركن الثاني : ملتزم العوض ] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو الملتزم للمال من زوج أو أجنبي - فقال : 
( ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجةٍ جائزة التصرّف في المال) 
لأنه المقصود في الخلع » ولأنه برع » وخرج بذلك : من به حجر » وللحجر 


۶ 


اسباب : 


(۱) في الاصل : ( المخالع ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۵/۳ ). 


TAV 


[ حكم اختلاع السفيهة ] 

الأول : السفه » ( فان كانت ) أي : الزوجة المختلعة ( سفيهة ) أي : 
محجوراً عليها بسفه ؛ كما عبّر به في « الروضة )''' . . 
وان أذن لها الولي ؛ لأنها ليست آهلاً للالتزام » وليس لوليها صرف مالها 
إلى مثل ذلك ‏ فلو طلّقها على آلف مثلاً فقبلت » أو على آلف إن شاءت 
فشاءت فوراً » أو قالت له : ( طيّقني على ألف ) فطلّقها . . وقع الطلاق 
رجعياً إن كانت مدخولاً بها » وإلا . . فبائناً ؛ لاستقلال الزوج به » ولا مال ؛ 
ا 


وظاهر كلامهم : أنه لا فرق في وقوع الطلاق بين أن يعلم الزوج السفه 
أو لا » وهو کذلك لتقصیره » خلافاً لبعض المتأخرين فى تقییده وقوع الطلاق 
بما إذا علم . 

ولا طلاق إن [ لم تقبل ] "۳" ؛ لاقتضاء الصيغة القّبول » فهو کالتعلیق بصفة 
لا بد من حصولها لیقع الطلاق . 
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. ) ۲4۹/۵ ( روضة الطالبین‎ )١( 


(۲) في الأصل : (یقبل ) » والتصویب من « روض الطالب » ( 507/١‏ ) . 
(۳) مثله في « مغني المحتاج » ( ۳۵۰/۳ ) . 


والثاني : أنه ينسلخ الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض » 
فتطلق رجعياً )"'' . 

ولو قال لها : ( إن آبرآتنی من مهرك . . فأنت طالق ) فأبرآته . . أفتى السبكي 
بوقوع الطلاق "' » والبلقيني بعدمه”"' » وبه صرّح الخوارزمي "* ' » وهو 
المعتمد ؛ ن المعلّق علیه - وهو الابراء - لم رة 


3 


ی 


ولو قال لرشيدةٍ ومحجور علیها بسمّه : ( طلّمُكما بألفٍ ) » فقبلث |حداهما 
فقط . . لم یقع ا على واحدة منهما ؛ لان الخطاب معهما يقتضي القبول 
منهما » فان قبلتا . . بانت الرشيدة ؛ لصحة التزامها بمهر المثل ؛ للجهل بما 
یلزمها من المستّی » وطلقت السفيهة رجعیا لِمَا مر" . 


[ حکم اختلاع من بها رق ] 
ثم شرع في السبب الثاني - وهو الرق - فقال : ( وان كانت ) أي : المختلعةٌ 
( مت فخالعت باذن السید ) . . صم خلعها ولو كانت سفيهةً » فان أذن لها أن 
تختلع بعين . . صم الخلع بها » واستحمّها الزوج » أو بين . . صم به و( لزمها 


(۱) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق۵۰۵/۲ ) مخطوط . 
(۲) انظر « أسنى المطالب » ( ۲۷/۳ ) . 

(۳) التدریب في الفقه الشافعي ( ۲۰۱/۳ ) . 

(:) انظر « تحرير الفتاوي » ( ۱۸۳/۲ ) . 

(۵) أي : لأنها ليست أهلاً للالتزام . 


۳۸۹ 


المال فى كسبها ) الحادث بعد الخلع ( أو ممّا فى يدها من مال التجارة ) 
لا بذمّة السيد ؛ كمهر العبد في النكاح المأذون فيه » فلو زادت على ما قدّره 
السيد » أو على مهر المثل فيما إذا أطلق لها الإذن . . تعلق الزائد بذمّتها . 


* ام 96 


فان قال لها : ( اختلعى بما شئت ) . . كان لها أن تختلع بأكثر من مهر 
المثل » وتعلق / الجميع بكسبها » وبمال تجارة بيدها ؛ كما مرّ . 


( فان لم يكن لها كسبٌ » ولا في يدها مال تجارة . . ثبت في ذمّتها إلى 
أن تعتق ) وتوسر ؛ لأن الطلاق بعد وقوعه لا يرتفع » والزوج لم يوقعه مجَّاناً ‏ 
وهي من أهل الالتزام » ولا سبيل إلى إلزام السيد به ؛ لأن إذنه لا يقتضيه . 
فتعیّن ثبوته في الذمّة ؛ كمهر زوجة العبد . 
¥ ع د 
( وان خالعت بغير إذنه ) أي : سيدها بين في ذمَّتها » أو عين مال للسيد 
أو لغيره » أو بعين ليست مالاً ؛ كخمر للسيد أو لغيره . . وقع الطلاق بائناً ؛ 
لوقوعه بعوض وان كان فاسداً و( ثبت العوض ) وهو مهر مثل في صورة 
العين ؛ لأنه المراد حينئذٍ » والمستّی في صورة الدَّين ؛ لانه يصح التزام الرقيق 
بطريق الضمان ( في ذمَّتها إلئ أن تعتق ) وتوسر فتطالب بذلك ؛ دفعاً للضرر 


) وان كانت مكاتبة فخالعت بغير إذن السيد . . فهي كالأمة ) أي 
كاختلاعها بلا إِذن ؛ لتعلّق حّه بكسبها وما في يدها . 

( وان خالعت بإذنه . . فقد قيل ) وهو الأصح : أنه كخلع الأمة بالإذن › 
فيأتي فيه ما مر . 

وقيل : ( هو كهبتها ) لأنها فو نت مالاً بلا عوض ماليّ » ( وفيها 

صحَة هبتها ( قولان ) مبنيان على صكة تبدّعها. 00 

درلل ليس اش سین التبرّعات ؛ إذ ليس في الخلع 
[ مِنَّه]'' ولا ثوابٌ » وعدم الصحَّة راجعٌ إلى الإذن لا إلى الخلع » فيكون 
كالخلع بلا إِذْنٍ » وتقدَّم ما فيه . 


* 2 £ 
وان كانت مبعّضة ؛ فان خالعت على ما ملكته ببعضها الحر . . جاز 
وكانت كالحرّة » أو على ما يملكه السيد . . لم يجز » وكانت کالامة فيما مق 
أو على [ الامزین ] '' . . فلكل حكمه . 


ولو اختلع السيد أمته التي تحت حر أو مكاتب برقبتها . . لم يصح ؛ إذ لو 
صحّ . . لقارنت الفرقة ملك الرقبة ؛ لأن العوضین يتساويان » وملك المنكوحة 


. ) ۳۹۷/۱۳ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( سنة ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) ۳۹۷/۱ ( » في الأصل : ( أمرين ) » والتصويب من « نهاية المحتاج‎ )۲( 


۳۹ 


يمنع وقوع الطلاق ؛ كما لو علق طلاق زوجته وهي مملوكةٌ لأبيه بيه غير مديرة 
بموت الأب . . فإنها لا تطلق ؛ إذ ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقو 
الطلاق » فان كانت مدبَّرةٌ . . وقع ؛ لعتقها بموت الأب . 


[ حكم اختلاع الصغيرة والمجنونة ] 
السبب الثالث : الصغر والجنون » فلا يصح الخلع مع الصغيرة ولو مميزة » 
ولا مع المجنونة » فلا يقع به طلاق ؛ لانتفاء أهليتهما للمّبول » بخلاف 


اه 

ولیس للأب والجد ولا لغیرهما من الأولياء أن يخلع امرأة الطفل ) لقوله 
صلی الله عليه وسلم : « الطلاق لمن أخذ بالساق 6" ' » والزوج هو الموصوف 
بهلذه الصفة ‏ ( ولا أن یخلع الطفلة ) أو المجنونة أو السفيهة ( بشيءٍ من 
مالها ) لأنه لا حظ لها فيه » وتصدّف الولي منوط بالمصلحة » فلو خالع بشي: 
منه وصّح بولایته علیها . . لم تطلق ؛ لانه ليس بوليّ في ذلك » والطلاق 
مربوط بالمال /۰ ولم یلتزمه اح » وان صرح باستقلال . . فخلع بمغصوب ؛ 
لانه بالتصرّف ای ی مالها روا نیج 
المثل » وان أطلق ؛ بأ 


(۱) آخرجه ابن ماجه ( ۲۱۷۷ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والدارقطني 
( ۳۷/۶ ۳۸) عن سیدنا عصمة بن مالك الخطمی رضی الله عنه 


مالها . . فخلع بمخصوب لذلك '' » وا 
مالها بما ذُکر وان كان ولياً لها » فأشبه خلع السفيهة . 
3% ج90 

( ويصح الخلع مع الزوجة ) للحديث المتقدّم '' ' ( ومع الأجنبي ) من وليّ 
لها وغيره وان كرهته » فهو كاختلاعها فيما سيأتي لفظاً وحکماً علئ ما سيأني : 
فهو من جانب الزوج ابتداءً معاوضة [ فيها شوت ]" تعليق » ومن جانب 
الاجنبي ابتداء معاوضة [ فیها شود ]9 جعالة » فٍذا قال الزوج للاجنبی : 
( طلقتٌ امرأتي على آلف في منك ) فقبل » أو قال الأجنبي للزوج : ( طلق 
امرآنك على آلف في ذمّتي ) فأجابه . . بانت بالمسمّی » وللزوج أن یرجم قبل 
قبول الأجنبي ؛ نظراً للمعاوضة » وللاجنبي أن یرجع قبل إجابة الزوج ؛ نظراً 
لشوب الجعالة . . . إلى غير ذلك من الاحکام . 

والتزامه المال فداء لها ؛ کالتزام المال لعتق السید عبدّه ؛ لانه قد يكون له 
في ذلك غرض صحيحٌ ؛ کتخلیصها ممن يسيء العشرة لها ویمنعها حقوقها . 


» أي : لانه بالتصرّف المذ کور في مالها غاصبٌ له . انظر « حاشية الجمل على شرح المنهج‎ )١( 
.) ۳۱۸/٤ ( 

(۲) تقدم ذكره وتخريجه ( ۳۸۰/۷ ) . 

(۳) في الأصل : ( منها بشوب ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 55/7: ) » و« مغني 


المحتاج » ( ۲۱۶/۳ ) . 
(6) في الأصل : (عنها بشوب ) ۰ والتصویب من « كنز الراغبین » ( 481/۳ ) » و« مغني 
المحتاج « (55/“8“"” ۲ 


۳۹ 


فخالع الا 


3 


رغ | 
الألف 
ما 


تجب 
ر ی مه 


عنهما 
کل 


رح رحمه | 


هب 


بألفٍ 
للزوج على الا 
منهما ء 


مثلاً من 
له الماوردى ) 


ماله . . صم بألفٍ قطعاً 
وحده » بخلاف 


الزوجتي: 


۶ 


إذا اخد 


(لوكا 
وإن لم يفصل حصة 


کل منهما 


س 


له امرأتا 


(۳) 


عبا 


(۱) انظر ما سيأتى ( ٤۲۸/۷‏ ) . 
۱ 


( ۳۶۵/۱۲ ) . 
لله تعالی فى « 


4 هه 
0 


۱ 
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) ۳۹۶/۳ ) « 


ن 


ن 


بخلاف 


ما لو سألتا 


٠ 


هبه ۰ . فلا بد من ال 


۰ 


؛ كما قاله الماوردی ٩۳۲‏ ؛ 


[ 


- وما لو سأله 


۶ 7 
اجنبی 


ق رز 


رو 


جتيه با 


ع 


۰ 


لف . . فیصح به 


وان لم ی 


1 


لد 2 % 


- وما لو سألت الخ 
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يحرم : 


ف الا 


٠ 
© 
۰ ۰ 
مب‎ 


والمهر من رأس المال 


بما 
» وفى الا 
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ر 
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الجميع من اله 
2 


هھ 
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كما 


سیا 
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ر 
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٠ 
0-68 ۰ 
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و 


۰ 
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٠ ۰ 
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) 


بين | 
» ود تشن من المساواة الحكم 
4 
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مر 
مه 
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ما إذا اله 
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فان كان سفيهاً . . 
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0 


ب )۰آ 
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د 


۳ 


یف 
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الا جنبی ] 


مه 


یعترق فيه 


خلع الزو 


جة 


و 


ع 
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[ الركن الثالث : الصيغة ] 

ثم شرع في الركن الثالث - وهو الصيغة ‏ فقال : ( ويصح بلفظ الطلاق ) 
صريحاً كان أو كناية ؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم لثابت بن قيس : « اقبلٍ 
الحديقة وطلقها تطليقةً ؛ كما مر أول الباب من رواية البخاري ‏ . 

( وبلفظ الخلع ) لأنه اللفظ الموضوع له . 

لعا ل او وتو 

یحتج إلى نية ؛ لأنه لا يحتمل غيره » وان كان كناية . . فلا بد فيه من نية 

این 


. ےل م٩‏ 
و فد يك 


( وإن كان بلفظ الخلع أو المفاداة أو الفسخ ؛ فإن نوئ به الطلاق . 
طلاق ) ككنايات الطلاق ؛ مثل : ( أنت خلية » بريّة » بائ ) . 


( وان لم ينو به الطلاق . . ففيه ثلاثة آقوال ؛ أحدها : أنه طلاق ) صريحٌ 
ينقص العدد كلفظ الطلاق . 


( والثاني : أنه فسح ) لا ينقص عدداً » فيجوز تجديد النكاح / بعده من غير 


(۱) صحيح البخاري ( ۵۲۷۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم 
( ۸9/۷( . 


۳۹0 


د 1 5 5 3 راع 
۱ لانه فرقة بترا ي الزوجين » فهو من القسم الذي يتصوّر آن يكون من 
کل من الزوجین » وهي فرقة الفسخ . 

( والثالث : أنه لیس بشيء ) فلا يقع به فرقة أصلاً ؛ لأنه كناية في الطلاق 


وقد عري عن النية » فلم یقع به فرقةٌ ؛ كسائر کنایات الطلاق . 


هلذا تقرير المتن » والاصح - كما في « الروضة » - : أن الخلع والمفاداة 
أنه كز معهما المال.... فهما صریحان فی الطلاق: لان ذکره پشعر ا 


وقيل : إنهما صريحان مطلقاً » وهو مقتضین کلام ) المنهاج » ک « أصله : 
وقال الأذرعي : ( إنهما كنايتان بمال وبدونه » وان أكثر نصوص الشافعی 
e‏ 

وأما لفظ الفسخ . . فالأصح : أنه كنايةٌ في الطلاق يحتاج في وقوعه إلى 


جد كد 
( ولا يصح الخلع إلا بذكر العوض ) لأنه عقد معاوضة » فلا بد فيه من 


ذكر العوض كالبيع » فلو جری لفظ مفاداةٍ أو خلع بلا ذكر عوض مع زوجته 
بنية التماس قبولها ؛ كأن قال : ( خالعتّك أو فاديتك ) » ونوى التماس قبولها . 


(۱) روضة الطالبين ( ۲۳۹/۰ ) . 


(۲) منهاج الطالبين ( ص 5١5‏ ) » المحرر ( ۱۰2۸/۲ ) . 
(۳) قوت المحتاج (۲۲۲/۹ ) . 


یساس تا الت سوج ست EE‏ و بو ار 


فقبلث . . بانت » ووجب مهر مثل ؛ لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض ‏ 
فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل ؛ لأنه المَردٌ كالخلع بمجهول » فإن جرئ 
وااو ل ا 


3¢ 3 ی 


وو نفى العوض فقال لها : ( الم بلا عوض ). . وقع رجعيا وإن قبلت 
ونوى التماس قبولهاء وكذا إن أطلق ولم ينو التماس قبولها وان قبلت » للكن 
الظاهر : أن محل هلذا !نوی به الطلاق + فمحل صراحته - على ما في 
« المنهاج » - بغیر ذكر مال" ' ':إذا قبلت ونوى التماس قبولها » فإن لم تقبل . . لم 
تطلق » وان قبلت ولم یضمر التماس جوابها ونوی الطلاق . . وقع رجعياً ولا مال . 

فالفرق بين عبارة « الروضة » وعبارة « المنهاج » : آنها إذا قبلت وآضمر 
التماس جوابها . . هل یحتاج إلى نية الطلاق آم لا ؟ فعلی ما في « الروضة » : 
لا بد من النية ' ' » وعلی ما في « المنهاج » : لا یحتاج إليها' '' . 


(۱) منهاج الطالبین ( ص 4۱4 ) . 
(۲) روضة الطالبین (۲:۰/۵) . 
(۳) منهاج الطالبین ( ص ۱4 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » 
( ۳۵۵/۳ ) : ( تنبیه : قضية کلام المصنف : وقوع الطلاق جزماً » وهو مخالفٌ لِمَا مر عن 
« الروضة » من کونه كناية على الاصح ‏ كذا نبّه عليه ابن النقیب وغیره » قال الجلال البلقيني : 
ماع / 
والحق : أنه لا منافاة بينهما ؛ فإنه ليس في «المنهاج » أنه صريح مع عدم ذكر المال » فلعل 
مراده : أنه جرئ بغير ذكر مال مع وجود مصجّح له وهو اقتران النية به . انتهئ » وهو جمعٌ 
حسن ؛ لأن الجمع إذا أمكن . . كان أولئ من تضعيف أحد الجانبين » مع أن ظاهر إطلاق 
الكتاب ليس مراداً قطعاً ) . 


۳۹ 


[ الألفاظ الملزمة للمال ] 
ثم شرع في الألفاظ الملزمة للمال فقال : ( وإن قال : آنت طالقٌ ) 
أو طلقتّكِ ( وعليك ) أو ولي عليك ( آلف ) مثلاً » ولم يسبق طلبّها بمال ) 
وكانت مدخولاً بها . . ( وقع الطلاق رجعياً ) قبلت أم لا » ( ولا شيء عليها ) 
لأنه لم يذكر عوضاً ولا شرطأ » بل جملة معطوفة على الطلاق » فلا يتأثّر بها » 
وتلغو في نفسها » بخلاف ما لو قالت : ( طقني وعلی ) » أو : ( لك على 
أل ) . . فانه یقع بائناً بالف . ۱ 


والفرق : أن الزوجة يتعلّق بها التزام المال » فیحمل اللفظ منها 
الالتزام » والزوج ینفرد بالطلاق » فإذا لم یأت بصيغة معاوضة . . خمل اللفظ 
منه علی ما ینفرد به » ( فإن ضمنت له الألف . . لم يصح الضمان ) لأنه ضمان 
ما لم يجب . 


فإن سبق طلبُها للطلاق به . . بانت ولزمها ذلك ؛ لتوافقهما عليه » ولأنه / 
لو اقتصر على ( طلَّمَدُكِ ) . . كان كذالك » فالزائد عليه إن لم يكن مؤوّداً . . 
يكن مانعاً » فان قصد ابتداء الكلام لا الجواب . . وقع رجعياً » والقول فيه قوله 
بيمينه » قاله الامام '' . 


وصدّقته وقبل . . بانت منه أيضاً بالمسئّئ » ويكون المعنی : ( وعليك لي 
كذا عوضاً ) . 

فان لم تصدّقه وقبلث . . وقع بائناً وحلفت أنها لا تعلم أنه راد ذلك ولا 
ان 

وان لم تقبل .. لم يقع عليه إن صلّفته وإلا.. وقع رجعیاً ولا 

و دا هال ك هو يميق ا 


4 ۳ xê 
52 2 خ2‎ 


ولو سبق طلبّها بمبهم ؛ ك ( طلقني ببدل ) فان عيّنه في الجواب . . فكما 
لو ابتدأ به » فان قبلث . . بانت منه به » والا . . لم تطلق » وان أبهمه أو اقتصر 
لوجر و عفر الل 
کید فين 
( وان ) شرط شرطاً الزامیَاً ؛ كأن ( قال : أنت طالقٌ ) أو طلْقَّك ( على 
آلف ) أو على أن لي عليك [ ألفاً] "۰ ( فقبلت ) فوراً ؛ كما نصّ عليه في 
«الام » ٠"‏ وآشعر به التعبیر بالفاء ؛ فإنها تفید التعقیب .. ( بانت ) لوجود 
الشرط ( ووجب المال ) لقبولها له . 


() في الأصل : ( آلف ) » والتصویب من « نهاية المطلب » (۳۶۲/۱۳) وه الوسیط » 
( ۳۲۳۲/۵ ) . 
(0) الام ( ۵۲۱/۱ ) . 


۳۹۹ 


مر 


دا قال : ( خَالَعْتُك عَلَى آلف )» 


[ قبول الخلع تارً یکون على الفور وتارةً على التراخي ] 
( ویجوز ) الخلع ( على الفور ) أي : یکون قبوله على الفور » ( وعلی 
التراخي ) أي : یکون قبوله على التراخي ۰ فهو ضربان : ضربٌ يقتضي قبوله 
الفور » وضربٌ يقتضي قبوله التراخي ؛ لأن الزوج إذا بدأ بالطلاق وذکر 
العوض . . كان معاوضة فیها شوپ تعلیق . 


[ فمعاوضة ] : لأخذه عوضاً في مقابلة ما یخرجه عن ملکه » بشوب تعلیق : 
قف وقوع الطلاق فيه على القبول . 
ا ين 

فار تغلب المعاوضة فیجب الفور » وتار؟ً یغلب التعلیق فلا یچب ‏ وثارة 
یراعی المعنیان ویختلف ذلك باعتبار الصیغ » وقد بيّن ذلك بقوله : ( فإذا ) 
بدأ الزوج بصيغة معاوضة ؛ كأن ( قال : خالعتك على آلف » أو آنت طالق 
E‏ و ی و و ی 
ألفاً فانت طالق . . لم يصح حتی یُوجَد القبول ) في الصور الثلاث لول » 
ی و e‏ 

آما في الصورتین الاولتین . . فلأن الصيغة صيغة معاوضة » ليس فیها ما 
يدل على التعليق » فیشترط قَبول منها ولو بكناية بابق لریجابه على الفور ؛ 


| أي : في مجلس التواجب ؛ كسائر العقود » فلو تخل زمنٌ أو كلامٌ طويلٌ . . 
لم ينفذ . 

نعم + لو قال : ( طلَقَمُّك ثلاثاً بألفٍ ) فقبلت واحدةٌ بألفٍ . . وقع الثلاث 
بالألف ؛ كما لو سألته طلقة بألفٍ فطلقها ثلاثاً » بخلاف نظيره من البيع ؛ لأنه 
محضُ معاوضة » فان قبلت واحدةً بثلثه » أو الثلاتٌ بألفين » أو بخمس مة . . 
لم يصح ؛ لعدم الموافقة ؛ كما في سائر العقود . 

ويفارق : ما لو قال : ( إن أعطيتني ألفاً . . فأنت طالقٌ ) فأعطته ألفين › 
حيث يقع الطلاق ؛ بأن القّبول جواب الإيجاب . فإذا خالفه في المعنی ۰ . لم 
يكن جواباً /» والإعطاء ليس جواباً ‏ وانّما هو فعلٌ » فإذا أنت بألفين . . فقد 
آتت بألف » ولا اعتبار بالزيادة » قاله الإمام”' . 


3 
EL‏ ا 0 
5 کت فين 


وأما في البواقي . . فلأن ( إن ) و( ذا ) يحتملان الفور والتراخي » فإذا 
اقترن بهما ذكر العوض . . [ خيلا ] """ على الفور ؛ لأن المعاوضات تقتضي 
الجواب على الفور » فخصّتا بحكم المعاوضة » وإنَّما تركت هلذه القضية في 
( مت ) ونحوها كما سيأني ۲۳۱ ؛ لصراحتها في جواز التأخير مع کون المغلّب 
في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق » فلا يشكل بما لو قالت له : ( متى 


. ) ۲۸۷/۱۳ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ۳۸۰/۱۳ ( » في الأصل : ( حمل ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )۲( 
. ) 507/1 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )۳( 


oa 


طلّقتني . . فلك عليّ آلف ) حيث يُعتبّر الفور ؛ لأن المغلّب فيه من جانبها 
معنى المعاوضة ؛ كما سيأتي '' . 
له کات الروضة امه :والمفوؤوظ ضير كمون 

فوراً ؛ لأنها لا تقدر على الاعطاء إلا من 

ويُوْحَذْ من ذلك : أن المكاتبة والمبعّضة كالحدة » وهو ظاهرٌ . 

ع د 

فإن كان المشروط خمراً . . اشثرط الإعطاء فوراً وان لم تملك الخمر 

لأن يدها ويد الحدّة عليه سواء » فان أعطته القدر من كسبها ؛ أي : أو من 


غيره ؛ كما قاله الأذرعي''' . . طلقت بائناً ؛ لوجود الصفة » ووجب على 
الزوج رد المال للسيد » وتعلّق مهر المثل بذمّتها تُطالَّب به إذا عتقت » نقله في 
« الروضة » و« أصلها ) عن المتولي وأوكه”"ا 

ولا يشكل ذلك بما نقله الشيخان عن البغوي واَقرّاه من أنه لو قال لزوجته 
الأمة : ( إن آعطيتني ثوباً . . فأنت طالقٌ ) فأعطته . . لم تطلق ؛ لأنها لم تملكه › 


ع 


أو : ( هنذا الثوب ) فأعطته . . طلقت » ورجع بمهر المثل " "۲ ؛ لأن ( ثوباً ) 


. ) 4۱۷/۷ ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(۲) قوت المحتاج ١11/5‏ ) . 

(۳) روضة الطالبین ( 755/05  )‏ الشرح الکبیر ( ۰/۸  )‏ تتمة الابانة 

الديانة ( ق ۱۷/۱۰ ) مخطوط . 

(4) الشرح الکبیر (44۳/۸ - 555 ) ۰ روضة الطالبین ۲۷۹/۵۱ - ۲۷١‏ ) » التهذیب 


مبهمٌ لا يمكن تمليكه » والألف درهم مثلاً يمكن تمليكها في الجملة ' ' » قاله 
شيخنا الشهاب الرملي ۳" . 


را 
oS‏ 


( وله ) أي :زوج ( أن برع فيه [ أي ]150 : فيما ذکر من الصيغ ( قبل 
الول لوحت بقارا تیه اناوت كنا عر ينان قرات 
) وان ) بدأ بصيغة تعليق تقتضي التراخي ؛ كأن ( قال : مت وقت › 

زمان » اراي جين أومهما ( ضمي لي الغا او م i‏ 
0 > أو أيّ حين » أو مهما ( أعطيتني ألفاً فأنت طالقٌ . . جاز القبول ) 
في أي و وقت شاءت ) لأن هلذه الألفاظ صريحة في التراخي لا تحتمل 
59 بدليل أنه لو قال : ( متئ أعطيتني الساعة ) . . كان محالاً » وما كان 
كذلك . . لا یت يتغيّر بالقرائن ؛ لأن النص لا يتبدّل معناه » وتقدّم الفرق بين ( إن ) 
و( متئ ) » للكن محل اقتضاء ذلك للتراخي : في الإثبات » أما في النفي . 
فللفور » فلو قال : (متی لم تعطني ألفاً . . فأنت طالقٌ ) فمضئ زمنٌ يمكن فيه 
الإعطاء ولم تعط . . طلقت ؛ لأن ( متئ ) ونحوه في النفي يقتضي الفور . 


زما 


010( أي : فقوي الوبهام في الأول » وهلذا آولی من تضعيف أحد الجانبين . انظر « مغني 
المحتاج « (*/لاه"” ). 

(۲) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 557/7 ) . 

(۳) في الأصل : ( إلى ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ولو قيّد في هلذه الصيغ بزمانٍ أو مکان . . تعيّن » ( وليس للزوج أن يرجع 
اوح ا ا يي e‏ 
العوض › ولا پشتر ل ط القبول لفظاً ؛ لآن الصيغة لا تقتضيه 

لد مده مين ق لي ب 7 | 
منه . . طلقت ؛ لوجود المعلق عليه مع مزيدٍ » بخلاف ما مرّ في ( طلقثّك 
بالف ) فقبلت بأكثر منه : أنه لو ؛ لأنها صيغة معاوضة شط فيها توافى 
الإيجاب والقًبول » ثم المزيد يلخو ضمانه 


۶ 2 نه 


ولو نقصت أو زادت في التعلیق بالاعطاء . . فالحکم كما ذکرنا هنا » وإذا 
قبض الزائد . . فهو أمانةٌ عنده » ولیس المراد بالضمان هنا وفیما يأتي في 
[ الباب ] ' ' الضمان المحتاج إلى آصیل ند عفد شتا ماک ف 


ی 
3 


بابه » ولا الالتزاغ المبتداً ؛ لأن ذلك لا ع إلا بالنذر بل المراد.: : تزا 


» ولا يقوم الإعطاء مقامه . 
* بو 26 


ولو قالت : ( رضیت ) أو ( شثث ) أو ( قبلت ) بدل ( ضمنت ) .. لم 
بطق ان الان عليه لضان ل عة 


72 


(۱) في الأصل : ( باب ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۵۳/۳ ) ۰ و« مغنی المحتاج » 
( ۳۲۸۰/۳ ). 


الو ار عم تحص ارالك 


نعم ؛ لو آتت بمرادفه ؛ كلفظ الالتزام . 
الإسلام زكريا » قال : فی كله ماب مه 
Arn‏ 
وضمنتٌ ) » أو : ( ضمنتٌ وطلقَتٌ ) . . بانت بالف وان تأر تسليم المال عن 
المجلس » فان اقتصرت على آحدهما . . لم تطلق ؛ لانتفاء الموافقة 

ولو قال : ( أنت طالقٌ بألف إن شعت ) فقالت فوراً : ( شعت ) . . طلقت 
اع الي ا ب i‏ 
عت . .لم تطلق ا تین 
01003 0 0 ی او ا کر جیا ی 
وتمکن من قبضه - وان امتنع منه -۰. بانت ؛ لأن تمکیتها یاه من القبض 
إعطاءٌ منها » وهو بالامتناع من القبض مفوّتٌ لحقّه » ویدخل المُعطى في ملکه 
قهراً وان لم یقبضه ؛ لأن الطلاق لا يمكن وقوعه مجٌاناً مع قصد العوض ‏ وقد 
ملكت زوجته بضعها » فیملك الآخر العوض عنه . 

وکوضعه بين يديه : ما لو قالت لوکیلها : ( سلمه إليه ) ففعل بحضورها . 
وکالاعطاء : الایتاء والمجيء » بخلاف ما لو قال : ( إن آقبضتني ) . 
لا يملكه ؛ كسائر التعلیقات ؛ لأن الاقباض لا يقتضي التمليك » بخلاف 


کفی ؛ كما بحثه شیخنا شيخ 


)۱( اسک المطالب ( ۲۵۳/۳ ) . 


£0 


e 
و‎ 
3۳ زر‎ 
س‎ 
0 
۹ 
5 م‎ 
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الإعطاء » ألا ترئ أنه إذا قيل : ( أعطاءٌ عطيةً ) . . يُفَهّم منه التمليك ٠»‏ وإذا 
قيل : ( أقبضه ) . . لم يُفَهّم منه ذلك ؟! 


نعم ؛ إن قرن به ما يفهم الاعتياض ؛ كقوله : ( إن أقبضيّني كذا لاقضي 
به يني ) » أو : ( لأصرفه في حوائجي ) . . كان كالإعطاء ؛ كما قال في 


) الروضة » : ( إنه متعيّنٌ )۰۲ . 


مه 


د % 6 
وأخذه بيده منها ولو مكرهة شرط فى قوله : ( إن قبضتٌ منك كذا ) فلا 
يكفي الوضع بين يديه » ويقع الطلاق رجعياً ؛ لأن ذلك لا يقتضي التمليك ؛ 


که 


وماتقتر من أن ذلك فى (إن قبضت ) هو مافی «الروضة»/ 
و« أصلها )ا ¢ ووقع ذلك و ) المنهاج ( 2 مسألة الاقباض ۰۲۳۲ وما فوج 
« الروضة » أوجَةُ”*'غ: ۳۳ لم يمنع الأخذ كرهاً من وقوع الطلاق ؛ لوجود 


. ) ۲۷۰/۵ ( روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ۲۷۰/۵ ). الشرح الکبیر ( ۳۸/۸ ) . 

(۳) منهاج الطالبین ( ص ۱۱ ) . 

: عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 751/7 ) : ( وهلذا الشرط - أي‎ )٤( 
آخذه بيده منها - ذکراه في « الشرح » و« الروضة » في صيغة : « فان قبضت منك » »لا في : « إن‎ 
أقبضتنى » » وكذا قوله : « ولو مكرهة » واللّه أعلم » إِنّما ذکراه فى ( الشرح » و« الروضة » فى‎ 
صيغة : « إن قبضت منك » » فذكدّه فى « إن أقبضتنى » . . قال السبكى : سهو ؛ لأن الإقباض‎ 


ع 


بالإكراه الملغی شرعاً لا اعتبار به » وقال الأذرعي : الأصح : أن الإكراه يرفع حكم الحنث ‏ قال > إل ن 


م ت E‏ 5 در تا و 2 6 شرس م +9 1 2 

وَمَا جَاز أن یکون صداقا ؛ من قلیل وکثیر ودين وعین ومَال وَمَنْفِعَةٌ . 
َ0 و ۳۹ 2 مه 0 

َجُوز أن يَكونَ عَوَضاً فِي آلخلم 


الصفة » بخلافه في التعليق بالاعطاء المقتضي للتمليك ؛ لأنها لم تعط ' . 


[ الركن الرابع : العوض ] 

ثم شرع في الركن الرابع - وهو العوض - فقال : ( وما جاز أن يكون 
صداقاً ؛ من قليل وكثير ودين وعين ومالٍ) أي : ما يبذل المال في 
[ مقابلته ] ۲۳ و[ ان ] لم یکن غا کالعفو عن القصاص + [ فان ] ۲۳۱ یجوز 
جعله صداقاً كما مر" ( ومنفعة . . يجوز أن یکون عوضاً في الخلع ) 
لعموم قوله تعالئ : فک جح عَلهمَا ما ات به ۰۲۳۳ ولأنه عقدٌ على 
[ منفعة ] بضع فأشبه النكاح . 


ج ابن شهبة : وحینئذ فما وقع في « المنهاج » سهوٌ حصل من انتقاله من قوله : « إن قبضت » إلى 
قوله : « إن أقبضتني » انتهی » وجرئ علئ ذلك شيخنا في « منهجه » وقال في « شرحه » : فذكرٌ 

الأصل له في مسألة ار نی O E‏ و« أصلها ) 

أوجَهٌ مما في الكتاب وان قال الشارح : إن القبض متضمّنٌ للإقباض ) . 

(۱) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة ) . 

(۲) في الأصل : ( مقابلة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ۳۸٠٦/١۳١‏ ) » و« تحرير الفتاوي ) 


1865/50 ). 
(۳) في الأصل : ( كأنه ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۳۸١/١۳١‏ ) » و« تحرير الفتاوي » 
( ۱۸/۲ ). 


(4) انظر ما تقدم ( ۲۱۳/۷ ) . 


- َه‎ 
٠ 


EE EVE‏ )مه 9 ٣‏ ۶و ره تو ر و 
وَمَا لا یجوز أن یکون صداقا ؛ من مَحرّم أو مَجهول . . لا ی 
عوّضاً ذ 2 4 2 2 


حالم ور 


۳ 


ویْستثتی من إطلاق المنفعة : ما لو خالعها على تعلیم سورة من القرآن . 
فان مقتضی کلامهم في ( کتاب الصداق ) : أنه إذا طلقها قبل الدخول تعذر 
التعلیم . . أنه لا يصح » وما لو خالعها على أنه بريء من سکناها . . ففي 


« البحر» : ( يقع الطلاق بمهر المثل ؛ لأن اخراجها من مسکنها حرام )' '' . 


اد و 
( وما لا يجوز أن یکون صداقاً ؛ من محرّم أو مجهول . .لا يجوز أن یکون 
عوضاً في خلع ) وكذا كل ما لا يصح بیعه كاب » قياساً على النكاح والبيع ؛ 
ن مکی . استحقّه وبانت المرأة ) لعا قدّمناه » ولا یثبت 
خیار المجلس في البدل ؛ کالمهر في النکاح . 
* 36 4 
( وان خالعها على مال وشرط فيه الرجعة .. سقط المال وثبتت الرجعة 
في أصح نی بای شرط المال والكجعة متنافيان » 
فيسقطان ويبقئ مجرد الطلاق » وقضيته : ثبوت الرجعة . 


ات تا زا » ويسقط المسمی ۰ ويجب مهر المثل ) 


کما لو خالع الحامل علی آلا ینفق علیها + کما سيأتي » ولاأن الخلع لا یبطل 
بالعوض الفاسد » فلا یبطل بالشرط الفاسد کالنکاح . 


ام عل عون تال 

( وان ذکر بدلاً فایداً ) كثوب غير معیّن » أو غير موصو » أو معیّن غير 
مرئيّ الرؤية المعتبرة » أو موصوف بغير الوصف المعتبر » أو خمر معلومة . 
آو علی ما في كنها ولو کانت ناغ وعلم و ارعان شرط فاسد ؛ 
کتطلیق ضرّتها » أو على ألا ینفق علیها وهي حاملٌ » أو خالع بالف إلى أجل 
مجهول . . ( بانت » ووجب مهر المثل ) لأئه المردُ عند فساد العوض » وکذا لو 
خالعها على عين وتلفت قبل القبض › أو رها بعیب . 

ولو خالع على ما لا یُقَصّد کالدم .. وقع رجعیاً » بخلاف الميتة ؛ فانها 
تقصّد للجوارح وللضرورة » ولا يخفئ أن خلعَ الکفار بعوض غير ما صحيحٌ ؛ 
كما في أنكحتهم » فان وقع اسلا بعد قبضه كله . . فلا شيء علیها » أو قبل 
قبض شيء منه . . فله مهر المثل » أو بعد قبض بعضه . . فالقسط . 


قم رال ات 
6 و 25 


ولو خالع مع غير الزوجة من أب أو غيره على خمر أو نحوه . . وقع رجعيا . 
ولو خالع بمجهول ومعلوم . ./ فسد ووجب مهر المثل » أو بصحيح وفاسد 
كدم . . صح في الصحيح » ووجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل . 

رادا تطلق في الخلم بمجهول ان ماعن یاعطائه وأمکن مع 


الجهل » فلو قال : ( إن أبرأتني من [ دينك ۲۱٩]‏ 
مجهول . . لم : " ؛ لعدم وجود الصفة . 


[ تعليق الطلاق بالإعتاق ] 
( وإن قال : ن أعطيتني عبداً ‏ ولم يصفه ولم يعيّنه - فأنت طالقٌ » فأعطته 
. . وقع الطلاق ؛ لوجود الصفة المعلق عل 


و( بانت ) لأنه طلاق بعوض ‏ ( وللكنه لا يملكه الزوج ) لأنه مجهول عند 


التعليق » والمجهول لا يصح عوضاً » ( بل یرده ويرجع عليها بمهر المثل ) بدل 
المعطین ؛ لتعذر ملکه له لما مه . 


ود و 
( وان أعطته ) ما لا یصح بیعها له ؛ كأن كان ( مکاتباً أو مغصوباً ) أو مشتركاً 
أو مرهوناً . . ( لم تطلق ) باعطائه ؛ لأن الاعطاء يقتضي التمليك ؛ كما مر" » 
ولا یمکن تمليك ما لا يصح بیعه . 
ولو آعطته أمةٌ أو خنثئ مشكلاً . . لم تطلق ؛ لأن الصفة لم توجّد » أو أ 
باه . . قال الطبري : ( يحتمل وجهين )"۲ ۰ والوجه : أنه يكفى . 


(۱) في الأصل : ( ذلك ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 51/17 ) . 
(۲) انظر ما تقدم قريباً ( 00/۷ - 0۷ ) . 
(۳) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ۱۱۸/۳ ) مخطوط . 


هی ا a‏ ا EE e‏ ىم 5 اه 3 
أن يده وَيُطالِبَ بِعَبْدٍ سَلِيم . وان قال : ( إن أَعطيْتِنِي عَبْدا مِنْ صفته 
کذا وکذا . . فأنت طالق ) » فأَعطْثْهُ علی تلك الصّمَة . . بَانَتْ » فان 


۳ 1 و ۶ 9 رو او ال م 0 ع 9 1 E ٢‏ عدي ده ا 
كان معیبا . . فله أن یزده وَيَرْجِعَ پمهر المثل في احد القولین » وَبِقِيمَةٍ 


٠ 
مر‎ 


اغا اليد ای أنه الشر أن ي اط 
ا ي 
4 2¢ 
( وان خالعها على عبدٍ موصوفٍ في ذمّتها ) بصفات السَلّم ؛ وهي : التي 
يصح بها ثبوته في الذمّة » ( فأعطته ) عبداً ( معيباً ) بتلك الصفة . . ( بانت ) 
بالقًبول لا بالإعطاء ؛ لتمام الخلع "" "۰ « وله أن يردّه ويطالب بعبدٍ سليم ) 


كما في السَّلَم . 


( وان قال : إن آعطيتني عبداً من صفته كذا وكذا ) وذكر صفات السَّلَم 
( فأنت طالق » فأعطته ) عبدا لا بالصفة . . لم تطلق » ولم يملكه ؛ لعدم 
الصفة المعلّق عليها » وان كان ( على تلك الصفة ) وهو سليمٌ . . ( بانت ) 
لوجود الصفة » وملكه الزوج ‏ ( فإن كان معيباً . . فله ) مع وقوع الطلاق 
البائن به ( أن يردّه ) للعيب ؛ لاقتضاء الاطلاق السلامة » ( ويرجع بمهر 
المثل في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لفساد العوض » ( وبقيمة العبد ) 


(۱) عبارة « كفاية النبيه » ( ۳۹۰/۱۳ ) : ( لتمام عقد النكاح ) . 


6١١ 


سليماً ( فى القول الآخر ) بناءً على أن [ بدل ]''' الخلع في يد [ الزوجة 
مضمونٌ ] ۲" ضمان يدٍء لا ضمان عقدٍء وفيه خلافٌ تقدَّم نظيره في 


وليس للزوج المطالبة على القولين بعبد سليم ؛ كما في المسألة قبلها ؛ 
لأن الطلاق هنا وقع بالمُعطى » بخلافه فيما مرّ ؛ فان الطلاق وقع قبل الإعطاء 
؛ إن كان قيمة العبد مع العيب أكثرٌ من مهر المثل » وكان الزوج 
الغرماء . 
وعلى الخر ¥ 


ولو كان الزوج عبداً . . كان الردٌ لسيده المطلق التصدّف ؛ كما قيّده 
e‏ 

ولو وصفه بصفةٍ دون صفة السَّلَّم ؛ كأن طلّق على عبدٍ ترکی مثلاً . . 
اشثرط » ولم يملكه ؛ لأنه مجهولٌ » فلا يُملّك بمعاوضة » ولزمها مهر المثل . 


* 3 د 


(۱) في الأصل : ( بذل ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 940/11" ) » و« النجم الوهاج » 
( 1۵/۷ ). 

(۲) في الأصل : ( الزوج مضموناً ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۰۳۹۰/۱۳ و« النجم 
الوهاج » ( 1۵/۷ ) . 

(۳) انظر ما تقدم ( ۲۷۵/۷ ) . 

. تکملة كافي المحتاج ( ق ۱۱۲/۳ ) مخطوط‎ )٤( 


وان قال : ( إن آعطیتنی هذا ألعَبْدَ.. فأنت طالق ) » فأعطتة وهی 


که . . اث ء فَإِنْ كَانَ مَعِيباً . . فَلَهُ آن یره ویزجع ای مَهْر أَلْمِثْلٍ في 
ل ترپ با ااا ا و 


م صم 2 


( وان قال : إن أعطيتنى هلذا العبد فأنت طالقٌ » فأعطته وهی تملكه . 
بانت ) لِمَا مرّء ( فإن كان معيباً . . / فله أن يردّه » ويرجع إلى مهر المثل 
فى أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ كما مر » ( وإلئ قيمته فى الآخر) لِمَا 
رن 

( وان آعطته ) العبد ( وهی لا تملکه . . بانت ) لانها آعطته ما عیّنه . 

( وليس بشيء ) لأنه طلق هناك ؛ ی عن ما نی اليلق دیع دف ا 
که دوعا عله روجا ا 


( وان قال ) : ( إن أعطيتني هلذا الثوب أو ثوباً وهو هرويٌ . . فأنت طالقٌ ) 
فأعطته له » فبان مروياً . . لم تطلق ؛ لعدم وجود الشرط ‏ أو قال : ( إن أعطيتني 
هلذا الثوب الهروي . . فأنت طالقٌ ) فأعطته له » فبان مروياً . . طلقت » لأنها 
ليست صيغة شرط » بل صيغة واثق بحصول الوصف » للكنه أخطأ فيه . 


4 4 
3 اد 
LANÎ‏ حنم 


فان قيل : الوصف كالشرط » فينبغي أن يكون كقوله : ( وهو هروي ) . 
أجيب : بأن قوله : ( وهو هروي ) جملة » فكان بعد الشرط الذي لا يدخل 


337 


اه مدن ع ١‏ 


إلا على الجمل أقوئ في الربط » بخلاف قوله : ( الهروي ) لكونه مفرداً . 
* 2 36 

فان نجٌز الطلاق فقال : ( خالعتك ) أو طلقتك ( على ثوب ) معيّن » 
أو على هلذا الثوب ( على أنه هروي ) بفتح الهاء والراء منسوتٍ إلى هَرَاة ؛ 
مدينة معروفة بخراسان » فأعطته له » أو قالت هي : ( هو هَرَويٌّ 
عليه ) فطلقها عليه ( فخرج مَرُوياً ) بفتح المیم واسکان الراء منسوبٌ إلى 
مرو ؛ مدينة معروفة بخراسان أيضاً » وهما" "" نوعان من القطن . . ( بانت ) 
به ( وله الخیار بين الردّ والامساك ) وان لم تنقص قیمته عن الهروي » آما 
في الأولئ ۰ . فلانه لم یُوجّد فیها إلا خلف الشرط ‏ وأما في الثانية ۰ . فلا 
غرّته » وذلك لا یوجب الفساد » بل الخیار . 

دج و 
ولو قال : ( طلقثك أو خالعثك على هنذا الثوب الهروي ) ۰ أو : ( وهو 


هَرَّويٌّ ) فقبلت وأعطته له وبان مروياً . . طلقت » ولم يرده ؛ كما قاله البغوي " "۳" 


تغریر من جهتها » ولا اشتراط منه » وانما 


. أي : الهروي والمروي‎ )١( 
. ) ۵۵۹/۵ ( التهذیب‎ )۲( 
. ) ۲۰۷/۲ ( روضص الطالب‎ (۳) 


72 
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وقياس ما صحُحه البغوي من ثبوت الخيار' '' : فيما لو اشترئ دابة 
تحّلت بنفسها . . أن له الردّ » بجامع عدم التغرير في الموضعَين » وربّما 
يفرق : بأن الزوج مقصّرٌ بترك الفحص مع سهولته » بخلاف المصرّاة ؛ فان ذلك 
لا ين الا 

ولیس قوله في الثانية : ( وهو هرويٌ ) کهو في قوله : ( إن آعطيتني هنذا 
الثوب وهو هرويٌٍ ) فبان مروياً » حيث لا يقع الطلاق ؛ كما مر ؛ لأنه دخل تم 
عل كلام غير [ مستقل ]' '' ؛ وهو : ( إن أعطيتني ) فتقيّد به » بخلافه هنا . 

وإذا رد الثوب فيما مر . . رجع عليها بمهر المثل » لا بقيمة الثوب » فان 
تعذر رذّه لتلف أو تعيّبٍ . . رجع عليها بقدر النقص من مهر المثل » لا بقدره 
من القيمة » ولا بهروی ؛ لأنه معيّنٌّ بالعقد . 


( وان خرج ) الثوب المشروط کوئه قطنا ؛ لِمَا مرّ: أن الهروي / نوع من 
القطن ( کتاناً ) بفتح الكاف » قاله في « التحرير»”"' » ويجوز الكسر أيضاً . . 
فسد العوض » بخلاف الهروي والمروي ؛ لرجوع الاختلاف هنا إلى الجنس » 
وهناك إلى الصفة » و( بانت ) لأن فساد العوض لا يوجب فساد الخلع ؛ كما 
مر إذا خالع على مجهولٍ » [( ويجب رد الثوب ) لأن الکتّان جنس والقطن 


.) ۶۲۹/۵ ( التهذيب‎ )١( 
.) ۲۵۲۱/۳ ( » في الاصل : ( مستقبل ) » والتصویب من « آسنی المطالب‎ )۲( 
. ) ۲۱۱ تحریر آلفاظ التنبیه ( ص‎ )۳( 


E‏ عدون و ون ونوج و ب لوا ا 


رؤيته لم تحط بالمقاصد » فكأن لا رؤية » والرؤية شرط ]” '' » ( ويرجع إلى 


مهر المثل في أحد القولين ) وهو الأظهر . ( والی قيمته ) لو كان هروياً ( في 
الآخر ) وتوجيههما يُعلم مما مر . 


كاختلاف العين » ولأنه إذا ظهر كتاناً . . ظهر أن 


ابي 


( وقيل : هو بالخيار بين الإسماك وال ) كما لو خرج مرويا ؛ [إذ] 
الغية واحدة ‏ واتّما اختلفت الصفة . 


هذا التق يي أو کتان ) » فقال : ( إن آعطیتنی 
هلذا الغوب . . فأنت طالق ) فأعطته له فبان مروياً أو قطناً . . بانت به ولا رد 


له ؛ لأنه شرط قبل العقد » فلم يضر . 


وان خالعها على ثوب هرويّ موصوف بصفات السّلم » فأعطته ثوباً بالصفة 


المشروطة . . بانت بالقّبول » فان خرج مروياً . . رده وطالب بالموصوف ؛ كما 
مر نظيره فين ای :. 


(۱) قول المصنف : ( ويجب رد الثوب ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق › 
وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه) ( 797/١7‏ )» و« غنية الفقيه » 


(ق ۱۳۷/۳ ) مخطوط › و« شرح التنبيه » للسيوطي ( 510/١‏ ). 
(۲) في الأصل 


(۳) في الأصل 
(5) انظر ما تقدم قريباً ( ۱۱/۷ ) . 


( إذا ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۳۹۳/۱۳) . 


( قال ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۵۶۱/۳ ). 
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لک 7 
مه 


إن قالث : «طلَفيي ثلائاً عَلَى آلف  )‏ فطلقَها طَلْقَا 


7 ۲ 


[ ابتداء المرأة بطلب الطلاق بصيغة معاوضة ] 

( وان ) بدأت الزوجة بطلب طلاق ؛ ك ( طلقني بکذا ) » فأجابها الزوج . . 
فمعاوضةٌ من جانبها ؛ لملکها البضع بعوض » فیها شوب جعالةٍ » فلها الرجوع 
قبل جوابه ؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات . 

فلو ( قالت : طلّقني ثلاثاً ) یملکها علیها ( على آلف ‏ فطلّقها طلقةً ) سواء 
آقال : بثلثه » أم سكت عنه . . ( استحق ثلث الألف ) تغلیباً لشوب الجعالة ؛ 
فانه لو قال فیها : ( رَد عبيدي الثلائة ولك ألففٌ ) فردٌ واحداً . . استحقّ ثلث 
الألف . 

وکذا لو قالت : ( طف عشراً بالك )قطان واحد؛ٌ . . فانه یستحقٌ غشر 
الالف ‏ لِمَا ذکر » ولو طلّق طلقةٌ ونصفاً . . وقع عليه طلقتان » واستحق نصف 
الآلف + نظراً لِمَا أوقع » لا لِمَا وقع . 


xh 2 
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آما إذا كان يملك عليها دون الثلاث من طلقة أو طلقتين » فطلّق ما يملكه . . 
استحقّ الألف وان جهلت الحال ؛ لأنه حصل بما أتئ به مقصود الثلاث ؛ وهو 
الحرمة الکبری . 

وكو عد ما مر : آنه لوطا نصف الطلقة التي یملکها . . آنه سيم 
نصف الألف فقط ؛ لأنه في مقابلة الذي آوقعه » للکن آفادنا شیخنا الشهاب 
الرملي : أنه يلزمها الألف ؛ لأنه إذا آفادها البینونة الکبری . . لا ينظر إلى عدو » 
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ولو قالت : ( طلّقني واحدةً بألفٍ ) » فقال : ( آنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ ) 
فان أراد بالألف مقابلة الأولى أو لم رد شيئاً . . وقعت الأول » ولغت الأخريان 
للبينونة » وان أراد الثانية . . وقعت الاولی رجعية في المدخول بها » والثانية 
بائنة » ولا تقع الثالثة لِمَا مرّء وان أراد به الثالثة . . وقع الثلاث ؛ الثالثة 
بعوض » والأوليان بلا عوض » وان أراد به الجميع . . وقعت الأولئ فقط بثلث 
لالف ؛ عملاً التقسیط » ولغا الباقي للبينونة . 


2 E e 


72 
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ولو قالت لمن لا يملك عليها إلا طلقةٌ : ( طلّقني ثلاثاً بألفٍ ) فطلّقها ثلاث 
ولو مع قوله : ( إحداهنّ بألف ) ونوئ به الطلقة الاولی . . لزمها الألف ؛ لأن 
مقصودها من البينونة الکبری حصل بذلك » [ وكذا ] لو لم ينو شيئاً ؛ لمطابقة 
الجواب السؤالٌ » وان نوی به غيرها . . وقعت الاولین فقط مجّاناً . 

فإن قالت له : (1 طلقني ثلاثاً بألف ] واحدةٌ منهنَّ [ تكملة ] '' الثلاث ‏ 
[ وثنتان یقعان علىّ إذا تزوّجتني بعد زوج أو]” '' يكونان في ذمّتك تنجزهما 
ا جي بعد زوج ) فطَقها . . وقعت الواحدة فقط » ولغا کلامها ؛ لأن 
ثبوت الطلاق في الدنة باتلا » ولها الخیار في العوض ؛ لتبعیض الصفقة. 
فان أجازت . . فبثلث الالف ؛ عملا بالتقسیط ‏ وان فسخت . . فبمهر المثل . 


د ماد 2 
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(۱) في الأصل : ( بكلمة ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 537/1" ) . 
(0) في الأصل : ( وثنتين ) » والتصویب والاستدراك من ( مغني المحتاج ۱ ) ۳۷۱۲/۳ ) . 


2۹ 


اميم ا سو م 
5 


الزوج بذلك ؛ بأن قال : ( أنت طالقٌ نصف طلقة ) »1 أو] : (یدك '' مثلاً 
طالقٌ بألفٍ ) » فقبلت » أو قالت : ( طيّقني بألف ) فطلّق بعضها ؛ لفساد 
الصيغة في الاولی » وعدم إمكان التقسيط في الثانية 
بان اه فا ستيان فص السك ل ركان انس كما لو قالت 
( طلّقني ثلاثاً بألفٍ ) فطلّقها واحدة . 
E ¥‏ و 


ولو قالت له : ( طلقني وأنت بريء من صداقي  )‏ أو : ( ولك علی ألفٌ ) 
بانت به ؛ لأنها صيغة التزام » أو : ( إن طلقتنى . . فأنت بريءٌ من 
صداقي ) . . لم يبرأ منه 
وهل يقع الطلاق رجعياً ؛ لأن الإبراء لا يعلق » وطلاق الزوج 
فى البراءة عن قير عد ضريع اي اندز بو الا بوي عرفا 
لانه طلْقَ طمعاً فی د شيء » ورغبت هي في الطلاق بالبراءة » فیکون فاسدا 
این تم وود ؟ تناقض في ذلك کلام | 


(۱) في الأصل : ( ويدك ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(۲) الشرح الكبير 440/۸ - 44۷ ) » روضة الطالبين ( ۲۷۷/٠١‏ ) 


المثل » وهلذا الجمع ۱7 العا 


ولو طلقها على صداقها » أو على بقیّته / وقد برئ منه . . وجب مهر المثل ؛ 
اكول وت ييا ني ۱ 
ا تن كر لمحا م ا 
بخلاف خلعها على ما ذکر ‏ أو على ما في کر کفها ولو مع علمه بأنه لا شيء 
فيه ؛ كما مر" ؛ إذ غايته : أنه [ كالسكوت  ]‏ عن ذكر العوض ‏ وهو لا 


1/۹۷ 7 0 ْ 


[ توكيل المرأة في الخلع ] 

( وان وكلت المرة في الخلع ) وأطلقت . . ( لم یخالم الوكيل على أكثر 
من مهر المثل ) کالوکیل بالشراء » وله أن یخالع بدون نقد البلد » وبدون 
مهر المثل » وبموجّل » فلو زاد على مهر المثل ۰ . بانت بمهر المثل ؛ كما 


(۱) خادم الرافعي والروضة ( ص ۲۱۲ ) رسالة جامعية ‏ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي 
الاسلام ( ق۲/ ۵۰۷ ) مخطوط . 
(۲) انظر ما تدم ( ٤0۹/۷‏ ) . 
(۳) في الاصل : ( کالمسکوت  )‏ والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲4۲/۳ ) ۰ و« مغني 
المحتاج » ( ۳۵۲/۳ ) . 


( فان قدّرت له العوض ) كألف » فامتثل . . نفذ للموافقة » وكذا لو اختلعها 
بأقل منه » ولا تسلط للوكيل على تسليم المال للزوجة من غير تجديد اذن فيه ؛ 


(۲ 
کما بحثه بعضهم 
*% 26 26 


آما إذا لم یمتثل ( فزاد عليه ) كأن قال : ( اختلعتها بألفين من مالها 


بوکالتها ) . . بانت على النصن "۰ و( وجب ) علیها ( مهر المثل في أحد 


- 


القولين ) وهو الأظهر ؛ لفساد المسئّل بزيادته على المأذون فيه . 


( ويجب في الثاني أكثر الأمرين ؛ من مهر المثل والقدر المأذون فيه ) 
ما لم يزد مهر المثل على ما سمّاه الوكيل ؛ لأن مهر المثل إن كان آکثر . . 
فهو المرجوع إليه » وان كان المستّی أكثر . . فلرضاها بما سمّته زائداً على 
مهر المثل » أما إذا زاد مهر المثل على ما سمّاه الوكيل . . لم تجب الزيادة ؛ 
لأن الزوج قد رضي به » ولا يُطالّب وکیلها بما لزمها إلا إن ضمن ؛ كأن 


(۱) المهذب ( ٩٥/۲‏ ) » الشامل ( ص ۱۷۷ ) رسالة جامعية . 

(۲) عبارة الشارح رحمه الله تعالی فى « مغنی | لمحتاج » ( ۳۵۹۲/۳ - ۳٣۳‏ ) : ( وفي 
تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد . . وجهان ؛ أوجهّهما ‏ كما قال بعض المتأخرين - : 
المت 


يقول : ( على أَنِّي ضامنٌ ) فيُطالَبٍ بما سمّئ وان زاد على مهر المثل . 

وان أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه . . فخلعٌ آجنبی » وهو صحيحٌ » والمال 
غليه دونها » وان أطلق الخلع ؛ بأن لم یضفه لها ولا له ۰ . لزمه ما سگاه 
أيضاً ؛ لآن صرف اللفظ المطلق إليه ممکنْ » فكأنه افتداها بما سمّته وزيادة 
من عنده » وللکن إذا غرم . . رجع علیها بما سمّت » وهلذا ما في « الروضة » 
و« اصلها»" ۰۲ وقول «المنهاج » : ( فالأظهر : أن علیها ما سمّت وعلیه 
الزيادة ) "۳" . . نظر فيه إلى استقرار الضمان . 

ولو آضاف الوکیل ما سمّته إليها » والزيادة إلى نفسه . . ثبت المال كذلك . 


( وان خالع ) وکیلها ( على مهر فاسد ) کخمر مثلاً ولو بإذنها . . نفذ 
و( وجب مهر المثل ) لفساد العوض . 


[ توکیل الزوج في الخلع ] 
( وان وکل الزوج في الخلع ) [ ولم ] "۳ يُقدّر له بدلا ؛ بأن أطلق ( فنقص ) 
الوکیل ( عن مهر المثل ) . . بانت » و( وجب مهر المثل في آحد القولین ) 


(۱) روضة الطالبین ( ۲۵۹/۵  )‏ الشرح الكبير 1۲4/۸ ) . 
(۳) في الأصل : ( لم ) » والتصویب من سياق العبارة . 


۲۳ 


ده سو مم 


لبعد ررر 


وهو الأظهر ؛ كما لو خالع بفاسد » وفارقت على هلذا ما سيأتي : من أنه إذا 
قدّرله البدل » ونقص عنه . . آنها لا تطلق ؛ بصريح مخالفة الزوج في الاتي 
دون هلذه » وهلذا ما نص عليه الشافعي''' » وصحّحه في « أصل الروضة » 
وفي « تصحيحه )"۰۲۳ وهو المعتمد "۰۲۳ وصحّح في ١‏ المنهاج » : أنها لا 
تطلق " "" ؛ كما في البيع بدون ثمن المثل » وقياساً/ على ما سيأتي . 

( وفي القول الثاني : الزوج بالخيار ؛ بين أن يقر [ الخلع ]”*' على ما 
عقد » وبين أن يترك العوض ويكون الطلاق رجعياً ) إذ لا يمكن إجباره على 


ما لم يأذن فيه » ولا إجبار المرأة على مهر المثل ؛ لعدم رضاها به . 
أما إذا خالع بمهر المثل أو أكثر . . فيصح جزماً ؛ لأنه آتی بمقتضیی 


[ مطلق ]'' " الخلع » وزاد في الثانية خیراً ؛ كما يُحمّل إطلاق التوكيل في 


*% کر لا 


(۱) الأم (۵۱۹/۲) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۵4/۵ ) » تصحیح التنبیه ( ۵۷/۲ ) . 
(۳) كما قال الاسنوي رحمه الله تعالی : ( إن الفتوی عليه ) . انظر « مغني المحتاج » 
( ۳۵۲/۲ ) . 
(4) منهاج الطالبین ( ص ۱۳ ) . 
( العقد ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 
( مطلع ) › والتصويب من واس المطالب » ( ۲۹/۳ ) > و« فتح الوهاب » 
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( وان قدّر البدل ) کألف ( فخالع بأقلّ منه ) أو خالع بغير الجنس أو بمؤجّلٍ 
( أو عل عوض فاسدٍ . . لم يقع الطلاق ) للمخالفة ؛ كما في البيع » بخلاف 
ما لو اقتصر آو زاد علیه ولو من غير جنسه ؛ لانه ان بالمآذون فیه » وزاد في 
الثانية خيراً . 


0 
36 32 


ويصح من کل من الزوجين توكيل كافر ولو في خلع مسلمةٍ كالمسلم . 
ولصحّة خلعه في العدّة ممن أسلمت تحته ثم أسلم فيها » وتوکیل امرأٍ ؛ 
لاستقلالها بالاختلاع » ولأن لها تطلیق نفسها بقوله لها : ( طلْفَي نفسك ) . 
وتوکیل عبدٍ وان لم يأذن له السيد ؛ كما لو خالع لنفسه . 

عد 2 36 
ولزوج ترکیل محجور عليه بسن وان الم یآذن له الولي ؛ اٍذ لا یتعلق 
[ بتوكيل ]۱ " الزوج في الخلع عهدةٌ . بخلاف وكيل الزوجة » فلا يصح أن 
يكون سفيهاً وان أذن له الولي » إلا إن أضاف المال إليها . . فتبين ويلزمها ؛ إذ 
لا ضرر عليه في ذلك » فان أطلق . . وقع الطلاق رجعياً ؛ كاختلاع السفيهة . 
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اذا كلق عي ا اماف لالا . فهي المُطالبة به » وان أطلق ولم 
يأذن السيد له في الوكالة . راهان ای 
به إن قصد الرجوع ٠‏ وان أذن له فيها . ا یت له 
من ذلك . . رجع به عليها . 
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فقد زاد الورثة خيراً » ولأن المحسوب من الثلث هو ما ينتقل إلى الورثة بعد 
الموت إذا تصرّف فيه /؛ لفواته عليهم » وليس البضع كذلك ؛ كما لو أعتق 


[ خلع الزوجة في مرض الموت ] 

ثم انتقل [ إلى ] السبب الرابع من أسباب الحجر - وهو المرض - فقال : 
( فان خالعت ) المرأة ( في مرضها ) المتصل بموتها ( بمهر المثل ) أو آقل ؛ 
کما فهم بالولی . . ( اعثبر من رس المال ) كما لو اشترت شیثاً بشمن المثل 
أو آقل » ولم یعتبروه من الثلث وان اعتبروا خلع المکاتبة تبوٌعاً ؛ لأن تصوّف 
المریض آوسع » وملکه آتم ؛ بدلیل جواز صرفه المال في شهواته » ونکاح 
الابکار بمهور أمثالهنَّ وان عجز عن وطتهنٌ » ویلزمه نفقة الموسرین » والمکاتب 
لا يتصرّف إلا بقدر الحاجة ‏ ولا یلزمه الا نفقة المعسرین ۰ فنژّل الخلع في 
حقّه منزلة التبرع ؛ لکونه من قبیل قضاء الاوطار الذي يمنع منه المکاتب دون 
المريض . جرد 3 


( وان زادت على مهر المثل . . اعتبرت الزيادة من الثلث ) إذ لا 
يقابلها بدل » فهي كالوصية للأجنبي لا للوارث ؛ لخروج الزوج بالخلع 


١ 


1 ع ىد 
نعم ؛ إن ورث بجهة آخری ؛ کابن عم أو معیّق . . فالزائد وصية لوارث . 


۷ 


ولو خالع آجنبیٰ من ماله في مرض موته 
إليه العوض ‏ قاله ابن الصباغ "۲۱ 


[ الركن الخامس : البضع ] 
وأما الرکن الخامس - وهو البضع -. . فشرطه : أن يملكه الزوج » فيصح 
الرجعية ؛ لأنها زوجةً » بخلاف البائن ؛ لأن نت لإزالة ملك الزوج 
ات ا امس تن توت ی >( و از فا لو عاشو 
الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء ‏ وانقضت الاقراء أو الاشهر » وقلنا : یلحقها 
الطلاق » ولا يراجعها - أي : وهو الأصح .. فينبغي آلا يصح خلعها ؛ لأنها 
بائنٌ إلا في الطلاق ) '' ۰ وما قاله يُوْحَذْ من التعلیل السابق . 


[ اختلاف الزوجین ] 
ثم شرع في الاختلاف في الخلع أو في عوضه فقال : ( وان اختلف الزوجان 
الخلع » فادّعاه الزوج وأنكرت المرأة . . بانت ) مؤاخذة له بإقراره » ( والقو 
قولها ) بيمينها ( في ) نفي ( العوض ) إذ الأصل : عدمه » فتحلف على نفیه › 
ولها نفقة العدّة » فان آقام بينة به » أو شاهداً وحلف معه . . ثبت المال ؛ كما قال 


() الشامل ( ص ۲۱۰ ) رسالة جامعية 
(۲) تكملة كافي المحتاج ( ق ۱۱۳/۳ ) مخطوط 


او سر ا بج وي 507 
ولْمَوْل لها في آلعوّض . ِن قال : ( خَالَعُْك ی عَلین آلف ) » فَقَالَتْ : 


E‏ الو 0 لَعْدّك على الف 
فى ذمّتك ). فَقَالَتْ : ( (علی آلف فِى ذْمَّةِ ید ) ..: 


فون )0 البيان تن 1 وكذا لو اعترفت بعل يمينها بما أا 1 قاله الماوردی "۲۲ 


3 3 3% 


( وان قال او توا چا ge‏ اا 
ی 
( وان قال : خالعتك على آلف ‏ فقالت : علی آلف ضمنها زيدٌ ) عیّي 
( لزمها الألف ) لاقرارها بثبوت الألف علیها بحکم الضمان ؛ لأن الضمان فرع 


ثبوت الدین 


( وان قال : خالعتك على آلف فى ذمّتك » فقالت : على آلف فى ذمّة 
زید ) لي عليه . . ( بانت ) لِمَا مر » ( وتحالفا فى العوض ) لاختلافهما في 
عینه ؛ كما لو قال : ( خالعتك على هلذه الدراهم التي / في هلذا الکیس ) 


فقالت : ( بل على هلذه الدراهم التي في هنذا الکیس ) . 


(۱) البیان ( ٥۹/۱۰‏ ) 
6 الحاوي الكبير ( ۳۵۹۵/۱۲ ) . 


سے 


۳ 


واعلم : أن التحالف إِنَّما يأتي إذا جوّزنا بیع الدّين لغیر من هو عليه . 
والا . . فلا تحالف ‏ وتقدّم فيه خلافٌ » وأن الأصح : الصحَة . 


( وقیل : یلزمها مهر المثل ) من غير تحالف ؛ لأن ما في ذمّة الغير لا يصح 


جعله عوضاً ؛ لعدم القدرة على تسلیمه » والتحالف إِنَّما يشرع إذا عى كل واحد 


منهما عوضاً صحیحاً » ( ولیس بشیء ) لِمَا مرّ : أنه يصح بيع ما في الذمّة . 


۳ 2 


اس ید بي جرد 


5 


3% ود # 

وان اذعت الزوجة الخلع وأنكر الزوج . . ضُدّق بيمينه ؛ لا 
عدمه » فان آقامت به بينة رجلين . . عمل بها ء ولا مال ؛ لأنه ينكره » الا أن 
يعود ويعترف بالخلع ؛ فيستحمّه » قاله الماوردي "۲۱ 


> و 36 
( وان ) اتفقا على الخلع و( اختلفا في قدر العوض ) کقوله : ( خالعتك 
بمئتین ) » فقالت : ( بمثة ) ( أو في عینه ) کقوله : ( خالعتك 
الجارية ) فقالت : ( بل على هلذا العبد ) ۰ ( أو في تعجیله ) کقوله : ( خالعتك 
آلف حالَةٍ ) فقالت : ( بل على آلف موَجُلة ) » ( أو في تأجیله ) کقوله : 
( خالعتك بألف إلى شهر ) فقالت : « بل إلى شهرین ) » ( أو في عدد الطلاق 
الذي وقع به الخلع ) کقولها : ( سألتكَ ثلاث طلقات بألف فأجبتنی ) فقال : 


تَحَالَمَاء وَوَجَبَ مَهْرْ آلمثل . وان قال : ( طَلَفتُك بعِوَض ) . فَقَالَتْ : 
م 6و رز ۳ ا رم ه رم 9 ۳ ° 
( طلفتیی بَعْدَ مضي آلخیار ) . . بَانَتْ » والمَوّل قَولها فى آلعوض . 


( بل:واحدة بالف فاجبتك )+ أو في صفة عوضه ؛ کدراهم ودنائیز » آو صحاح 
3 حو لسرا اختلفا في التلْظ بذالك » آو في ارادته ؛ کآن خالع بألف 
وقال : ( آردنا دنانیر ) فقالت : ( بل دراهم ) » ولا بينة في ذلك كله لواحدٍ 
منهما أو لكلّ منهما بينة [ وتعارضتا ] . . ( تحالفا ) کالمتبايین في كيفية 
وت a‏ نیا اند آنجونا 
أو الحاکم ( مهرٌ المثل ) وان كان آکثر مما ادّعاه ؛ لأنه المَرَدُ » فإن كان 
الخذهيا بيده ,بشما فا 


ولو خالع بألفٍ مثلاً » ونويا نوعاً من نوعَين بالبلد . . لزم ؛ إلحاقاً للمنويّ 
بالملفوظ » فإن لم ينويا شيئاً . . خمل على الغالب إن كان » والا . . لزم مهر 
المثل . 

( وان قال : طلقتّك بعوض ) كألف متّصلاً بقولك : طلقني على ألفٍ ‏ 
( فقالت ) : بل ( طلقتني بعد مضي ) زمن ( الخیار ) فيكون طلاقاً مستأنفاً لا 
جواباً لسؤالي . . ( بانت ) مؤاخذة له باعترافه » ( والقول قولها في العوض ) 
اويا ا ا ا ا ان 


. أتمّ العقد » وان شاء . . رجع عنه » قاله النووي في « تحريره 0 . 


x راچ‎ og 
2 کہ کپ‎ 


. ) ۲۰۱ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )١( 


۱ 


ا 


( طلقتني على الفور ) » فقال : ( بل على التراخي ) » أو : ( لم 

أقصد جوابك ) . . صَدَّق بیمینه . 
ولو كان له زوجتان اسم كل واحدة منهما ( فاطمة ) » فقالت له إحداهما : 
( خالعني على آلف ) فقال الزوج : (1 خالعثٌ ]" ' ' فاطمة على آلف ) فقبلت › 


ثم اختلفا » فقال الزوج : ( إنما أردت الأخرئ ) » وقالت : ( بل 
صدّق الزوج بيمينه /؛ لأنه لم يعيّنها » ولا في اللفظ دلالة عليها . 


ا 


ووت ی 


سس ر 
ا 


[ في اشتراط المُبْرَاً منه في الخلع بالبراءة] 
في « فتاوی القمٌال » : لو قال لزوجته : « إن آبرآتني . . فأنت طالق » 
فقالت : « قد أبرأتك » . . لم يكن شيئاً ؛ لأنه لم يقل : « إن أبرأتني عن مهرك . 
أو دينك » » فان آراد الابراء عن المهر . . فإنه يصح إن كانت عالمة بمقداره . 
بخلاف ما إذا كانت جاهلة ؛ لأنه إبراءٌ عن مجهول '' . 
وإذا كانت عالمةً به . . هل يقع الطلاق رجعياً ؛ كما قال به القال ۲۳۱ » وهو 
أحد جوابي القاضي '' ؛ لأنه تعليق طلاق على صفة ؛ وهو الإبراء » أو بائناً ؛ 


(۱) في الأصل : ( خلعت ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( ۷/۷ ) . 
(۲) فتاوى الققّال ( ق/۱۳۰) مخطوط . 
(۳) انظر « كفاية الأخیار » ( ص ۵۱۳ ) . 


(4) فتاوی القاضي حسین ( ص ۳۳ ) . 


ريع الناكات/ انلع س ج باب قاع 5 ۰ 


كما هو أحد جوابي القاضي ؟ '' » وجهان ؛ الصحيح : الثاني ؛ كما صرّح به 
حاف 


26 2 2% 

ولو قال بو الزوجة للزوج : ( طلقها وأنت بريءٌ من صداقها ) ففعل . . وقع 
رجعياً » ولا يبرأ من صداقها » فلو التزم مع ذلك درك براءة الزوج + كأن قال : 
( وضمنتٌ براءتكَ من الصداق ) » أو قال هو أو أجنبيٌ : ( طيّقها على عبدها 
هلذا وعلىّ ضمانه ) . . بانت ولزمه مهر المثل » فان كان جواب الزوج بعد 
ضمان الدرك : ( إن برئث من صداقها . . فهي طالقٌ ) . . لم تطلق . 

ولو اختلعت المرأة بمال في ذمّتها » ولها على الزوج صداق . . لم يسقط 
بالخلع » وقد يقع [ التقاصٌ ]۲۳۳ |ذا اثفقا جنسا [ وقدراً وضفة ] . 


4 کا ی تھی 
ساسم SOK‏ 
ARS 7‏ 


. انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ص ۲۱۶ ) رسالة جامعية‎ )١( 
. ) 750/7 ( » في الأصل : ( التناقض ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )۲( 


ABI 


0 
7 
۳1 


2 
م 


ا س 


فا 0 


ی 


سمي 


۷ چ“ 


5-5 5 
اکا ا 


3 3 


هد 
Sinir i‏ 


3 بعس 


۹ 
1 : . - : . 4 : ا 5 2 3 4 . ١‏ کا 


مم دوم 


ف 


o 


اا 


هلذا ( كتاب ) بيان حكم ( الطلاق ) 
هو لغة + حل القيد + والارسال ‏ والترك 2١‏ + يقال : ناقةٌ طا 
ترعین حیث شاءت ‏ ویقال : طلْت البلد ؛ آي : ترکتها . 
وشرعاً : حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ولحو وشي لفط جاهلیْ ورد 
الشرع باستعماله . 
ويقال : ( طلّقت المرأة ) بفتح اللام وضمها » والفتح أفصح ( تطلّق ) 


4 1 
اد يي اد 
خر زگ 


والأصل فيه قبل الاجماع : الکتاب والسنة ؛ فمن الکتاب : قوله تعالی : 
١‏ الق مان اساك بِمَعَرُوفٍ و تیب باعتن ۱۳۰۹ > ومن السنة : ما رواه آبو داوود 
باسناد صحیح » والحاکم وصححه : « ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من 
الطلاق و 


)١(‏ عبارة « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ۲۸۳ ) : ( الطلاق : مشتقٌّ من الاطلاق ؛ وهو الارسال 
والترك . . . ) . 

(۲) سورة البقرة : ( ۲۲۹ ). 

(۳) المستدرك على الصحیحین ( ۱۹۱/۲ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
سنن آبي داوود ( ۲۱۷۰ ) عن محارب بن دثار السدوسي رحمه اللّه تعالی مرسلاً . 


۷ 


٠ ٠ 1‏ « 9 1 0 م بن 1 
وارکانه خمسة : مطلق » وصيغة » ومحل » وولاية » وقصد . 


[ الرکن الأول : المطلق وما يُسُترَط فيه ] 
وقد بدأ الشيخ رحمه الله بأولها فقال : ( يصح الطلاق من كل زوج بالغ 


۶ 


: ( فاما 
آنت طالقٌ ) » ولا تعليقاً ؛ کقوله : ( إن 


1 


ع 


ف 


أما التنجيز . . فلقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق إلا بعد نکاح 4" . 
وأما التعليق . . فبالقياس على ما لو قال لاجنبية : (إن دخلت الدار. . 
فأنت طالقٌ ) ثم تزوجها » ثم دخلت . . فإنها لا تطلق بالاتفاق . 
2 3 
( وکذلك الصبي لا يصح طلاقه ) لقوله صلی الله عليه وسلم : « رفع القلم 
عن وت الشير الستهوز . 
(۱) آخرجه الحاکم ( ۱۹/۲ ) » والدارقطني ( ۱۷/۶ ) عن سیدنا معاذ بن جر 


(۲) آخرجه ابن خزيمة ( ٠٠١7‏ )» وابن حبان ( ١5‏ ) عن سیدنا 


رضي اللّه عنه » وقد تقدم ( ٤٥٥/٤‏ ) . 


E TT ET الكو‎ ETT 


وَمَنْ زال له او ببٍ يُعْدَرُ فيه ؛ كَالْمَجْنُونِ والایم وألمُبَرْسم 3 د 
ق ون ل هب ی رهز رب ی 


وقیل : فيه 


د 
ا لخر اطق في SE‏ ای a‏ 


رل 


ب 


د 
شرب ) أو أكل ( ما يزيل عقله لغير حاجة ) أو أزاله بوثبة . . ( وقع طلاقه ) ولو 
كان السكر طافحاً عليه بحيث يسقط كالمغشي عليه ؛ لعصيانه بإزالة عقله . 
فجعِل كأنه لم يزل 

وشمل ذلك الكافر ؛ لأنه مخاطبٌ بفروع الشريعة » فهو عاص بذلك » 
وکذا تنفذ ساثر آفعاله وآقواله ما له وعلیه معاً؛ کالبیع والاجارة ؛ آو منفردین ؛ 
کالاسلام والطلاق » ولا بد في وقوع طلاقه بالکناية من النية کفیره . 


( وقيل : فيه قولان ؛ أشهر :هما : أنه یقع طلاقه ) لِمَا مر . 


(۱) انظر ما تقدم ۳4۸/۱۱ - ۳4۹) . 


ب الناكات/ الظالاى 


8 


والسكران غير مكلف ؛ كما نقله في « الروضة » عن أصحابنا وغيرهم في 
کتب الأصول ۰ . 


فهو مستثنی من شرط التکلیف ؛ تغليظاً عليه » ولأن صحْته من قبیل ربط 
الأحكام بالاسباب ؛ كما قاله الغزالي في « المستصفی » » وأجاب عن قوله 


تعالی : ۲ لا کاس و کی ۲۳ ؛ بآن المراد به : من هو في آوائل 


السکر » وهو المنتشي ؛ لبقاء عقله » وانتفاء تکلیف السکران ؛ لانتفاء الفهم 
الذي هو شرط التکلیف ‏ والرجوع في معرفة السکر إلى العرف " "۰ وعن 
الشافعي رضي الله عنه : ( أنه الذي اختل کلامه المنظوم » وانکشف سره 
المکتوم )' '' . 


* کرد 96 


ولا حاجة على الوجه الصحیح القائل بنفوذ تصرف المتعدي سکره 
- كما قاله ابن المقري - إلى معرفة السکر ؛ لأنه ما صاح ‏ واما سکران زائل 
العقل ؛ وحکمه : حکم الصاحي ‏ بل یحتاج إلى معرفته في غير المتعذي به › 


(۱) روضة الطالبین ۳۲۳/۵۱ ) . 

(۲) سورة النساء : ( ٤۳١‏ ) ۰ في الأصل : ( 
(۳) المستصفی ( ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ) . 
(5) انظر « نهاية المطلب » ( ۱۱۹/۱6 ). 


وص سس و۳ 


وفیما إذا قال : ( إن سکرث . . فأنت طالقٌ ) فیقال : آدناه : ما قاله الشافعی 
رحمه اللّه "۰ وأنهاة : الطافح '' . 

ولو قال السکران بعدما طلق : ( نما شربثٌ الخمر مكرهاً ) وم قرينةٌ » أو : 
(لم أعلم أن ما شربّه مسكراً ) . . ضُدّق بیمینه . 

نعم ؛ من لم یعرف حکم الا هفاضا قاله عفن اس 


آما إذا شرب أو آکل ما يزيل العقل لحاجة كالتداوي . . فانه کالمجنون ؛ 
كما صرّح به فى « المهذب » و« الوجيز » و« أصل الروضة 2 


[ الطلاق بال کراه ] 
( ومن أكره بغیر حقّ ؛ کالتهدید بالقتل ) لنفس المطلّق أو لولده آووالده 
( أو القطع أو الضرب المبرّح ) أو الحبس الطویل لمن ذُكِر ۰۰ ( لا يصح 
طلاقه ) كما لا يصح اسلامه ولا غیره من سائر التصرفات القولية ؛ لخبر : « لا 


(۱) أي : في تعريفه للسکران قريباً . 

(۲) روض الطالب ( ۱۲/۲ ) . 

(۳) المهذب (۹۹/۲) ۰ الوجیز ( ۳۸٦/۲‏ ) » روضة الطالبین ( ۳٠٠/٠١‏ ) » وانظر « الشرح 
الکبیر » ( ۵۱8/۸ ) . 


[ 


(۱) المستدرك على ا 
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وعجز عن الهرب وا 


أو من غيرهء 
ظبّه أنه 
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به مأ 


[ 
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بعیره 


به ان امعتم ما 
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امیس 


لا يضيق على المُكرّه ؛ كخمسة دراهم في حقّ الموسر . . ليس [ بإكراو] '' 
على الطلاق ونحوه ؛ لأن الانسان يتحمّله ولا يُطلق » بخلاف المال الذي 
يضيق على المکره . 

ولا يس حرصي عدم ی العكر, ه التورية ؛ بأن ينوي غير زوجته › 
ولا يحصل الإكراه ب ( طَلْقْ زوجتك ‏ وإلا . . قتلتُ نفسي ) إلا إن كان والداً 
أو ولداً ؛ كما قاله الأذرعي' '' » ولا ب ( إلا . . أبطلت صومي أو صلاتي ) . 


جر 
® 


أما الإكراه بحقّ . . فلا یویر » فيصح إسلام مرت وحربيّ بالإكراه لهما 
عليه ؛ لأنه إكراهٌ بحقّ » بخلاف الذيّي ؛ لأنه مُق على كفره بالجزية » والمُعاهّد 
كالذمّي ؛ فا یناد زد الرفعة "' » وكذا يصح طلاق المُولي واحدة بإكراه 
القاضي له بعد مضي المدّة في بعض الصور ؛ كما سيأتي " "۲ فان آکرهه على 
الثلاث فتلفّظ بها . . لغا الطلاق ؛ لأنه یفسق بذالك وینعزل به . 


ولوقال له اللقعوضى + را تلك حو تحاف بالظلاق: انق ل تخر 
فحلف . . فهو إكراةٌ » فإذا آخبر بهم . . لم يقع عليه طلاق » وأمر السلطان إن 
عرف بالعادة أنه إن خولف أوقع الفعل . . إكراه » والا . . فلا . 


(۱) في الأصل : ( إكراه ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 787/7 ) . 
(۲) قوت المحتاج 319/570" ) . 

(۳) المطلب العالي ( ق 40/7١‏ ) مخطوط . 

(4) انظر ما سيأتي ( ٦۲/۸‏ ) . 


ولو أكرهه ظالمٌ على الدلالة على زید أو ماله » وقد أنكر معر فة محله › : 

بخله حت حلف بالطلاق » فحلف كاذباً أنه لا يعلمه e‏ 
لأنه في الحقيقة لم يكره عليه » بل خیّر بينه وبين الدلالة ؛ فقد ظهر منه قرينة 
اختيار» فوقع عليه الطلاق ؛ كما لو أكره على ثلاث طلقاتٍ » أو على صريح 
أو تعليق » أو علئ أن يقول : ( طلّقت ) أو على طلا مبهمةٍ » فخالف بأن وحّد 


ره 
ك 


أو ثنّئ » أو كنئ » أو نجّزء أو سرح » أو طلّق معينة » بل لو وافق المُكرة ونوى 
الطلاق . . وقع ؛ لاختياره » وكذا لو قال : ( طق زوجتي ‏ وإلا . . قتلتك ) لأنه 


أبلغ في الإذن » بخلاف ما لو أكره غيرٌ الزوج الوکیل على الطلاق . . فإنه لا يقع 


( ويملك الحرٌ ) الكامل الحرية ( ثلاث طلقات ) ولو على زوجته الامة ؛ لمَا 
أن رجلاً قال : يا رسول الله : ۶ اش مركن . . . € الآية » فأين الغالغة ؟ 


فقال :  «‏ و ی بان ۰۲۳۲۰ وبهلذا فرت عائشة وار بن عباس (" 
وقیل : الثالثة قوله تعالی : ا فان طَلَمَهَا قلا عل له من بعد . . . © الآية 


(۱) سورة البقرة : ( ۲۲۹ ) » والحديث آخرجه سعيد بن منصور في «سننه » (۱8۵۱)» 
والدارقطني ( ۶ )۰ وعبد الرزاق ( ۱۱۰۹۱ ) عن آبي رزین الأسدي رحمه الله تعالی مرسلاً . 
(۲) آما تفسیر سیدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . . فأخرجه البيهقي ( ۳۹۷/۷ ) برقم 
( ۱۰۲۹ ) وأما تفسیر سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . . فأخرجه الطبري في 
( تفسیره » ( ۷۹۱ ) 

(۳) سورة البقرة : (۲۳۰ ) 


7 | بیم‌ساگات/ الاو سس تك كبا الظلافه | . 


والتسريح بإحسانٍ :/ترك المراجعة حتی تبين » وهلذه الآية نسخت المراجعة 
بعد الثلاث ؛ فإنه كان في صدر الاسلام يطلّق الرجل امرأته ویرذها في العدّة 
5 و ۱(۲) 
مم الطلاق عشرا ‏ . 
ولو بلغ ا % Ê‏ 2 


( ويملك العبد ) ولو مکاتباً ومبعّضاً ( تطلیقتین ) لِمَا ژوي : أنه صلی الله 
عليه وسلم قال : « طلاق العبد اثنتان ۰۳۲۷ . 

وروی الشافعي : أن مكاتباً لأم سلمة طلّق حرةً طلقكين وأراد الرجعة » فسأل 
عثمان وزید بن ثابت فقالا : ( حرمت عليك ۰ حرمت عليك )' '' . 


وقیس به المبعّض لنقصه . 
2 رت 


ولو طلقها الذيّي الحرٌ طلقةً » ثم استّرقٌ بعد نقضه للعهد » ثم نكحها بإذن 
سیده . . عادت له بطلقة فقط ؛ لاه رى قل استیفائه عدد العبید » ولو سبق 
منه قبل استرقاقه طلقتان ثم نکحها . . عادت له أيضاً بطلقة ؛ لأنها لم تحژم 
عليه بهما » فطریان الرق لا یرفع الحلٌ الثابت . 


برد xy‏ 
کرو 3 36 


ولو طلق الرقیق طلقةً ثم عتق . . بقي له طلقتان ؛ لأنه عتق قبل استیفاء 


(۱) انظر « آحکام القرآن » للجصاص (۸۸/۲) . 
(۲) آخرجه الحاکم (۲۰۵/۲ ) ۰ وأبو داوود ( ۲۱۸۳ ) بنحوه » والدارقطني ( ۳۹/٤‏ ) › 
والبيهقي ( ۳۹۹/۷ - ۳۷۰ ) برقم ( ۱۰:۲۵ ) واللفظ لهما عن سیدتنا آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(۳) الام ( ۲۵۹۲ ) . 


0 


عدد العبيد » فإن 
العبيد في الرق ؛ فحرّمت عليه في الق » فلا ترتفع الحرمة بعتق يحدث بعده ؛ 
كما مرّ : أن الذمّي الحرّإذا طلّق طلقتين ثم اسثرق . . لا يرتفع الحل برق بعده . 
3 2 
ولو آشکل على الزوجین : هل وقعت الطلقتان قبل العتق أو بعده .. 
تحل له إلا بمحلل ؛ لأن الرق ووقوع الطلقتّین معلومان » والأصل : بقاء [ الرق 
هقی 


مه 


فان اتّفقا على یوم الطلاق ؛ کیوم الجمعة » وادّعی العتق قبله . : فالقول قولها ؛ 
لأن الاصل : دوام الرق قبل 


وطلاق المريض كطلاق الصحيح » فيتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي 
دون البائن ؛ لانقطاع الزوجية في الثاني دون الأول 

( وله أن یطلق بنفسه ) لِمَا روى الشيخان في حديث ابن عمر : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ مُْهُ فليراجعها » ثم ليمسكها حتئ تطهر » ثم 
تحيض » ثم تطهر ؛ فإن شاء أن يطلقها » وان شاء أن یمسکها »۲۲ . 


۱( في الأصل : ( الزوجين ) » والتصويب من « الشرح الکبیر » ( //087 )» و( اح 
المطالب » ( ۲۲۸۲/۳ ) 


(۲) صحیح البخاري ( 050١‏ ) » ضحیح مسلم ( ۱۶۷۱ ) 


أن رل تان کل أ را في طلا ژزجته . فمَد قلَ: صح » قي ' 
یخن ویلویل أن تطلق مر اأشاء إلى ن يَعْزْلهُ 


[ التوکیل فى الطلاق ] 
( وله آن یوّل ) فى الطلاق لمكو له رفع ع فأشبه الرٌبالعیب . 
ویقع طلاق الوکیل في الطلاق وان لم ينو عند الطلاق أنه يطلق لموكله . 

لکن يُشترّط عدم الصارف ؛ بألا يقول : ( طلقمُها عن غير الموكل ) . 
ولو قال الوكيل : ( طلّقتٌ من يقع عليها الطلاق بلفظي ) . . طلقت الموكل 

في طلاقها في أحد وجهين رجّحه بعضهم . 
آما التوکیل في تعلیق الطلاق . فانه لا بصح وان کان المعلّق به یوج لا 

محالة ؛ کطلوع الشمس ؛ لأنه يجري مجری الأيمان » فلا تدخله النيابة . 


+ 3 + 


( وان وگل امرأة في طلاق زوجته . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يصح ) 
كتفويض الطلاق إلى الزوجة . 
ا مباشرةٌ » /فكذا بطریق الوکالة . 
( وللوکیل أن يطلّق شن شاء لین Ea‏ یه 
شيء ۰ وفي اشتراط قبول الوکیل باللفظ » وفي کونه على الفور أو التراخي 
خلافٌ تقدّم في ( باب الوكالة )۰ . 


1/۳ 2 


۹ Riy فد‎ 
۳ N غم‎ 


(۱) انظر ما تقدم ( ۰/۵ ) . 


HX 


مب 032 


ناكا 


٠ 


ولو وكله في طلاق امرأته » ثم أبانها الموكل » ثم جدّد نکاحها . . 
الوكالة وجهان ؛ أوجههما : المنع 
ولو وكله في طلاق إحدى نسائّه ولم يعيّنها . . فهل يصح ويطلق من شاء 
أم لا ؟ فيه وجهان ؛ أظهرهما : الأول . 
ولو قال لوكيله : طلقها واحدة »“فطلقها ثلاثاً » أو بالعكس . . وقعت 
واحدةٌ ؛ كما جزم به الرافعي '' . 


شرع في التفويض للزوجة ؛ وهو جائرٌ بالإجماع » واحتجوا له أيضاً : 
بأنه صلی الله عليه وسلم خيّر نساءه بين المقام معه [ وبين مفارقته ] لَنَا نزل 
0ه 8 رعش وي و ف تعس - و ے چام 12س سال سه اراد | س ہے 
قوله تعالئ  :‏ يلاي ال فل لامك إن کشت تردن لحيو یا ززیتتها . . . 4 


dé. ET O . )۲( 7‏ 
إلى آخره ' "۰ فلو لم يكن لاختیارهن الفرقة أثرٌ . . لم يكن لتخييرهنّ معنی . 


هب 


واستشكل : بما صحّحوه من أنه لا یقع الطلاق باختیارها الدنیا ‏ بل لا بد 


03 


من إيقاعه ؛ بدليل : ( قحالت أميِعكنَ رامق ۳ . 
وأجاب شيخنا الشهاب الرملي عن ذلك : بأنه لمّا فوّض إليها سبب 


. ) ۵۵۱ ۵۵۰/۸ ( الشرح | لكبير‎ )١( 
عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله‎ ) ٠٤١١ ( أخرجه البخاري ( 1۷۸۵ ) » ومسلم‎ )۲( 


عنها » والآيتان من سورة ( الأحزاب ) : (۲۸ - ۲۹ ). 


مسج 


وو 


(۳) سورة الأحزاب : (۲۸) . 


لآ تقول اا ف 


الفراق ؛ وهو اختیار الدنیا . . جاز أن يفوّض الیها المسیّب الذي هو الفراق ‏ 
فقال : ( وان قال لامرأته : طلّقي نفسك ) أو لامته : اعتقي نفسك » ( فقالت ) 
الزوجة ( في الحال : طلّقتٌ نفسي ) والأمة : ( أعتقثُ نفسي ) .. ( طلقت ) 
ا وهی الكنة + ان دنق فلا هار 0 موه على یره 
لأن التمليك يقتضيه . 

[ ( فان آخرت ) أي : بقدر ما ینقطع به القبول عن الایجاب ‏ أو تخلل 
کلام أجنبئٌ كثيرٌ بين تفویضه وتطلیقها ( ثم طلقت . . لم یقع ) لأن شأن 
التمليك القبول على الفور » ولو قالت : ( كيف آطلق نفسي ؟ ) ثم طلقت . 
وقع » والفصل بذلك لا يؤثر ؛ لقصره ]۰۱ إلا أن یقول : طلّقي ) نفسك . 
أو لأمته : أعتقي نفسك ( متی شكت ) فلا یُشترّط الفور وان اقتضی التمليك 
اشتراطه » قال ابن الرفعة : ( لأن الطلاق لَمَّا قبل التعلیق . . شومح في 
تملیکه ) "۰۲۳ وهذا هو المعتمد ؛ كما جری عليه ابن المقري ”" وان نازع 


(۱) قول المصنف : ( فان آخرت » ثم طلقت . . لم یقع ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة 
في التحقیق » وشرحه مهم » وقد استقینا شرحه من « كفاية النبیه » ( 1۳۳/۱۳ ) ۰ و« غنية 
الفقیه » ( ق ۱۲/۳ ) مخطوط ٠‏ و« شرح التنبیه » للسيوطي ( ۱4۹/۲ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۳۷۷/۳ ) . 


(۲) كفاية النبیه ( ۶۳۱/۱۳ ) . 
(۳) روض الطالب ( ۱۲۱/۲ ) . 


Ej 


الساخرين . وقال هد اّما یأتی علی القول بأن | 
- كما قیل - کالتفویض لأجنبي » لا على القول بأنه تمليكٌ » وإنّما كان فى 


مه 


حقّ الأجنبي [ توکیلاً ]''' » وفي حقّ الزوجة والأمة [ تمليكاً ]۲۳۳ ؛ لأن 
فيه غرضاً » ولهما بالزوج والسيد اتصالاً » بخلاف الأجنبي . 


¥ د بو 

وشرط صحّة التفويض : التكليف . فلا يصح من غير مكلّف » ولا 
[ مكلّفة ] ۲۳ ؛ لفساد العبارة » وللزوج الرجوع عن التفويض قبل التطليق ؛ كما 
سيأني . 


0 


نع 


ولا يصح تعليق التفویض ‏ فلو قال : إذا جاء الغد أو زيدٌ مثلاً . . فطلة 
نفسك ) . . لغا كسائر التمليكات . فان كان التفويض بمال ؛ كقوله : ( 
نفسك بألف . . فتمليكٌ بعوض كالبيع » فإذا قبلت . . بانت ولزمها الألف . 


1 
فب 


سم 


( توکیل ) » والتصویب من سياق العبارة . 

( تمليك ) » والتصویب من سياق العبارة . 

( مكلف ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۷۸/۳ ) . 
(4) أي : الزوج تفویض الطلاق إليها ب ( آبيني ) » ونوت هي تطلیق نفسها ب ( أبنت ) . اند 
« مغني المحتاج » ۲۷۸/۳۱ ) . 


٠ | بع الناكات/الظالإوه ۳۳ لاله‎ | ٠ 


5 1 08 ۳ 


ولو قال : ( طلّقي نفسك ) فقالت : ( أبنت ) ونوت » أو قال : ( آبيني 
نفسك ) ونوی » فقالت : ( طلْفَتُ ) . . وقع الطلاق » ولا يضدٌ اختلاف / 

وحکم الوکیل کحکمها في ذلك ‏ إلا إن آمرهما بآحدهما فخالفا ؛ كأن 
قال لها : ( طلقي نفسك ) ٠‏ أو له : ( طلقها بصریح الطلاق ) ۰ أو قال : 
([ بکنایته ] )۰۲۲ فعدلا عن المأذون فيه إلى غيره . . فلا تطلق ؛ لمخالفتهما 


مر کلامه . 


6 % ف 

ولو قال : ( طلقى نفسك ثلاثاً ) فوحّدت » أو عكسه . . فواحدةٌ ؛ لأنها 
المُوقع في الأولئ » والمأذون فيه في الثانية » ولها في الأولئ أن تزيد على الفور 
الثنتين الباقيتين ولو بعد أن راجعها . 


32 


8 


و عرق 
3 2 


4 
1 


2 


ولو وض طلاق زوجته إلى ائنین » فطلق آحدهما طف [ والگیر ]۲۱) 
ثلاثاً . . وقعت واحدةٌ فقط ؛ لاتفاقهما علیها ؛ كما قاله البندنیجی ۳۲ . 

ولو فرّض الیها الطلاق فیما شاءت من الثلاث . . ملكت ما دونها ‏ ولا 
تملك الثلاث ؛ لأن ( مِنْ ) للتبعیض . 


2 xz 
0 3 


(۱) في الأصل : ( بكتابته ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (۲۷۹/۳) . 
(۲) في الأصل : ( الأخرئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ۳۷۹/۳ ) . 
(۳) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 1717/7 ) مخطوط . 


كر 


ليك 
ولو قذمها على الطلا 


ق 


[ 


72 
رضا فما 
مه 
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فو 


و 
و 
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م * لیا ۰ و 

. فوصت | 
۳ 

» وذلك لا 


اليك 


ا 


°3 


ق . 
: طلقي 
الشرط » بخلاف ما إذا أ 


۱ 


3 


اخترت | 
خرها . . فا 


قدم | 
صل الطلا 
و 


فان 


شيئة على العدد فقال 


سم 
لیا 


سم 


5 و 


م 
۵ 


۱ 
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e 

© نم و 

س 
ع 


) د 
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و 
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ولو قال : ( 


قل ۱ ۰ 


7 
® 
کل 
ع 


؛ لأنه المتفة عليه . 


۰ وقع »أو ا ق ]۰۰ وقع 


وان كرّر قوله 


( اختاري ) وأراد وا 


اد مور 


i 
i 


میمرت 
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e 
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5 


e‏ ب 
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كفت طلقی 
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م 


2 
۳ 


[ 


ك ثلاثا » فان شئت 


. . فا 


ما 


٠ 


د 
۶۶ 


| اختارت ع 


مر 
س 


مه 
لها 


لم يُوجَد 


) 


5 


1 


3 


ث ع مه 
ست 
ص 


و 


1 


ت واحد 


طلقت واحدة 


؛ کما لو لم 


یذ کر 


اد لد عاد 
ESSE‏ 


أو قال : ( 


بعدد | 
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. . وقعت 
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م 
۵ 


و 


حدلة 


5 


۰ 


باحتیا 


رها وا 
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( ويكره أن يطلق الرجل امرأته من غير حاجة ) كطلاق مستقيمة الحال ؛ 
لحديث أبى داوود المتقدّم أول اباب . 


[ أحكام الطلاق ] 
وقد قسّم العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة : 
واجبٌ ؛ كطلاق المُولي إذا انقضت المدّة » فهو واجبٌ مخيّرٌ إذا لم يكن 
عذرٌ » وعينيٌ إذا كان عذرٌ شرعیٌ كالإحرام » وطلاق حَكم الزوج في الشّقاق 


إذا أمره به : 


وحرامٌ ؛ كطلاق البدعة . 


ومستحبٌٍ ؛ كما إذا كانت حالها غير مستقيمة' '' » أو لم تكن عفيفة ؛ 
کما ژوي : آن رجلاً قال : یا رسول اللّه ؛ إن امرآئی لا ترذ ید لامس ۰ قال 
« طلقها اع فقال : ای اها فقال : « آمسکها» ۲۳۲ . 


ومکروة ؛ وهو ما ذكره الشيخ ۱ 


)١(‏ سنن أبي داوود ( ۲۱۷۰ ) عن محارب بن دثار السدوسي رحمه اللّه تعالن مرسلاً » وقد 
تقدم ( 1۳۷/۷ ) . 

)۲( آي : كسيئة الخلق . انظر « مغني المحتاج » 2/0 )» وعبارة « كفاية النبيه » 
(۳۱/۱۳) : ( المستحتٌ : إذا كان الحال بينهما غير مستقيمة ) . 

(۳) آخرجه أبو داوود ( ۲۰۲ ) » والنسائي ( ۱5۹/۲ 5 ۰ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 


tor 


ومباخ ؛ كما آشار إليه الإمام ؛ كطلاق من لا يهواها » ولم يسمح بمؤنتها 


(۱) 


غير تمتع بها 
عير e‏ 
0 


( فإذا آراد / الطلاق . . فالأفضل ألا يطلق 

کن من مراجعتها . 

( فان أراد الثلاث . . فالأفضل أن يفرّقها ) إذا كانت مدخولاً بها » ( فيطلق 
كل قرو ) أو شهر ان كانت من ذوات الأشهر ( طلقةٌ ) ليسلم من الندم ‏ 


مه 


( فان جمعها) أي : الطلقات الثلاث ؛ بأن طلق ثلاثاً دفعة ( فى طهر 


فلو طلق آربعاً . . لم يحرم » ولم يُعرّر » خلافاً للروياني "*" » ووقع الثلاث ؛ 


(۱) نهاية المطلب ( ۱۲/۱۶ ) . 

(۲) المدونة ( ٠١٠/١‏ ) » وانظر « المبسوط » للشيباني 4/7۱ ) . 
(۳) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( ۲۷/۱۰ ) مخطوط . 
)٤(‏ انظر « تکملة كافي المحتاج » ( ق ۱۲/۳ ) مخطوط . 


كما اقتصر عليه الأئمة » وخکی عن داوود والشيعة وقوع واحدة فقط''' . 


را xy iz‏ 
کرد سرد +36 


ولو قال لموطوءة : ( آنت طالقٌ ثلاثاً ) » أو : ( ثلاثاً للسنة ) » وقال : ( نويتٌ 
في كل قرءٍ طلقة ) . . لم یب ذلك منه في الظاهر ؛ لمخالفته لمقتضی اللفظ 
من وقوع الثلاث دفعة في الحال في الأولئ » وفي الثانية إذا كانت المرأة 
طاهراً » وحین تطهر إن كانت حائضاً » ولا سنة في التفریق الا من یعتقد 
تحريم الجمع للثلاث دفعة كالمالكي ‏ فیقبل فیهما وان خالف الزرکشي في 
إن كان صادقاً ؛ بأن یراجعها و[ یطلبها ]۲۳ ولها تمکینه إن نت صدقه 
بقرينة » فان ظنّت کذبه . . لم تمکنه » وفي ذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله 
تعالیی عنه : ( له الطلب ‏ وعلیها الهرب )"۰ . 

وان استوی عندها الطرفان . . کره لها تمکینه . 

واذا صدّقته فرآهما الحاکم مجتمعین . . فرّق بینهما في آحد وجهین رجَحه 
في ١‏ الکفاية »”*' . 


(۱) انظر « المحلی بالاثار » ( ١175/٠١‏ ) » و« اللمعة الدمشقية » ( ص ۱۲ ) . 

(۲) تكملة كافي المحتاج ( ق ۱8۲/۳ - ۱8۳ ) مخطوط . 

(۳) في الاصل : ( يطأها ) » والتصویب من « كنز الراغبین » ( 4۸9/۳ ) » و« فتح الوهاب » 
(۸۱/۲) » وعبارة « مغني المحتاج » ( ۲۰/۳ ) : ( بأن پراجعها » وحینگذ يجوز له وطوها ) . 
)٤(‏ انظر « البیان » ( ۱۰/۱۰ ). 

(۵) كفاية النبیه ( ۵۱/۱۳ ). 


أ 


رم 
نیا 


[ والقديين] ‏ ل أن تكله ال دیع وقال الأضيحات :هو الا تطلق فعا 

بینه وبين اللّه إن كان صادقاً إلا على الوجه الذي نواه » غير نا لا نصدّقه فى الظاهر . 
3 350 

ولوآناة ان بقل ( اطا ) فماتت» أو اميك نون أو اردق 

سلمت وهي غير مدخول بها قبل تمام : ( طالق ) . . لم يقع ؛ لخروجها عن 
محل الطلاق قبل تمام لفظه » أو بعده وقبل الشروع في الثلاث '' . . فثلاثٌ ‏ 
وقيل : واحدة . 

''- كما قال البوشنجي - : أنه إن نوی الثلاث بقوله : ( آنت طالقٌ ) 
وقصد أن يُحَمَمَّه باللفظ . . فثلاث ؛ لتضمّن إرادته المذكورة لقصد الثلاثة » وقد تم 
معه لفظ الطلاق قبل خروجها عن محل الطلاق » وإلا . . فواحدة ؛ كما لو اقتصر 
ليل ا 
[ آقسام الطلاق ] 
ثم شرع الشیخ في بیان الطلاق السّي وغیره » وفیه اصطلاحان : 


آحدهما : ینقسم إلى سب وبذعی » وجری عليه فى ( المنهاج » 
ک « صله ٩۲‏ . 


(۱) في الأصل : ( والتدین ) » والتصویب من « النجم الوهاج » ( 507/1 ) . 

(۲) أي : في قوله : ( ثلاثاً ) . انظر « مغني المحتاج » ( ۳۸۹/۳ ) . 

(۳) وهلذا هو الظاهر وان نازع في ذلك الأذرعي . انظر « مغني المحتاج » ( ۳۸۹/۳ ) . 
(؟) انظر « الشرح الکبیر » ( ٥/۹‏ ) . 

(۵) منهاج الطالبین ( ص ۲۷ ) ۰ المحرر ( ۱۰۹۲/۲ ) . 


ريم المناكات/الظاللوه سح كتاٍالظلافه | 


والثانی - وهو المشهور - : ینقسم إلى یی » وبدعی ‏ ولا ولا » 
وجری عليه الشیخ فقال : ( ویقع الطلاق على / ثلاثة آوجه ) بالنسبة للسنة 


والبدعة » والا ۰ . فهو شيء واحذ . 


[ الطلاق السنی ] 

الأول : ( طلاق السنة ؛ وهو : أن یطلقها ) بعد أن دخل بها أو استدخلت 
ماءه المحترم ( في طهر لم یجامعها فيه ) ولا في حيض قبله » ولیست صغيرة 
ولا آيسة » ولم يظهر حملها . 

وهي تعتدٌ بالأقراء ؛ وذلك لاستعقابه الشروع في العدَّة » وعدم الندم » 
وقد قال تعالی : # للم السا قوش یهن ۱۱۰+ أي : في الوقت الذي 
يشرعن فيه في العدّة . 

وفي « الصحیحین » : أن ابن عمر طذّق امرأته وهي حائضْ » فذكر ذلك 
عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم » فقال : « مره فليراجعها » ثم ليمسكها حت 
تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر ؛ فان شاء . . أمسكها » وان شاء . . طلّقها قبل أن 


يجامع » فتلك العذّة التى أمر اللّه آن یطلق لها النساء ل" 


.) ١( : سورة الطلاق‎ )١( 
صحيح مسلم (۱8۷۱) عن سيدنا عبد الله بن عمر‎ ۰ ) 570١ ( صحيح البخاري‎ )۲( 
. ) 155/1 ( رضي الله عنهما » وقد تقدم‎ 


551/[ 


4 6 


ا aR‏ و ِ 4 
: أن یطلقها في الحیّض من غیر عض ٠‏ او في طهر 


EE 
و‎ 


(و) الوجه الثاني : ( طلاق البدعة ؛ وهو : أن يطيّقها ) منجّزاً ( في 
الحيض ) أو النفاس ( من غير عوض ) منها » وهي تعتدٌ بالأقراء ( أو في طهر 
جامعها ) أو استدخلت ماءه المحتر (فیه ) وکذا لو كان الجماع آو الاستد حال 
في حیض قبله أو في الدبر » ولم يتبيّن حملها وکانت ممّن قد تحبل ( من غير 


عوض ) منها . 
ید و 


آما في الحیض والنفاس . . فلقوله تعالی : ا فََتموُنَ هن ۰۲۱۳ وزمن 
الحیض والنفاس لا یُحسّب من العدّة » والمعنین فيه : تضرها بطول مدة 
التربص . 

وآما في غیرهما . . فلأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل ؛ فان الانسان 
قد بطلق الحائل دون الحامل » وعند الندم لا یمکنه التدارك » فيتضرّر هو 

لد . 


وألحقوا الجماع في الحيض بالجماع في الطهر ؛ لاحتمال العلوق فيه › 

لحق الجماع في الذّبر بالجماع في القبل ؛ لثبوت النسب » ووجوب العدَّة به . 
% 3 3 

آما إذا كان ذلك بعوض ؛ لحاجتها إلى الخلاص 


> 


و 
۶ 


| ديع الناكات/ الاب - لل م كتاب الظالاى 


بالمفارقة حيث افتدت بالمال » وقد قال تعالئ : 7 [5] جح عََهمَا يما أ 
بو "۳٩‏ ۰ وهلذا من الوجه الذي ليس بسيّى ولا بدعی . 

وخرج ب ( کون العوض منها ) : ما لو سألته بلا عوض » وما لو خالعها 
أجنبيٌ بعوض من ماله ولو بإذنها . . فإنه لا يجوز ؛ لأنه لم يعلم فيه وجود 
حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة . 


[ صورٌ تستثتی من تحريم الطلاق في الحیض ] 
ويُستثنئ من تحريم الطلاق في الحيض صورٌ : 
منها : الحامل إذا حاضت ‏ وطلاق المتحيّرة » والحَككمان في صورة 
الشّقاق » والمُولِي إذا طولب » وطلاق الرجعية فيه وجهان مبنيان على أن 
الرجعية تستأنف العدّة أو لا » والراجح : أنها لا تستأنف » فلا يحرّم طلاقها ؛ 
لعدم تطويل العدَّة عليها ؛ كما قاله الجلال البكري في « حاشيته »" '' . 


وخرج ب ( منجّز الطلاق ) : المعلق على دخول مثلاً » فليس ببدعی » 
وللکن ينظر إلى وقت الوقوع ؛ فان وُجدت الصفة وهي طاهرة . 
والا . . فبدعئٌّ » وللكن لا إثم فيه إلا إن جدت الصفة في زمن بدعة باختياره ؛ 


کما / بحثه الرافعی . 


ع 


4 E ۶ 


¢ 


ون .م 2 
کرت ره فى 


(۱) سورة البقرة : ( ۲۲۹ ) » وفي الاصل : ( ولا جناح ۰۰۰) . 
(۲) الابتهاج بحواشي المنهاج ( ق/۱۲۲ ) مخطوط . 
(۳) الشرح الکبیر ( ۸۷/۸ ) . 


۹ 


ا ر 
e 8 9 1 9 ۳ 2‏ 1 5 1 1 5 7 ۳ 53 5 71 3 
چا لا 5 ها ۳ ۲ از 2 و 2 ۳ 5 0 ۰ ۳ چک :کا ۳ ۳۹ و 3 ۳ 
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۱ ی 0 i E‏ ر E‏ که ۳ ی ا RD‏ هد تن و 2 
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سُنَّةَ فيه وَلا بذْعَة ؛ وَهُوَّ: طلاق آلصَغیرة > وألآيسَة » ولتي 
N E‏ 


ومن البدعي : طلاق من لم تستوف دورها ؛ كما مر في بابه" 
ولو أعتق عتق أم ولده ۰ أو مملوكته الموطوءة في الحيض . .لم يحرم وإن طال 
الاستبراء ؛ لآن مراعاة العتق مطلوبة . 


ولا ينقسم المفسوخ نكاحها إلى سيّيَ وبدعی ؛ لأنها دافعة مضارّ نادرةً لا 
يناسبها مراقية الاوقات '' . 


[ طلاق لا سني ولا بدعي ] 
( و) الوجه الثالث : ( طلاق لا سنة فيه ولا بدعة ؛ وهو : طلاق الصغيرة › 
هی وال امسا عتما هاه وكير ال با و ا كنا 
مر" ؛ لانتفاء ما كر في السنة والبدعة . 


. ) ۳۷۰/۷ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(۲) قوله : ( مضار نادرة ) كذا في « روضة الطالبين » ( ۳٠۸/٠١‏ ) » وفي « الإقناع » ( ٠١٤/۲‏ ) 
للشارح رحمه اللّه تعالی : ( مضار زائدة ) » وعبارته : ( وخرج بقيد الطلاق في السني والبدعي : 
الفسوخ ؛ فإنها لا تنقسم إلى سني ولا إلى بدعي » قال في « الروضة » : لأنها شرعت لدفع مضارٌ 
زائدةٍ » فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات ) » قال البجيرمي رحمه اللّه تعالی في « حاشيته على 
الخطيب » ( ٤۲۹/۳‏ ) : ( قوله : « فإنها » أي : الفسوخ » وقوله : « لدفع مضار» أي : يتضرّر 
بها الزوج أو الزوجة » وقوله : « زائدة » أي : عن مضار طول العدة والندم » « فلا يليق بها » أي : 
بالمضارٌ المذكورة » أو فلا يليق بالفسوخ › » وقوله : « تكليف المراقبة قبة » أي : تكليفه المراقبة إن 
كان الخيار له » أو تكليفها إن كان الخيار لها ) . 

(۳) انظر ما تقدم قريباً ( 40۸/۷ - 10۹ ) . 


۱ ربع الناكات/ اللا ا كتابالظلافه | 


ار ای ی سس ی 
فَاَلْمَذْهَثْ تلجس دوقيل : هُوَ بِدْعَةٌ ولا نم فیما ذکزناه ل 


فِي طلاق الْبِدْعَةِ » وَمَنْ طَلَقَ لِلْبِدْعَةٍ . . سن له ان يُرَاجِعَهًا 


( وان كانت حاملاً فحاضت على الحمل » فطلقها فى الحيض . 
فالمذهب : أنه ليس ببدعة ) لأن تحريم الطلاق في الحيض لأجل تطويل 
( وقيل : هو بدعة ) لأنه طلاق في الحيض . 


4 2 2 
Ek 3 EK 


( ولا إثم فيما ذكرناه إلا في طلاق البدعة ) لحصول الضرر فيه دون 
غيره . 

( ومن طلّق للبدعة . . سَنَّ له أن يراجعها ) ما لم يدخل الطهر الثاني إن 
طلقها في طهر جامعها فيه » وما لم يدخل الطهر الأول إذا طلقها في حيض ؛ 
كما يُوحَذ من « تصحيح المنهاج » لابن قاضي عجلون '' . 


رس لاد 
ود جرد کچ 


والأصل في ذلك : خبر « الصحیحین » السابق "۰۳ ویقاس بما فيه بقية 
ا ا ۳ 
بل القاعدة الأصولية تقتضى تس عدم الاستحباب أيضا ؛ لن الامر بالامر بالشيء . 
لا یه یعتصی الامر بذلك الشی ء ۱ 


(۱) مغني الراغبین ( ق/۱۱۱ ) مخطوط . 
(۲( تقدم ذ کره وتخریجه ( 11/۷ ) . 


25 


[ الرکن الثانى : الصيغة ] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو الصيغة » وهي قسمان : صريحٌ وكناية - 
فقال : ( وية الطلاق بالصريح ) وهو : ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق » فلا 
يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق » وللکن لا بدَّ من اعتبار قصد الطلاق بمعناه ؛ 
كا تسار 

ويُستشتئ من ذلك : المُكرّه على الطلاق بالصريح ؛ فإنه إن نوی الطلاق . . 
وقع » وإلا . . فلا . 

( والكناية ) وهي : ما يحتمل الطلاق [ وغیره ] "۰ فلا بد فيها من نية 
إيقاع الطلاق » فلا يقع الطلاق بمجرّد النية » ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق 


إذا لم يرفع صوته بقدر ما يُسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع ؛ لأن 


926 26 #6 


( فالصريح : الطلاق والسّراح ) بفتح السين المهملة ( والفراق ) وكذا 
الخلع والمفاداة ؛ كما تقدّما"'' ؛ أي : ما اسْتقَّ من ذلك ؛ لاشتهارها في معنى 
الطلاق » وورودها في القرآن مع تكرّر بعضها فيه » وإلحاق ما لم يتكرّر منها بما 


تكرّر بجامع غلبة استعمالهما فيما ذکر . 


(۱) في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۹۹/۳ ) » و« مغني المحتاج » 
759/90 ). 
(۲) انظر ما تقدم ( 46/1" ) . 


۱ رن ا تج كتاب الظالاى: : 1 


۳ 
۰ 


قدا قال و ی ا 
اا مطل وان 


وظاهر إطلاقهم : أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر . 
والظاهر : ما قاله الماوردي في ( نكاح المشرك ) : ( أن كل ما كان عند 
المشركين صريحاً في الطلاق . . آجري عليه حكم الصريح وان كان كنايً 
عندنا » وکل ما كان عندهم كنايةٌ . . أجري عليه حكم الكناية وان كان صريحاً 
عندنا ؛ لأنَا نعتبر عقودهم في شركهم » فكذا طلاقهم ) ۲۳ . 


Ri 2‏ قم 
ي 26 


( فإذا قال : آنت طالقٌ و او له )اتید او با طالی ع اما مطاف 


بالتشديد » ( أو طقف » أو فارقئك ‏ أو آنت مفارقةٌ » أو سرحتّك ‏ أو آنت 
مسرحة . . طلقت وان لم ینو) إذ هو معنى الصريح ؛ كما مر فإن سكن 
ان اس تایبا ا يي 


( فإن ادع أنه أراد a‏ 
المنزل ( أو تسريحاً من اليد ) أو تسريحها إلى منزل آهلها ‏ أو : ( آردث غير 
هلذه الألفاظ فسبق لساني إليها ) ولم تكن قرينة تدل على ذلك . . ( لم يُقبل 


.) ۱۱/۱۱ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( فراق ) » والتصويب من مخطوطات‎ 


ي الحكم ) أي : الظاهر ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ عرفاً » ( ودٌيّنَ فيما بينه 
وبين الله عر وجل ) لأنه يحتمل ما اذَّعاه » وتقدّم معرفة التدیین ۲۳۲ . 

فان کانت فی ؛ کما لو قال لك وهو یحلها من وثاق .. قبل ظاهر 
لوجود القرينة الدالة على ذلك 


عد ید 36 
فان صبّح بما ذکر ؛ كأن قال : ( آنت طالقٌ من وثاق ) » أو : ( من العمل ) » 
أو : ( سرّحتّك إلى کذا ) . . كان كناية إن قصد أن يأتى بهلذه الزيادة قبل فراغه 


من الحلف » والا . . فصريحٌ » ويجري ذلك فیمن یحلف بالطلاق من ذراعه 
أو فرسه أو رأسه أو نحو ذلك 

ولو آتى بالتاء المثناة من فوق بدل الطاء ؛ كأن يقول : ( أنت تالق ) . . 
کان ا ت لفعه کا ۶۱ کماآذتن يد شبخنا الشهاب 
الرملی "أ 


2 


ولو قال : ( نساء المسلمين طوالق ) . . لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها ؛ 
عاذاعلي الأصع من آن المتکلم لا بدخل في عموم کلامه + ولیس قوله 
(بانت ميّي امرأتي ) أو ( حرمت علي ) إقراراً ؛ لأنه كنايةٌ » فیتوقف على 
النية 

3# چا بو 


۱( انظر ما تقدم ( ۵۲۳/۷ ) 
(۲) فتاوی الشهاب الرملي (۲۹۱/۲) 


7 مس سور 2 0 0 چ ا رات اه م 
ألكتايّاتٌ : کقوله : ( آنت خليَة ) » و« بركة ) » و( نة ) » و( بَثْلةَ ) 


مه 


ر( بان ) » و( حَرَامٌ ) 


وترجمة لفظ الطلاق بالعجمة صریح ؛ لشهرة استعمالها فى معناها عند 
أهلها شهرةً استعمال العربية عند أهلها . 

وأما ترجمة الفراق والسّراح . . فكناية ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة »۰۲۳۲ 
وجزم به ابن المقري في « روضه »""' ؛ [ للاختلاف ] '' في صراحتهما 
بالعربية » فضعفا بالترجمة . 


( وأما الكنايات ) . . فهي ( كقوله : أنت خليّة ) أي : خاليةٌ من الزوج › 
وهو خالٍ منهاء ( وبريةٌ ) من البراءة ؛ أي : برئت من الزوج » ( وبنَّةٌ ) 
أي : مقطوعة الوصلة » وتنكير ( ألبتة ) جوّزه الفراء ''» والأكثر أنه لا 
يُستعمّل إلا معرّفاً » ( وبتلة ) أي : متروكة النكاح » ( وبائنٌ ) من البين ؛ 
وهو : الفراق » وهلذه اللغة الفصيحة ؛ كطالقٌ وحائض ؛ لأنه مختصٌ 
بالانثی » وفي لغة قليلة يجوز : بائنة وطالقة وحائضة وحاملة » ( وحرامٌ ) 
على وان اشتهر في الطلاق ۰ خلافاً للرافعي في قوله : ( إنه صريحٌ ) ”*' , 
ولو زاد فيه ( آبداً ) . . لم يصر بذلك صريحاً ؛ لأن التحریم قد یکون بغير 


(۱) روضة الطالبین ( ۳۲۵/۵۰ ۳۲۰ ) . 

(۲) روض الطالب ( ۱۱۷۱/۲ ) . 

(۳) في الأصل : ( الاختلاف ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۳۷۱/۳ ) . 
(5) انظر « لسان العرب » ( ۷/۲ ) » مادة ( بتت ) . 

. ) ٩۱۳/۸ ( الشرح الکبیر‎ )٥( 


۶۵ 


5 


۳ 


ي 6 


و( اس شتيري )۰ و( تی ۲ » و( آنشدي )» و( ی و(لذقبي )۰ 
ر( ألْحَقِي بِأَهْلِك ) » و( حَبْلك عَلَى غاريك ) 000 


و( آنت كَالْمَيْتَةٍ): و( اَي ) ۰ و( آنتبريي )3( تَقَتعِي 


الطلاق » وقد يظنٌ التحریم الموَبّد باليمين على ترك الجماع . 


۶ 26 96 
( وأنت كالميتة ) أي : ممنوعة مي فلا أقربكِ » ( واعتدّي ) أي E‏ 
طلّمَّكَ ان لم یدخل بها ؛ لأنها محل للعدّة في الجملة » ( واستبرئي ) 


1 


رحمك لأنِي طلقك ؛ وسواء ء في ذلك المدخول بها وغيرها » ( وتقئعي 


1 


ستتري ) لأَنِي طلَقتُك فانت محرّمة علي » > فلا يحل لي رؤيتك ؟ سواء 
ر اد المدخول بها وغيرها » ( وتجرّعي ) أي : كأس الفراق » ( وابعدي ) 
لأنكِ أجنبية مي » ( واعزبي ) بمهملة ثم زاي ؛ أي : من الزوج » و( اغربي ) 
و ل : صيري غريبة بلا زوج ۰ ( واذهبي ) أي : إلى آهلك ؛ 
لأَنّي طلقك ٠لا(‏ اذهبي إلى بيت أبوي ) إن نوی الطلاق بمجموعه ؛ 


1 


لأن قوله : ( إلى بيت أبوي ) لا يحتمل الطلاق » فان نواه بقوله : اذهبى . 


و 


وقع . 

( والکقي, باعل ) یکسر الهبژه ا پالمکنن اللي ا 
طلْفثك » ( وحبلّك على غاربك ) أي : حلیث سبیلك كما یخلی البعیر في 
الصحراء وزمامه على غاربه ؛ وهو : ما تقدّم من الظهر وارتفع من العنق لیرعی 
كيف شاء ؛ كما تقدَّم ذلك في ( العتق )” '' . 


. ) ۲۱۱ ۲۱۰/۹۱ انظر ما تقدم‎ )١( 


( وأنت واحدة ) بالرفع ؛ أي : متوجّدةٌ بلا زوج » ( وما أشبه ذلك ) كقوله : 
(لا حاجة لي فيك ) أي : لایّي طَلَّقَدُكِ » و( ذوقي ) أي : مرارة الفراق » 
و( تزودي ) أي : استعدّي للحوق بأهلك ». و( يا بنتي ) إن أمكن كونها منه 
وان كانت معلومة النسب من غيره ؛ كما لو قاله لأمته » وانما لم يكن صريحاً ؛ 
لأنه تما یستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة » وينبغي أن يكون 
سائر المحارم کالبنت » و( تزوّجي » [ وانكحي ] )۱۱۱ ؛ أي : لایّي طَلّمَدُكِ › 
و( رددت عليك الطلاق ) فان قال : ( رددت عليك الطلقات الثلاث ) . . 
كان كناية في الطلاق الثلاث » و( حلثك ) أي : للأزواج ؛ لاني : طَلَمَتّكِ » 
و( فتحت عليك الطلاق ) أي : أوقعته » و( وهبتّك لأبيك ) » أو : ( للأزواج ) . 
أو : ( لأهلك ) » أو : ( للناس ) » أو : ( حلال الله علىّ حرام ) ولو تعارفوه 
طلاقاً » وإنّما لم يكن صريحاً ؛ لأن الصريح نما يُوْحَذْ من القرآن » وهلذا ليس 
كذالك . 


Ng 
RS 


ولو قال لزوجته : ( لم یبق بيني وبينك شيء ) أو باعها الطلاق بصيغة البيع 
بعوض أو بغيره » أو قال : ( أبرأتك ) » أو : ( عفوتٌ عنك ) » أو : ( برقت من 
نكاحك  )‏ أو : ( برئثٌ إليك من طلاقك ) . . كان كناية » ومعناه فى الأخيرة : 
تبرّأت منك بواسطة إيقاع الطلاق عليك » آما لو قال : ( برئث من طلاقك ) . . 
فليس بشيء ؛ فلا يقع به طلاق وان نواه" . 


(۱) في الأصل : ( انكحي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۷۱/۳ ) . 
(۲) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) . 
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( فإن نوی به ) أي : بما ذکر من ألفاظ الكنايات ( الطلاق . . وقع ) أي : 
نی مقترنة باللفظ ولو بآخره ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة »"'' » وجزم به 


و 


ابن المقري”"' » وهو المعتمد ؛ لأن اليمين إنما تُعتبّر بتمامها . 


وقيل : لا بذ من اقترانها بأوله » وجری عليه جمع . 
وقيل : لا بد من اقترانها بجميعه » وصحّحه في « المنهاج » ك « أصله ۱۳۹ 
*% 2 96 


واللفظ الذي تن النية به هو لفظ الكناية ؛ كما صرّح به الماوردي والروياني 


والبندنيجي ۲*۱ فمثّل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء من ( بائن ) ۰۳۳7 / 
والآخران بقرنها بالخاء من ( خلية )"۰ . 


وأما ما مثل به الرافعي من اقترانها ب( آنت ) من ( آنت بائنٌ )"۰۳۳ . يجري 
على الغالب من أن النية لا تعزب قبل ( بائن ) والا . . فمتی عزبت قبلها . . لم 


. ) ۵۲۰ ۵۲۵/۸ ( » روضة الطالبین ( ۳۳۲/۵ - ۳۳۳ ) » وانظر « الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) روض الطالب ( ۱۱۰/۲ ) . 

(۳) منهاج الطالبین ( ص ۲۰ ) » المحرر ( ۱۰۲8/۲ ) . 

» الحاوي الکبیر (۰)۱1/۱۳ بحر المذهب (۰)۵1/۱۰ وانظر « آسنی المطالب‎ )٤( 
. ) ۲۷۱/۳( 

(۵) الحاوي الکبیر ( ۲۰/۱۳ ) . 

() انظر « تکملة كافي المحتاج » ( ق ۱۲۰/۳ ) مخطوط ‏ و« المطلب العالي » ( ق 1/۲۰ ) 
میخطوط . 

(۷) الشرح الکبیر ( ۵۲۵/۸ ۵۲۰ ) . 


يكف ؛ كما صوّبه الإسنوي''' وان قال بعض المتأخرين : الأوجَه : الاكتفاء 
دل 


2 
> © 


4 
اج‎ 
ZS 


( وان لم ينو . . لم يقع ) لأن هلذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره » فلا يقع 
بها الطلاق ما لم ينوه » ولِمَا ژوي : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى 
كعب بن مالك قبل نزول توبته أن يعتزل امرأته » فقال لها : ( الحقي بأهلك . 
وكوني عندهم حتی يقضي الله في هلذا الأمر )"۰۳ فلكًا نزلت توبته . . لم 
یُفرّق صلى الله عليه وسلم بينهما ؛ لعدم نيّته طلاقها بذلك . 

وقوله : ( ألقَيتُ عليك ) » أو : ( أوقعتُ عليك طلقة ) . . صريحٌ » وكذا : 
( وضعب عليك طلقةً ) » أو : ( لك طلقة ) في أحد وجهين يظهر ترجيحه”*' . 


4 AE واد‎ 
2 N 3 


x۹ 


. ) ۲۰/۷ ( المهمات‎ )١( 
)۱۰۲/۲( » وا الاقناع‎  ) ۳۷۹/۳ ( » جری الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج‎ )۲( 
» على ما استوجهه شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالین في « آسنی المطالب‎ 
خلافاً للاٍسنوي رحمه الله تعالی » وعبارته في « مغني المحتاج » : ( ومثل له‎ ) ۲۷۱/۳ ( 
الرافعي تبعاً لجماعة بقرنها ب « آنت » من « آنت بائن » مثلاً » وصوّب في « المهمات » الأول ؛‎ 
» لأن الکلام في الکنایات  والاوجه - كما قال شیخنا - : الاکتفاء بما قاله الرافعي ؛ لأن « نت‎ 

وان لم يكن جزءاً من الكناية . . فهو کالجزء منها ؛ لأن معناها المقصود لا يتأدّئ بدونه ) . 

(۳) آخرجه البخاري ( 44۱۸ ) ۰ ومسلم ( 7754 ) ضمن حديث طویل عن سیدنا کعب بن 
مالك رضي الله عنه . 

> اعتمد الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » (۳۷۱/۳) في الصورة الثانية‎ )٤( 
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وقیل : تَفْتَقَدُ الی الْقَبُول فی الحال ‏ فان قالت : ( توت ) 
.. وقع » وان لم ینویا أو أَحَدُهُمَا . 
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( وان قال : اختاري . . فهو كناية ) في تفويض الطلاق إليها » فلا بذ فيه 
من نية تفويض الطلاق ؛ لأنه يحتمل تفويض الطلاق وغيره » و( تفتقر إلى 
القبول ) من الزوجة بأن تختار ( في المجلس على المنصوص )”' . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( تفتقر إلى القبول في الحال ) كتفويض الصريح ؛ 
لِمَا مر في التفويض أنه تمليكٌ » ولو قدّمه هناك . . كان أنسب . 
* 6 ا 1 


( فان قالت : اخترث ‏ ونويا الطلاق ) بأن نوی قبل فراغ قوله : 
( اختاري ) التفويض › ونوّث هي قبل فراغ قولها : ( اخترت الطلاق ) . . 
( وقع ) لنيّتهما له . 


( وان لم ينويا أو أحدهما. . لم يقع ) أي : الطلاق ؛ كما هو شأن 
الكنايات ؛ لأن الزوج إذا لم ينو . . لم يُوجّد التفويض » والطلاق اما 
بقع ريرك الزوجة » ولم یوجّد شرطه » ولا فرق في ذلك بین ايكون | 7 


ا تبعاً لشیخه شیخ الاسلام زکریا الأنصاري رحمه الل ان في « أسنی المطالب » 
00 0" ) » وعبارة « مغني المحتاج : ( وفي قوله لها : « وضعت عليك طلقة » أو « لك 
۳ اة » وجهان ؛ آوجههما : أنه صریح في الأولى فاا على « ألقيتٌ عليك طلقَة » » کا في 
الثانية ‏ كما قاله شيخنا ‏ وان كان کلام الرافعي یمیل إلى الصراحة ) . 

(۱) انظر « قوت المحتاج « ( ۲۰۳/۲ ) . 


سے مر فشه 


( اختاري نفسك ) » فتقول : ( اخترث ) » أو يقول : ( اختاري ) فقط » فتقول : 
( اخترت نفسي ) » فلو تركا ( النفس ) معاً . . فكذلك في أحد وجهين » قال 
الآذرعی : ( انه المذهب الصحيح )۱ . 


ولو قالت بعد قوله : ( اختاري ) ناوية الطلاق : ( اخترث آهلي ) . أو : 
( الازواج ) » أو : ( غيرك ) . . طلقت لاشعارها بالفراق » لا إن آجابته ب ( اخترث 
زوجي ) ۰ أو : ( الزوج ) » أو : ( النکاح ) . . فلا تطلق ؛ لعدم إشعاره به » ولو 
قالت في جوابه : ( آختاژ ) . . لم تطلق الا إن قصدت به الإنشاء . 


كاج 


LÎ 


( وان رجع ) الزوج ( فيه ) أي : في الإيجاب ( قبل القبول . . صم الرجوع ) 
سواء أجعلناه تمليكاً أو توكيلاً ؛ لأن التمليك يجوز الرجوع فيه قبل القَّبول » 
والتوكيل عقذ جائز . 

( وقيل : لا يصح ) إذا جعلناه تمليكاً ؛ لأنه تمليك يتضمّن تعليقاً » والتعليق 
لا يصح الرجوع عنه » فكأنه قال : ( إذا تلمَظْتِ بتطليق نفسك . . فأنت طالقٌ ) 
قال الإمام : ( وهلذا مردودٌ لا أصل له )۳ . ظ 


nf 
2 
1 


)١(‏ قوت المحتاج ( ٠) ۳٠١/٠١‏ وهو قضية کلام جماعة من العراقیین وغیرهم » وجری عليه 
شيخنا رحمه الله تعالی في « شرح البهجة » . انظر « مغني المحتاج » ( ۳۷۸/۳ ) . 
(۲) نهاية المطلب .)/87/١5(‏ 


۷۱ 


۱30 


وَِنْ قَالَ لها 6 ات ت ) » فقالت EDE‏ 


قال( ما تَوَیّت )+ فقَالت ۰ ( نو 


( وان قال لها : ما اخترت ) /أي :لم تأت بلفظ اختیار » ( فقالت : اخترث ) 
أي : نی به . . ( فالقول قوله ) بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء النكاح » ويمكن 


إقامة البينة على ذلك . 


3% 9 د 
( وان قال : ما نوبت ٠‏ فقالت : نويت . . فالقول قولها ) بيمينها ؛ لآن ذلك 
لا يُعرّف إلا منها » وإقامة البينة على ذلك غير ممكنة . 
( وقيل : القول قوله ) بيمينه ؛ كما لو ادّعت الاختيار» ( والأول أصح ) 
لِمَا مرّء فالقول في النية إثباتاً ونفياً قول الناوي بيمينه لذلك » إلا إذا ادّعى 


الزوج أنها نوت وأنكرت . . فإنه يُوَاحَذْ بإقراره » والقول في النية قول من وُكل 
في الطلاق فکنی به وکذبه الزوج ؛ لانه آمینه » فان کذبته الزوجة أيضاً . . لم 


I4 
َك‎ 
] فيما لو طلقت نفسها عبثاً فصادفت التفويض لها‎ [ 
لو طلقت نفسها عبثاً ونوت » فصادفت التفويض لها ولم يطل‎ 
الفصل بينهما . . طلقت ؛ كما لو باع مال موزئه ظاناً حياته فبان‎ 


0 
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| 
لار 
[ فیما لو قال : جعلتٌ طلاقك بيد الله ويد زید ] 
لو قال : ( جعلتٌ طلاقك بيد الله ويد زيد ) فان قصد التشريك أو أطلق 
- كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام زکریا . . لغا » فلیس لزيدٍ أن يطلقها » وان 
قصد التبدٌّك أو أن الأمور كلها بيد الله . . فلا يلغو"'' . 


قا 
[ فيما لو قال : جعلث كل أمر لي عليك بيدك ] 
لو قال : ( جعلت كل أمر لى عليك بيدك ) . . كان كنايةٌ فى التفويض 
إليهاء ولا تُطلق نفسها ثلاثاً ما لم ینوها ؛ كما صرح به في « أصل 
الروضة »' '' ؛ بل تقتصر على طلقة . 


[ فيما لو قال : طلقي نفسك في غدٍ ] 
لو قال : ( طلّقي نفسك في غدٍ ) .. لغاء وان ضمّه إلى غيره ؛ كقوله : 


. ) 78٠١/7 ( أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ٥٤۸/۸ ( » الشرح الكبير‎ ١ وانظر‎ » ) ٠١٠/٠١ ( روضة الطالبين‎ )۲( 


( طلّقي نفسك اليوم وغداً وبعد غد ) . . فيلغو في ذلك قوله : ( غداً وبعد 


غد ) 
۳ کډ اد و 


( وان قال لها : طلقی نفسك ‏ فقالت ) فوراً : ( اخترثٌ » ونوت . . 
الطلاق ) ولا يضدٌ اختلاف لفظهما ؛ كما مء ۲۱۳ 


وقیل : لا تطلق حتی تأتي بالصریح ) اما بلفظ الطلاق 


المفوّض إليها 


و و 
( وان قال : آنت الطلاق ) أو طلاق أو طلقة » أو الفراق أو فراق » أو السرا 
أو سرا . . ( فقد قیل : هو صريحٌ ) لأن لفظ الطلاق وما معه لا بْطلق كيفما 
فرض إلا للفراق » فٍذا جرئ على خلاف المألوف . . فالاعتبار : بأصل الكلمة 
( وقیل ) وهو الأصح : ( هو كناية ) لأن هلذا اللفظ لم یثبت له شيوعٌ في 
العرف ‏ ولا تكدّر في القرآن » فلم يكن صريحاً » وکان كناية ؛ لأن المصادر 
نما ُستعتل فى الأعیان و ا فتکون کا لاأن المصدر قد یجیء 
اسم الفاعل ؛ کقوله تعالی  :‏ فل رین ان اصیح ماو 
2% 3 3 


(۱) انظر ما تقدم ( ٤٥۱/۷‏ ) 
(۲) سورة الملك : ۳۰۱) 


ولو قال : ( آنت نصف طلقة ) . . كان كنايةً ؛ ك ( أنت طلقة ) كما 
حکاة الرافعي عن « التهذيب » '' » ولو قال : ( آنت كل طلقة ) أو : ( نصفٌ 
طالق ) . . فصريحٌ ؛ كما في « الروضة »'"' ۰ وجری عليه ابن المقري "' وان 
ریا تن ذلك 1 

ولو/قال : ( آنت وطلقً) ‏ آو : ( آنت والطلاق ) آي : قرنثٌ بینکما .. 


( وان قال : آنا منك طالقٌ » أو فوّض الطلاق إليها فقالت : آنت طالق . 
فهو كناية ) لاضافته إلى غير محله » ولان مأخذ الصراحة القرآن » أو شیوع 
الاستعمال » ولم یُوجّد واحذ منهما » ( لا یقع إلا بالنية ) لتطلیقها ؛ كما هو 
شأن الکناية . 

وإنّما وقع بذلك ؛ لأن عليه حجراً من جهتها حيث لا ینکح معها آختها ‏ 
ولا أربعاً » ویلزمه صونها ‏ فصمّ إضافة الطلاق إليه [ لجل السبب ] المقتضي 

۰ (Ors 
. لهلذا ] | لحجر مع النية‎ [ 


(۱) الشرح الكبير 504/4 )» التهذیب (/۳۰) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳۲/۵ ) . 
(۳) روض الطالب ( 1۱1/۲ ) . 
(4) في الأصل : ( بحل المسبب المقتضي هلذا ) » والتصویب من « كنز الراغبین » ( 10۳/۳ ) » 
وا مغني المحتاج ( (۳۲۸۵۱۳) 


Vo 


فإن لم ينو طلاقها . . لم يقع » وكذا إن لم ينو إضافته إليها ؛ لأنها 
الطلاق » وقد ضیف إلى غير محلّه » فلا بدَّ في وقوعه من صرفه بالنية إلى 


% 3 2 
ولو قال : ( آنا منك بائنْ ) أو نحوه من الكنايات . . اشترط نية الطلاق ونية 
الإضافة إليها 
ولو قال : ( استبرئي رحمي ) ولو زاد : ( منك ) أو : ( آنا معتذ منك ) 
فلغوٌ وان نوی به الطلاق ؛ لأن اللفظ غير منتظم في نفسه » والكناية شرطها 


احتمال اللفظ للمعنى المراد 
ولو قال لرجل : ( طلّق زوجتي ) فقال له : ( طلّقتكَ ) ونو وقوعه عليها . . 
لم تطلق ؛ كما قاله في « التتمة »۱ ۲ » لان النکاح لا تعلّق له به » بخلاف الما 


الزو- 
۳ چا بو 


وک فا ر( ارفعت الظللاق ای تفت )انهو كنار 6 كاقل 
5 (۲) 
الرويانی ' 
ه )ام مه 0 4م و 
( فإن قال : كلي واشربي . . فقد قیل ) وهو الاصح : ([ هو ]" '' كناية ) 
أي : كلي زاد الفراق واشربي شرابَة 
(۱) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( 0/۱۰ ) مخطوط 


(۲) انظر « بحر المذهب » ( ۱۳۶/۱۰ ) 
(۳) فى الأصل : ( وهو ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » 


( وقيل : ليس بشيء ) لأن ذلك لا دلالة له على الطلاق » ولم يُوجّد سوئ 
( فأما إذا قال : اقعدى » وبارك الله عليك . وما أشبه ذلك ) مما لا 
يحتمل الطلاق إلا بتعشّف ؛ ك ( قومى واقژبی واغزلی ) » و( أغناك اللّه ) . 


طلاق ( نوی أو لم ينو ) لِمَا عللنا به الوجه الثاني 


a E x 
كبر 86م يتس‎ 
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( وان قال : آنت على كظهر أمي » ونوئ ) به ( الطلاق ) أو قال : ( أنت 
طالقٌ ) ونوئ به الظهار . . ( لم يقع الطلاق ) بالأول » ولا الظهار بالثاني وان 
شتركا في إفادة التحريم ؛ لأن تنفيذ کل منهما في موضوعه ممكنٌ » فلا يعدل 
ع غیره علی القاعدة من آن : ما كان صریحاً في بابه ووجد نفاذاً في 
موضوعه . . لا یکون كناية في غیره . 

والظهار كناية في عتق الأمة » فلو قال لأمته : ( آنت علىّ کظهر آمي ) ونوی 
العتق . 


ولو قال : ( أنت عليّ حرامٌ ) » أو : ( حرّمتك ) » ونوئ طلاقاً وان تعدّد » أو 
ظهاراً . . وقع المنوي ؛ لأن كلاً منهما يقتضي التحریم » فجاز أن يُكنئ عنه بالحرام . 


CV 


ولو نواهما معا أو متعاقبین ؛ أي : نواهما متعاقبین قبل الفراغ من اللفظ ؛ 
أراد أحدهما فى أوله / والآخر فى آخره مثلاً » أو نوی بأن يوقعهما متعاقبين . 
تخيّر » وثبت ما اختاره منهما » ولا يثبتان جمیعاً ؛ لأن الطلاق يزيل النكاح » 
والظهار يستدعى بقاءه . 

أما إذا نوی أحدهما بعد الفراغ من اللفظ » ثم نوی الاخر . . عمل بالأول » 
أو نوی تحريم عينها أو وطتها أو فرجها أو رأسها » أو لم ينو شيئاً . . لم تحرّم 

#الآن الأعيان وما آلحق بها لا ترصف بذلك » وعلیه کفارة یمین ؛ کما 
لو قال ذلك لامته ؛ أخذاً من قصّة مارية لَمََا قال رسول الله صلی الله عليه 


€ بي صسا 


۳ : «هي علی حرامٌ » . . نزل قوله تعالی « بای ی بر رم مآ أل أنه 
۰ الی قوله : و ود فک آله لح اه 7 کر ۲۱۳ آي : آوجب علیکم 
ری وی وین ی لوا یی 


ا 0 


؛ إن كانت الامة مَحْرمَةُ بنسب أو رضاع أو مصاهرة » أو كانت الزوجة 
و . . فلا كفارة ؛ لصدقه في وصفها بتحريمها عليه » بخلاف الحا ئض والنفساء 
والصائمة ونحوها كالمصلية ؛ لأنها عوارضٌ سريعة الزوال » وفي وجوبها في زوجة 


مُخرمة أو معتلة من شبهة ‏ أو آمة معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوّجة . 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور ۱۷۰۷ ) عن الضحاك بن مزاحم رحمه اللّه تعالی مرسلاً , 
والدارقطني ( 5١/5‏ - 57 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والآيتان من سورة 
( التحريم ) : (۲۰-۱) . 


وجهان ؛ أظهرّهما ‏ كما قاله بعض المتأخرين - : لا كفارة » فان نوی في مسألة 
الأمة عتقاً . . ثبت » أو طلاقاً أو ظهاراً . . لغا ؛ إذ لا مجال له في الأمة . 
8 ي 23 
ولو حرّم غير ما ذكِر ؛ كقوله : ( هلذا الثوب علىّ حراءٌ ) » أو : ( هلذا 
الطعام ) . . فلغوٌ ؛ لأنه غير قادر على تحريمه » بخلاف الزوجة والامة ؛ فانه قادرٌ 
على تحريمهما بالطلاق والإعتاق . 


( وان قال له رج ) مثلاً : ( طلْفَتَ امرأتك ؟ ) التماساً لإنشاءِ ( فقال : 
نعم ) أو نحوها مما يرادفها ؛ ک ( جَيْر » وأجل ) . . ( طلقت ) وان لم ينو 
لصراحته ؛ لأن ( نعم ) صريحٌ في الجواب ٠‏ والتقدير : ( نعم طلَّمَتُها ) . 

وقيل : كنايةٌ » فيحتاج إلى النية » فان قال : ( نعم طلّقتٌ ) . . فصريحٌ 
قظما و راك افصو علي ات قفا سوه ره كنا و 
و لد 2 3 

ولو قيل له استخباراً : ( آطلقت زوجّك ؟ ) فقال : ( نعم ) . . فإقرارٌ 
بالطلاق » فان كان كاذباً . . فهي زوجته في الباطن ‏ فان قال : ( آردث طلاقاً 
ماضياً وراجعتٌ بعده ) . . صُدِّق بيمينه » أو بائناً وجدّدت نکاحها ؛ فان غرف 
لك . . عمل به » والا ۰. فلا . ۱ 

ولو جهل حال السؤال . . كان استخباراً ؛ كما قاله الزرکشي '' . 


(۱) تکملة كافي المحتاج (ق ۱۵۱/۳ ) مخطوط . 


AK 


وقوله : ( الطلاق لازمٌ لي ) » أو : ( واجبٌ عليّ ) » لا : ( فرض علي ) . . 
صريحٌ ؛ للعرف في الأولین » كناية في الثالث . 


کل کرو کل 
وقوله : ( علی الطلاق ) صريحٌ ؛ كما قاله الصيمري " "۰ وقال الزركشي 
وغیره : ( إنه الحق في هذا الزمن ؛ لاشتهاره في معنی التطلیق )۳ . 


وقیل : كنايةٌ ؛ كما قال به المزني ۲۳۱ وقیل : لا یقع به شي؛ ؛ كما قال به 


ابن الصلاح “ . 
عد بو 36 


وقوله لزوجته :/( طلقك الله ) ۰ أو لأمته : ( آعتقك الله ) » أو لغريمه : 


( أبرأكَ الله ) . . صريحٌ في ذلك ؛ إذ لا يُطلّق [ الله ]۲۳۳ ولا یعتق ولا یبری . . 


الا والزوجةٌ طالقّ والأمةٌ معتقّة والغریم بريءٌ . 


(۱) انظر « تکملة كافي المحتاج » ( ق ۱۲۳/۳ ) مخطوط . 

(۲) تکملة کافی المحتاج ( ق ۱۲۳/۳ ) مخطوط . 

(۳) انظر « بحر المذهب » ( ۱۹۹/۱۰ ). 

( فتاوى ابن الصلاح ( 557/5 ).2 وقال الشارح رحمه الله تعالول في « مغني المحتاج‎ )٤( 
فقول ابن الصلاح في « فتاويه » : إنه لا يقع به شيء . . محمول علئ أنه‎ ( : )۳۷۱/۳( 
. ) يشتهر في زمنه ولم ينو به الطلاق‎ 

(۵) قال البجيرمي رحمه الله تعالی في « حاشيته على الخطيب » ( 67١/7‏ ) : ( قوله : « إذ لا 
يطلق الله » المعنی : أن اللّه لا يحكم بالطلاق أو العتق أو الإبراء إلا بعد صدور طلاق من الزوج 
وصدور عتق وابراء » هلذا هو المراد ) . 


وان قال 


وتقدّم في ( البيع ) : أن : ( باعكٌ ال ) كناية » وكذا ( أقالّكَ اللّهُ ) في 
[ البيع و ] الإقالة"'' . 
والفرق : أن الصيغ هنا قويةٌ ؛ [ لاستقلالها ] "۳ بالمقصود . بخلاف صيغتي 


البيع والإقالة . 


وقوله : ( لست [ زوجتي ] ۲۳ ) كنايةٌ » وكذا : ( طلاقك عليّ ) » والفرق 
بين هلذه و( عليّ الطلاق ) على قول الصيمري : احتمال : ( طلاقك فرض 
علىّ ) مع عدم اشتهاره » بخلاف : ( على الطلاق ) . 


اج ير 84 
Ê 2 2‏ 


( وان قال ) له شخصٌ : ( ألك زوجةٌ ؟ فقال : لا . . لم يكن شيئاً ) فلا 
تطلق ولو نواه ؛ كما نقله في « أصل الروضة » عن نص « الإملاء » وقطع كثير 
من اللأصحاب”* 


. وهو المعتمد ؛ لأنه كذبٌ محض‎ ٠ 


مه 3 ۳4 خ 6 
وقیل : إنه كناية » وبه صرّح النووي في « تصحیحه »" ۳ 


ny عله‎ x 
3 2 کید‎ 


(۱) انظر ما تقدم ( ۱۷/٤‏ ۱۸ ) . 
(۲) في الاصل : ( لاشتغالها ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 774/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( ۳۷۱/۳ ) . 

(۳) في الأصل : ( زوجي ) » والتصویب من مخطوطات ١‏ التنبیه » . 

. ) ۱۳۲/۹ ( » روضة الطالبین ( 1۸۸/۵ ) » وانظر « الشرح الکبیر‎ )٤( 

(0) تصحیح التنبیه ( ۲۰/۲ ) . 
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) وکان قد فعله . . لم تطلق ؛ كما 
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وی الما 


کنت فعلت کذا . . فامرأتَكَ طا 
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طلقها زوجها ) ولم تتزوج غيره . . طلقت . 


ولو قيل له 
إقراراً بالطلاق 


ثلاثا ؟ ) فقال 
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E CR‏ معطا از 
والاخبار » فيُستفسّر ويُعمّل بقوله » فان تعذّر استفساره . . عمل بالأول ؛ لأن 
الأصل : بقاء النكاح . 

ولو قيل له : ( أطلَّقَتَ امرأنك ؟ ) فقال للقائل : ( اعلم أنه كنالك ) . . 
فليس بإقرار بالطلاق ؛ لأنه أمره أن يعلم » ولم يحصل هذا العلم . 


۸ و‎ x 
e 36 وم‎ 


ولو قيل لزید : (يا زيد ) فقال : ( امرأةٌ زيد طالقٌ ) » وقال : ( رد زیدا 
غيري ) .. قبل » وكذا إن أطلق ؛ بناءً على أن المتكلم لا يدخل في عموم 
كلامه » فان أراد نفسه . . طلقت ؛ لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه إلا 


۰ 
ةا 
9 
72 


مب 


7 كتابة الطلاق ] 

( وان کتب ) ناطق أو آخرس لا على نحو الماء والهواء '' ( بالطلاق ) 
أو نحوه مما لا يفتقر إلى قبول ؛ کالاعتاق والابراء » والعفو عن القصاص ؛ كأن 
کتب : ( زوجتي طالق ) » أو : ( عبدي حرّ) ولم ينوه . . فلغوٌ » وتکون کتابته 
لتجربة القلم أو المداد/ أو غير ذلك . 


ماج ماع ۸ج 
Ê Ê WE‏ 


( و) إن ( نوئ ) ولم يتلفظ به .. ( ففيه قولان ؛ آصخهما : أنه يقع ) 


)١(‏ أي : بأن كتب على ما يثبت عليه الخط » کرق وثوب وحجر وخشب . أفاده الشارح 
رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۳۷۵/۳ ) . 


Î 


. احتمل التوكيل آل 


إن كان ما كتبه لفظّ كناية للطلاق ؛ كما جزم به الرافعي تبعاً للقاضي"'' › 
خلافاً لابن الملقن في قوله : ( لا تؤثر الكتابة بالكناية ؛ لانضمام ضعیف إلى 
ضعيفب ) ؛ لأن الكتابة أحدٌ الخطابّین . 

والثاني : لا يقع ؛ لأنها فعل » والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق ؛ كما لو 
آخرجها من بيته ونوى الطلاق » ولا فرق في ذلك بين الغائب والحاضر ؛ لأن 
الحاضر قد يكتب إلى حاضر ؛ لاستحيائه منه » أو غير ذلك . 
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تن 


34م ممص ل سل 


أما ما يحتاج إلى قبول ؛ كالنكاح والبيع والهبة والاجارة . . فمرّ الكلام عليه 
فى محاله . 


واه تيعو الوا اف لا ای تس وار کم لام با که 
وقع به الطلاق ؛ الا أن يقصد قراءة ما کتبه . . فیقبل ظاهراً""" 
3% 3 36 
ولو كتب الزوج : ( إذا بلغك كتابي . . فأنت طالقٌ ) . . طلقت ببلوغه لها ؛ 
رعاية للشرط » أو كتب : ( إذا قرأت كتابي . . فأنت طالقٌ ) فقرأته » أو فهمته 
مطالعةً وان لم تتلفّظ بشيءٍ منه . . طلقت ؛ رعايةً للشرط في الأولى » ولحصول 


. ) ۷۱ 5٠/1١1 ( » الشرح الكبير ( 057/48 ) » وانظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 1/5/7" - ۳۷١‏ ) : ( فان قرأ ما 
كتبه حال الكتابة أو بعدها . . فصريحٌ » فإن قال : قرأته حاكياً ما كتبته بلا نية . . صدّق بيمينه › 
وفائدة قوله هلذا إذا لم تقارن الکثب النيةٌ » والا . . فلا معنئ لقوله ) . 


.که مر 
0 


ان قَالَ لها : ( سَّعَرْكِ طَالٌِ ) » أو( يدك ) » أو( بَعْصّك طَالِنٌ ) . . طَلَفَتْ . 


المقصود في الثانية » وكذا إن قرئ عليها وهي أميةٌ » وعلم الزوج حالها ؛ لأن 
القراءة في حقّ الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب » وقد وُجدء 
بخلاف ما إذا كانت غير أميَّةٍ ؛ لانتفاء الشرط المقدور عليه » وبخلاف ما إذا 
لم يعلم حالها على الأقرب في « الروضة » و« صلها» ' . 


الركن الثالث : المحل 

وشرط فيه كونه زوجة ولو رجعية » فتطلق الزوجة بإضافة الطلاق 
الیها ؛ لأنها محله حقيقاٌ . آو ال جزئها » وقد قدّم القسم الأول » ثم شرع 
في الثاني فقال : ( وان قال لها : شعرك ) أو ظفرك أو شحمك أو سمنك 
أو دمك ( طالقٌ أو يدك ) أو رجلك أو نحو ذلك من أعضائها المتصلة 
بهاء ( أو بعضك ) سواء أكان معلوماً كالنصف . أو مبهماً کالبعض ‏ 
شائعاً 1 أو معدّناً ] » أصلیاً كان [ آو ] زائدا ۲۲ ۰ ظاهراً كان كاليد أو باطناً 
كالكبد ( طالقٌ . . طلقت ) كما في العتق ؛ بجامع أن كلاً منهما إزالة ملك 
يحصل بالصريح والكناية » ولأنه طلاق [ صدرً]'"' من أهله » فلا ينبغي 
أن یُلغی » وتبعيضه متعذّرٌ ؛ لأن المرأة لا تتبعّض في حكم النكاح . 


فوجب تعميمه . 


(۱) روضة الطالبین ( ۳٤٠١/١‏ ) » الشرح الکبیر ( ۵1۰/۸ ) . 

(۲) في الأصل : ( وزائداً  )‏ والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۳۸۹/۳ ) . 

(۳) في الأصل : ( مصدر) » والتصویب من « آسنی المطالب » ۲۸4/۳۱ ) » و« مغني 
المحتاج « ) ۳۸۶/۲ ) . 
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ES 7 


مه 


وما قدرته في ( سمنك ) هو المعتمد ؛ كما قاله الأذرعي '' » لأنه 


نی » بل هو زيادة لحم ؛ كما هو مشاهَدٌ وان خالف في ذلك الاسنوي "۲۳ 
وألحق المتولي بالدم : رطوية البدن ۳۱ . 
٭ 2 لد 
( وان ) أضافه إلى شيء من فضلاتها ؛ كأن ( قال : ريقك أو دمعك ) 
أو عرقك أو لبنك أو منیّك أو بولك ( طالق . . لم تطلق ) بشيء من ذلك 
لأنه غير متّصل اتصال خلقة » بخلاف ما قبله » واللبن والمني وان كان أصلهما 
دما ؛ فقد تهتا للخروج بالاستحالة كالبول . 


[ في وقوع خطأ في بعض النسخ من ( دمعك ) إلى ( دمك ) ] 
وقع في بعض نسخ « التنبيه » : ( دمك ) بدل ( دمعك )”* ' » وهو خطأ 
فقد قال النووي : ( الذي ضبط عن نسخة المصنف :/۱ دمعك » موضع « دمك » 
وهو الأصوب ) انتهی "۳" 
* 2 9 
(۱) قوت المحتاج (۳۳۳/۹) . 
(۲) المهمات ( ۳۲۲/۷ ) . 
(۳) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( 1۷/۱۰ ) مخطوط . 
(4) التنبیه ( ق/۰ع۲ ) مخطوط من مکتبة الحرم المكي برقم ( ۱۱۵۲ ) » و( ق/۹۹ ) مخطوط من 
المكتبة الأزهرية برقم ( ۰۷۹۸ ) » و( ق/۱۰۵ ) مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم ( ۲۱۱۵ ) . 
(۵) تحریر آلفاظ التنبیه ( ص 7١5‏ ) . 


ب ع امناكحات/الظاللوه سب سس تحت كيّاالظالافه 001 


وكالفضلات : الأخلاط ؛ كالبلغم والمرّتین » [ وكذا ]'' ' لا تطلق بالإضافة 
إلى جنينها ؛ لأنه شخصٌ مستقلٌ بنفسه » فليس محلاً للطلاق » ولا إلى العضو 
الملتحم بالمرأة بعد انفصاله منها ؛ لأنه کالمنفصل بدلیل عدم تعلق القصاص 
به » ولا إلى المعاني القائمة بالذات ؛ کالسمع والبصر والحركة » وسائر الصفات 
المعنوية ؛ كالحسن والقبح والملاحة ؛ لأنها ليست أجزاءً من بدنها » ولا إلى 
اسمها ؛ كأن قال : ( اسمك طالق ) إن لم یُرد الذات » فان آرادها . . طلقت . 

ولو قال : ( روحك أو تَفسك - باسکان الفاء - طالقٌ ) . . طلقت ؛ لأنهما 
أصل الادمي ‏ وقد يُعبّر بهما عن الجملة » لا إن قال : ( سك - بفتح الفاء - 
MLA‏ ار [ مجك :] )"الها لست درون ای ومیل 
صفة لها . 

ولو قال : ( حياتك طالقٌ ) وآراد الروح » أو أطلق ‏ كما بحثه بعضهم ‏ . . 
طلقت ‏ لا إن آراد بها المعنى القائم بالحي ؛ كسائر المعاني . 


مه د 
° 
[ في کون طلاق الجزء يقع على البعض ثم يسري ] 
الطلاق يقع على الجزء ثم يسري إلئ باقي البدن ؛ كما في العتق » فلو 


. ) 786/17 ( » في الأصل : ( صحتك ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. في الأصل : ( كذا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )۲( 
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ق إ 
۰ (( 


ن/ اوه 
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لطلاق » و الاس شاو د 


( باب ) بيان حكم ( عدد الطلاق والاستثناء فيه ) 

وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ب ( إلا ) أو إحدئ آخواتها . 

( إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ) سواء أكان صريحاً ؛ ك ( طلقّك ) › 
أو : ( أنت طالقٌ ) » أم كناية ؛ 5 ( أنت بائنٌ أو خليّةٌ ) ۰ ( ونوئ [ به ] طلقتّین 
أو ثلاثاً . . وقع ) ما نواه إن قارنت النية اللفظ ولو لاخره کما مه ٠‏ + لاحتمال 
اللفظ له . 

وسواء المدخول بها وغیرها . 

فان لم ينو شيئاً . . وقعت واحدةٌ ؛ لأنها المتيمّن ۰ ( إلا قوله : نت واحدةٌ ) 
بالرفع ؛ كما قيّده به النووي في « تصحيحه »۰۰۳ ( فإنه لا يقع [ به ] أكثر 
من طلقة ) لأن لفظ الواحدة لا يحتمل ما زاد عليها » فلو أوقعنا زيادةً عليها . 
لكان إيقاعاً للطلاق بالنية فقط . 

( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما صحّحه في « المنهاج » من زيادته وصحّحه في 


(۱) انظر ما تقدم ( 10۸/۷ ) . 
 )۲(‏ تصحیح التنبیه ( ۱۱/۲ ) . 
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كسم ا 


رالاستتا 
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) المنهاج » ك « أصله » : أنه تقع واحدة” '' ؛ عملاً بظاهر اللفظ » والذي 

صححه في « الروضة » - وهو المعتمد ؛ كما عليه الجمهور ‏ : وقوع ما نواه ؛ 
e‏ ۳ 

عملا بنئّته 


٠ 
مب‎ ۰ 


ولو قال : ( آنت واحدة ) بالنصب » وحذف ( طالق ) . . ففیه هلذا الخلاف » 


ويقع ما نواه أيضاً في الجر والسکون ؛ يقدر الجر بأنت /ذاثْ واحدة ‏ أو متَّصفةٌ 
بواحدة » أو يكون المتكلم لحن » واللحن لا يغيّر الحكم عندنا ؛ كما نبّه على 
ذلك فى ١‏ الات : 


ولو قال : ( نت بائنٌ ثلاثاً ) مثلاً » ونوى الطلاق . . وقع الثلاث وان لم 


ینوها » أو : ( آنت بائنٌ ثلاثاً ) ونوئ واحدةً . . وقع ثلاث ؛ نظراً إلى اللفظ ؛ 
كما هو قضية كلام المتولي””' . 


. ) ۱۱/۲ ( منهاج الطالبين ( ص ۲۳ ) » تصحيح التنبيه‎ )١( 

(۲) منهاج الطالبين ( ص 1۲۳ ) » المحرر ( ٠١18/5‏ ) . 

(۳) روضة الطالبين:( ٠۷٠/١‏ ) . 

)٤(‏ المهمات ( ۳۳۳/۷ - ۳۳۶) » وقوله : ( والسكون ) أي : والسكون على الوقف . اند 
« مغني المحتاج « ( ۳۸۸/۳۲ ). 

(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق۵۵/۱۰ ) مخطوط . 


وه ی 


ط 3 تلاا ¢ بان ل 
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وقيل : واحدةٌ ؛ نظراً إلى النية ۰۲ . 


7 ر xiz‏ 
جرد که یو 


شب E‏ لبن رين لان a‏ 
مع آمم . 

سا be‏ نو 
الحساب . . ( وقعت طلقة ) لأن اللفظ الذي أتئ به على سبیل الایقاع لیس 
الا واحدة . 

( وان نوی موجبها عند آهل الحساب . . لم يقع إلا طلقة ) بقوله : ( آنت 
طالقّ ) ولا ر يقع الزائد ؛ لانه لم يفهمه من اللفظ . 

( وقیل : يقع طلقتان ) لقصده معنی الحساب » وضعّف بأن من لا یعلمه . 
لا يصح قصده . 


(۱) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۳۸۹/۳) : ( تنبیه : حاصل ما ذکر : 
أن المعتمد : اعتبار المنوي في جمیع الحالات ) ثم قال : ( ولو قال : « آنت بائنٌ ثلاثاً » ونو 
واحدة . . فهل ینظر إلى اللفظ أو إلى النية ؟ وجهان ؛ قضية کلام المتولي : الجزم بالثلاث » 
وحاصل ذلك : أن النية إذا اختلفت مع اللفظ . . فالعبرة بالا کثر منهما ) . 

(۲) سورة الأعراف : ( ۳۸ ) . 


غ١‎ 


لأن ذلك موجبها فيه » ( وإن لم يكن له نية . . وقعت طلقة على ظاهر 
الف نها ال ره 


ولو قال : ( آنت طالق نصف طلقةٍ في نصف طلقة ) ولم یرد كل نصف من 
طلقةٍ . . فطلقةٌ بكلّ حال مما ذكر ؛ من رادة المعيّة أو الظرف أو الحساب ‏ 
أو عدم إرادة شيءٍ ؛ لأن الطلاق لا 

أما إذا أراد نصفاً من كل طلقة . . فطلقتان ؛ كما في « الاستقصاء 

26 32 *% 

ولو قال : ( آنت طالقٌ طلقةً في نصف طلقة ) . . فطلقةً › إلا 
الفعية . 

ولو قال : ( آنت طالقٌ بعدد التراب ) . . وقعت طلقة ؛ بناءٌ على قول 
الجمهور : إن التراب اسم جنس لا جمعٌ » أو : ( بعدد شعر إبليس ) . . فكذلك 
لانه نجّز الطلاق » وربط عدده بشيءٍ شككنا فيه » فنوقع أصل الطلاق » ونلغي 


إن أراد 


۶ 


)۱( الام ( ۷۵/۰ ) 
(۲) انظر « تکملة كافي المحتاج » ( ق ۱۳/۳ ) مخطوط 


العدد ؛ [إذ ]"'' الواحدة ليست بعدد ؛ لأن أقل العدد اثنان » أو : ( يا مئة 
طالق ) » أو : ( آنت مئة طالق ) . . وقع الثلاث ؛ لظهور ذلك فيهما . 
% 26 2 

ولو قال : ( آنت كمئة طالق ) . . وقعت واحدة في أحد وجهين آفتی به 
أبو العباس الروياني » ونقله عنه في « أصل الروضة » وأقرّه”"' 

ولو قال : ( آنت طالقٌ طلقة واحدة ألف مرة ) » أو : ( كألف ) أو : ( أنت 
طالقٌ بوزن ألف درهم ) ولم ينو في ذلك عدداً . . فواحدةٌ فقط ؛ لأن ذكر 
الواحدة في الأوليين يمنع لحوق العدد » [ وذكر الوزن في الثالثة ٩۳۱]‏ شلفی ؛ 
لآن الطلاق لا يُورّن . 


ly‏ رايع 
2 که فح 


ولو قال لغير المدخول بها : ( آنت طالقٌ طلقة رجعية ) . . لم تطلق › 
كذا حكاه البغوي عن «فتاوی القاضی » ٠“‏ وحكاه فى ١‏ التهذيب » عن 


۳۷ (ه) ٠‏ 0 
« المهذت » » ۰ وفیه وقفة . 


(۱) في الأصل : ()ذ۱ ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۸۷/۳ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( ۰۳۷۷/۵ ۳۸6 ) » وانظر « الشرح الکبیر » ۰۷/۹۱ ۵٩۷‏ - ۵۸ ) . 

(۳) في الأصل : ( وفي الثانية ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۸۷/۳ ) » و« مغني 
المحتاج » ( ۳۸۹/٤‏ ) . 

. ) 8/١5 ( » فتاوی القاضي حسین ( ص ۳۷۲ ) » وانظر « كفاية النبیه‎ )٤( 

(۵) التهذیب ( ٠٠/١‏ ) ۰ وقول الشارح رحمه الله تعالی : ( عن « المهذب » ) کذا في الأصل . 
و« مغنی المحتاج » ( ۳۹۲/۳ ) ۰ وفي « كفاية النبیه » ( 8/١15‏ ): ( على المذهب ) » وفي > 


۹۲۳ 


ا 
مم 


3 


باب عررالظالاد» والاستتاونیه دب بيهالمتاكحات/ اللا 
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( وان قال ) لزوجته / سواء أكانت مدخولاً بها أم لا : ( آنت طالقٌ طلقة 
معها طلقةٌ ) أو : ( مع طلقةٍ ) . . ( وقعت طلقتان ) لاقتضاء ( مع ) معنى الضم 
والمقارنة » فيقعان معاً بلا ترتيب » فصار كما لو قال : ( أنت طالقٌ طلقتّین ) . 


۳2 


چا و 
( وان قال للمدخول بها : آنت طالقٌ طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة . . 
طلقت ثلاثاً ) لأن الجمیع یصادف الزوجية » وکذا لو قال لها : ( آنت طالقٌ 


له 


طلقة قبلها وبعدها طلقة ) لأن الطلقة توزع قبل وبعدٌ » ثم يكمل النقصان ۲" . 


٠ 


وقيل : طلقتان ؛ كقوله : ( طلقة بعدها طلقة ) » ويلغو قوله : ( قبلها ) . 


2 36 % 


+ نسخة من « مغني المحتاج » ( ق 7٠١4/7‏ ) مخطوط من مكتبة مكة المكرمة برقم ( )۸٠‏ » 
و« حاشية الشرواني على تحفة المحتاج » ( 055/8 ) فيما نقله عن « مغني المحتاج » : ( عن 
المذهب ) » ولعله الصواب ؛ فان المسألة غير موجودة في « المهذب » . 

(۱) قوله : ( يكمل النقصان ) كذا في « كفاية النبيه ۰( ۹/۱۶ ) » و« الشرح الكبير» ( ۱8/۹ )۰ 

وفي « مغني المحتاج » ( ”597/7 ) : ( ثم يكمل النصفان ) » وفي « البيان » ( ۱۲۳/۱۰ ) : 

( وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة . . وقع عليها ثلاث طلقات ؛ لأن كل واحد 

من النصفين يسري ) » وقال الشبراملسي رحمه اللّه تعالی في « حاشيته على نهاية المحتاج » 

(57/7: ):( فرع : في « شرح الخطیب » : لو قال : أنت طالقٌ طلقة قبلها وبعدها طلقة . . 

وقع الثلاث ؛ لأن هدذه الطلقة التي أوقعها سبقها بعض طلقة وأخّر عنها بعض طلقة ؛ فتكمل 
وكلا اللفظين صحيح » واللّه أعلم بالصواب . 


م 6 م 2 ص 
مه جه 


وان قال : ( أنت طالِنٌ طلمَة یلها طلمَة ) وا 


72 
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ولو قال : ( آنت طالقٌ طلقة قبل أو بعد طلقةٍ ) » أو : ( بعدها أو قبلها 
طف ٠)‏ أو ( تحت ظلقة أوتحهها:طلقة ) » آو : ( قوق طلقة أو فوقها 
طلقة ) . . وقع طلقتان متعاقبتان بتمام الکلام ؛ بآن تقع آولا المضمّنة ثم 
المنجّزة في قوله : ( أنت طالق طلقة قبلها طلقة ) » أو : ( بعد طلقةٍ ) أو : 
( فوق طلقةٍ  )‏ أو : (تحتها طلقة ) » وبالعکس في قوله : ( آنت طالقٌ طلقة 
بعدها طلقة ) » أو : ( قبل طلقة ) » أو : ( فوقها طلقة  )‏ أو : ( تحت طلقة ) . 

هلذا في المدخول بها » لکن وقع في ( تحت ) و( فوق ) في غير المدخول 
بها خلافٌ ؛ هل هما ك ( مع ) كما نقله في « الروضة » عن الامام والغزالي "۱" 
وعلیه مشی سراح « الحاوي الصغیر » "۳" ۰ أو هما كبقية الألفاظ المتقدّمة ؛ 
كما نقله في « الروضة » عن مقتضی کلام المتولي '' » وهو مفهوم کلام 
ابن المقري "۲ ۰ وهو الاوجَهٌ ؛ كما یلم مما مر ؟”* . 

2 e عد‎ 


( وان قال ) للمدخول بها : ( أنت طالقٌ طلقةّ قبلها طلقة » وادعین أنه أراد : 


(۱) روضة الطالبين ( ۳۸۱/۵) » نهاية المطلب ( ۱۸۲/۱۶ - ۱۸۳ ) » الوسيط ( ۰۸/۵ ). 
(۲) انظر مثلاً « شرح الحاوي الصغير » للقونوي ( ق/ 44۷ - 44۸ ) مخطوط » و« شرح الحاوي 
الصغیر » للطاووسي ( ق/۱۸۸ ) مخطوط . 

(۳) روضة الطالبین (۳۸۱/۰) ۰ تتمة الابانة عن آحکام فروع الديانة (ق١١/57)‏ 
میخطوط . 

(4) روض الطالب ( ۱۲۷/۲ ) . 

(ه) انظر ما تقدم قريباً ( 1۹4/۷ ) . 


1۳1۳ 


[ قبلها ] طلقة في نكاح آخرء أو من زوج آخر؛ فإن كان ذلك . . قبل 
مه أنه :يكف ها وه وا سا : عدم وقوع الطلاق . 


)1 وان لم يكن ])""" بان لم يُعرَف 
في الظاهر ویدین 


( وإن قال : أنت طا 
TS‏ ور ارا 
المشير بثلاث مثلاً : ( أنت هنكذا ) غو وان نوی الطلاق » فان قال مع ذلك 
القول والاشارة : ( هنكذا » وأشار) بإصبعَين أو ( بأصابعه الثلاث . . وقع ) 
في الأولئ طلقتان » وفي الثانية ( الثلاثٌ ) وان لم ينو ؛ كما تطلق في الإشارة 


2 
مه 


یاصبعه طلقة ؛ لأن ذلك صريحٌ في العدد 


ولا بد أن تكون الإشارة مفهمة لذلك ؛ كالنظر للأصابع أو تحريكها 
أو ترديدها » ولو قال بعد ذلك : ( آردت واحدة ) . . لم يُقبل 
و 8 


۶ و 
( وان قال : آردث ) بالإشارة بالثلاث ( بعدد الاصبعین المقبوضتين . . قبل ) 


منه بيمينه » فتقع طلقتان ؛ لاحتمال ذلك » فإن قال : ( أردت أحد الثلاثة ) » أو : 
( أحد المقبوضتین ) . . لم يُصِدَّق ؛ لأن الاشارة صريحة في العدد ؛ كما مر 
فلا / يبل خلافها . 

ولو كان المقبوض ثلاثاً وقال : ( أردت بعدَّتها ) . . قبل من غير یمین ؛ 
لنه علط علی نفسه » ولو کانت الاشارة بید مجعوغة ۰. فينبفي - کما قال 
الزرکشي - أن يقع واحدة '' » إلا إذا نوی عدداً . . فیْعمّل به . 
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ولو قال : ( آنت الثلاث ) ونوی الطلاق . . لم يكن شيئاً ؛ كما ذکره 
الماوردي وغیره ۳" . 

ولو قال : ( آنت طالق ) وأشار یاصبعه » ثم قال : ( ردت بها الاصبع دون 
الزوجة ) . . لم یْبّل ظاهراً قطعاً » ولم یُدیّن على الاصح . 


07۶ xi 
23 ES 2 


( وان قال : أنت طالقٌ من واحدة إلى الثلاث . . طلقت طلقتین ) لان ما 
وإنّما أوقعنا الأولئ والثانية ؛ لأنه أوقع ما بين الأولئ والثالثة ؛ وهي الثانية › 
ومن ضرورة وقوع الثانية أن يتقدّمها أولئ » فوقعت طلقتان » وأقرّ النووي الشيخ 


(۱) تكملة كافي المحتاج (ق ٠٠١/۳‏ ) مخطوط . 
(۲) الحاوي الكبير ۲۹/۱۳ ) » وانظر « أسنى المطالب » (۳۲۳/۳) » ونقله في « النجم 
الوهاج » ( ٥۸۲/۷‏ ) عن الروياني » وانظر « بحر المذهب » ( ۱۹۶/۱۰ ) . 


۹۷ 


i04 | 


ا 


جه ممع دس مر يمدي و 


فى « تصحيحه » عل هلذا''' ۰ وهو قياس ما صحّحه فى ( الإقرار ) فيما لو 
ل فق هرهم ای ا 


وللكن الأصح - كما في ١‏ ماروا ری اوی ی 
۲ ادخالاً للطرفین ین ؛ جت منه التلْظ 


« روضه » - : آنها تطلق ثلائاً ۰۲ 
بالثلائة » فلا سبیل إلى الغائها » والفرق بين الاقرار وبين هلذا : أن الطلا 


له عددٌ محصور » فأدخلنا الطرفین ؛ لآن الظاهر استيفاؤه » بخلاف الدرا 
فين ؛ كما لو قال : ( بعتك من هلذا الحائط 


إلى هلذا الحائط ) . . فانه لا یدخل الحائطان في البیع » والفرق بين هلذا وبين 
الاقرار : أن المبیع هنا الساحة » ولیس الجدار منها » بخلاف الدرا 
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بين الواحدة إلى الثلاث ) لأن ( ما 


وکذا تطلق ثلاثاً لو قال : ( آنت طالق ما , 
الرویان 


بين ) بمعنی ( من ) بقرينة ( إلى ) كما نقله القمولي وغیره 
وجزم به ابن المقري في «روضه ۷ " 

(۱) أي : سكت عنه » فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحیحه » من عبارة « التنبیه » 
إقرار له . 

(۲) تصحیح التنبیه (۳۱۱/۲) . 

(۳) روضة الطالبین ( ۳۸۲/۵ ) » روض الطالب ( ۱۳۷/۲ ) » وانظر « الشرح الکبیر » ( ۱۸/۹ 
(6) جواهر البحر المحیط ( ۱۵/4 ) مخطوط » بحر المذهب ( ۱۳۰/۱۰ ) . 

(5) روض الطالب ( 1۲۷/۲ - ٦۲۸‏ ) 


ولو قال : ( أنت طالقٌ ما بين الواحدة والثلاث ) . . وقعت طلقةٌ فى الأصح ؛ 
لأنها الصادقة [ بالبينية ]'' ' بجعل الثلاث بمعنى الثالثة . 


وقیل 1 ع فيه الاوجه المتقدمة 5 


ولو قال : ( نت طالقٌ حتی تتم الثلاث ) . . وقع عليه ثلاث . 

وقیل : یرجم إليه » فان لم ينو شيئاً . . فواحدةٌ » قال الرافعي : ( ويقرب منه 
قوله : أنت طالقٌ حتی أکمل [ثلاثاً ۰۲۳۱ أو أوقع عليك ثلاثا) ۳۱ . 

( وان قال لغير المدخول بها : آنت طالق » آنت طالق » آنت طالقٌ ) 
اا وظالر و ا ات مطلفا ات شیر أنت 
مفارقة ) » ولو لم یت ب ( أنت ) بأن قال : ( أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ ) » أو : 
(أنت مطلّقةٌ مسبّحةٌ مفارقةٌ ) . . ( وقعت طلقة ) وان قصد الاستئناف ؛ 
لأنها تَبِينُ بها فلا يقع بما بعدها شيءٌ » ويخالف قوله : ( أنت طالقٌ ثلاثاً ) 


(۱) في الأصل : ( بالبينة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 740/7 ) . 

(۲) في الأصل : ( ثلاث ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» . 

(۳) الشرح الكبير ( 58/9 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالی في «مغني المحتاج » 
(۳۸۹/۳ - ۳۹۰ ) يفهم منها اعتماد القيل الثاني » قال : ( ولو قال : آنت طالق حتئ يتم 
الثلاث أو آکملها ولم ينو الثلاث . . فواحدة » وقیل : ثلاث ) . 


۹۹ 


حيث يقع به الثلاث ؛ لأن قوله : : ثلاثاً ) بیان لِمَا قبله ۰/ بخلاف ذلك » 
ومحله : في المنجّزء فلو قال لها : (إن دخلت الدار . . فأنت طالقٌ وطالقٌ 
وطالق ) » أو عكس بأن قال : ( أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلت الدار) . 
فدخلت . . وقع الثلاث ؛ ا بالدخول » ولا ترتیب بینها » وکما لو قاله 
للمدخول بها . 


در و 
واستشکل [ فى ] مسألة العکس : بما قالوه فى الاستثناء ؛ من أنه لو قال : 
( آنت طالقٌ واحدةً وثلاثاً إن شاء الله تعالی ) أو نحوه . . فان الاستثناء يختصٌ 


بالأخير » ویقع واحدة » وقیاسه هنا : وقوع واحدة منجّزةٍ 


و 
وأجيب : بأن التعليق بالمشيئة كالاستثناء في أنه لا يجمع فيه بين 
مفرق » فاختصنٌ بالاخیر » لا إن عطف في التعليق ب ( ثم ) أو نحوها مما 
يقتضي الترتيب ؛ فلا يقع إلا واحدة ؛ لأنها تَبِينُ بها. وألحق صاحب 
« الأنوار » الفاء بالواو”'' » وهو غير سدید . 


*% 4 
اوق قالبذلك) أ اطل عب ) إلن آخره وما ا هوات 
غير الأولى ( للمدخول بها ) ولم يتخلّل بين هلذه الألفاظ فصل : ( فإن نوی 
العدد . . وقع ) الثلاث ؛ لأن اللفظ تأكد بالنية » ولا يفتقر في قبول قوله إلى 
يمين ؛ إذ في ذلك تغليظ عليه . 


(۱) الأنوار لأعمال الأبرار ( 077/1 ) . 


( وان نوی التأكيد ) للأولئ بالأخيرتين . . ( لم يقع إلا طلقة ) لأن التأكيد 
في الكلام معهودٌ في جميع اللغات » والتكرار من وجوه التأكيد » فان قصد 
بالثانية تأكيداً وبالثالثة استئنافاً » أو قصد بالثانية استئنافاً وبالغالثة تأكيدَ 
وان قصد بالثالشة تأكيد الاولی مع الاستشناف بالثانية . . فئلاثٌ ؛ لتخلل 
الفاصل » ولو زاد في التكرار على الثلاث وقصد به التأكيد . . صح وان كان مقتضئ 
كلام ابن عبد السلام المنع"'' . 


( وان لم ينو شيئاً . . ففيه قولان ؛ آصخهما : أنه يقع بكل لفظ طلقة ) 
( والثانی : لا يقع إلا طلقة واحدة ) لأن التأكيد محتمل ‏ فَيُوْحَذ باليقين . 


h2 4‏ 4 
رت يتن 


وینبغی - کما قال الزرکشی - آن ثلخق بالاطلاق : ما لو تعذرت مراجعته 
بموتِ أو جنون أو نحوه ' ' » ويأتي هلذا التفصیل أيضاً في تكرير الکنایات ؛ 


(۱) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ۱۳۳/۳ ) مخطوط ‏ وقال الشارح ويه الله تعالى في 
« مغني المحتاج » (۳۹۱/۳) : ( والمتّجه - كما قال الاسنوي في « التمهيد » - : أنه يقبل 
التأكيد مطلقاً ؛ كما أطلقه الأصحاب في ١‏ الاقرار » وغيره ) . 

(۲) تكملة كافي المحتاج (ق ۱۳۳/۳ ) مخطوط » وهو ظاهر . انظر « مغني المحتاج » 
( ۲۹۱/۳۲ ). 


( اعتدي » اعتدي » اعتدي ) » أ و كان البعض صريحاً والبعض كنا 
» اعتدي » استبرئي رحمك ) 
فان تخلّل فصل بين هلذه الصيغ ؛ كأن سكت بينها فوق سكتة التنفس 
ونحوها . . فثلاثٌ » فان قال : أردت التأكيد . . لم يُقَبَل ظاهراً » ویدیّن » ويشبه 
- كما قال الزركشي - أن يقبل ظاهراً ممّن عرف عیّه وعدم قدرته على توالي 
الکلمات " ' » وكذا لو قصد بالثاني والثالث الاخبار عن الأول لا التأكيد 
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( وان أتئ بثلاثة ألفاظ ) متغايرة ( مثل أن قال : أنت طالق وطالقٌ 
...وم کل ظا ساره رات :ان مالكو 
وطالق  )‏ أو : (أ: نت طالقّ فطالقٌ فطا ق  )‏ آو : «آنت طالق 7 ثم طالق ثم 
طالقٌ ) فان قصد تأكيد الأولی بالأخيرئين , أو احداهما . . طلقت ثلاثاً » و 
بقل في الظاهر ؛ لاختصاصهما بالعاطف الموجب للتغایر » وان د الغانية 
ال و ار وا 
طالقٌ وطالقٌ بل طالقٌ ) » وكذا بقوله : ( أنت طالقٌ وطالقٌ لا بل طالقٌ ) 
ذلك مما اشتمل على المغايرة . 
ولو قال : ( إن دخلت الدار . . فأنت طالقٌ ) وكرّر ذلك ثلاثاً في مدخول بها 
أو غیرها . . لم یتعدّد الطلاق إن نوی التأکید أو أ ق » فان نوی الاستئناف 


ان قال لب بو عرو ريدي سر 
انه آنصاف طَلقَّة) . . 


تعدّد في المدخول بها » بخلاف ما لو نوی الاستئناف في نظيره من ( الأيمان ) . 
لا تتعدّد الكفارة ؛ لأن الطلاق محصورٌ في عددٍ » فقصد الاستئناف يقتضي 
استيفاءه » بخلاف الكفارة » ولأن الكفارة تشبه الحدود المتّحدة الجنس 
فتتداخل » بخلاف الطلاق . 


فج مار في 
لو 3 ا 


( وان قال : نت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة ) أو : ( رُبع طلقة ) » أو : 
( رُبِعَي طلقةٍ ) ولم يقصد كل جزءٍ من طلقة . . ( وقع طلقة ) أما في الأولی . 
فلأن الطلاق لا یتبعّض ؛ لأن العبد على نصف الحرّ وجُمل له طلقتان » 
فلو تبعّض . . لكان له طلقةٌ ونصفُ » وإذا لم يتبعّض . . كان إيقاع بعضه 
كإيقاع كلّه ؛ كما لو طلّق بعض المرأة » وهل وقع البعض وسرى » أو وقعت 
دفعة ؛ 7 مب بالبعن عن الكل ؟ الذي دل عليه کلام الشبخ في مواضح من 
« المهذب » الأول (۱ » وهو الظاهر » والذي اقتصر عليه الإمام هو الثاني "۳" . 

وأما في الثانية وما بعدها . . فلأن الأجزاء لم تزد على طلقة » فان أراد كل 
جزءِ من طلقةٍ . . وقع طلقتان . 


( وان ) زادت أجزاء الطلقة ؛ كأن ( قال : آنت طالق ثلاثة آنصاف طلقة ) 
أو أربعة أثلاث طلقة . . ( فقد قيل : يقع طلقة ) لأن الواحد لا يشتمل على 


. )۱۱۰- ۱۰۹/۲ ( المهذب‎ )١( 
. ) ۲۰۲ ۰۱۹۳/۱6 ( نهاية المطلب‎ )۲( 


PSE SETS 


5 اب 2 53 


اب عررالطالائه, سس ريه الناکات/ 


1 ew 
الطا/اة‎ 


5 


م مس 6س 


وان قال : ( نِصْفَ طلقتَین ) . . 


أكثر من أجزائه » فيلغو الزائد » ويصير كقوله : ( نصفي طلقة ) » أو : ( ثلاثة 
أثلاث طلقة ) . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يقع طلقتان ) لأن الأجزاء متئ زادت على طلمَةٍ . . 
میب الزائد من طلقةٍ أخرئ » وألغي ما أضيفت إليه » فتضير كما لو قال : 
( أنت طالق ونصف طلقة ) » أو : ( [ طلقة و ] ثلث طلقة ) . 


3 2 *% 


( وان قال ) لها : آنت طالقٌ ( نصفي طلقتين ) أو 


وو 


طلقتين ) لأنه في المعنی أضاف كل جزءٍ إلى طلقة فوقع طلقتان » وهلذه 
المسألة في بعض النسخ » وشرح عليها ابن يونس '' . 
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( وان قال ) : آنت طالقٌ ( نصف طلقتين ) ولم یرد کل نصف من طلقة . . 
( فقد قيل ) وهو الأصح : (یقع طلقة ) لأنها/ نصفهما ‏ وحمل اللفظ عليه 
صحيحٌ » فلا نوقع ما زاد بالشك . 

( وقيل ) : یقع ( طلقتان ) لأنه أضاف النصف إلى طلقتّین » وقضیته : 
النصفٌ من كل منهما ؛ کقوله : ( له نصف هلذین العبدین ) فانه إقرارٌ بنصف 
كلّ منهما » وأجاب الأول : بأن العبدين شخصان لا یتمائلان » فالاضافة إليهما 


إضافة إلى كلّ منهما » والطلقتان یشبهان العدد المحض . 


. شرح التنبیه ( ق ۳۳/۲ ) مخطوط‎ )١( 


ان قال :( تست لل 1 لك طلمَة دس للق ان 
و اه 


اواك و ی و موی سیب اس تخر ای وی 
علیها » ولم یکزر ( طلقة ) أو كرّرها وحذف الواو ؛[ كأن ]۲ قال : نت طالق 
( نصف طلقة » ثلث طلقة » سدس طلقة . . وقعت طلقةٌ ) إذ كلها أجزاء طلقة 


( وان ) كدّرها وأثبت الواو ؛ كأن ( قال ) : أنت طالق ( نصف طلقةٍ » وثلث 
طلقة » وسدس طلقة . . طلقت ثلاثاً ) لأنه أضاف كل جزء إلى ( طلقة ) 
وعطفه فاقتضی التغايرٌ» فان زادت الأجزاء بلا واو وكرّر الطلقة ؛ ك ( نصف 
طلقة ثلث طلقة ربع طلقة ) » آو بلا : ( طلقة ) وکوّر الواو ؛ 5 ( نصف وثلث 
وربع طلقة ) . . فطلقتان ؛ كما لو قال : ( ثلاثة أنصاف طلقةٍ ) . 

ولو قال : ( آنت طالقّ نصفت طلقة ونصفها ونصفها ) . . فثلاث » الا أن 
يريد بالنصف الثالث تأکید الثاني . . فطلقتان . 

وان قال : ( آنت طالقٌ واحدةً أو ثنئین ) على سبیل الاخبار شاكاً . . لم 
یلزمه الثانية ؛ لأن [ الطلاق ] '' لا یقع بالشكٌ » أو على سبیل الانشاء . . تخيّر 
بينهما ؛ كما لو قال : ( أعتقتٌ هلذا أو هلذین ) ولا ينافي ذلك عدم التخییر 
فيما لو قال : ( أنت طالقٌ اليوم أو غداً » أو للسّنّة أو للبدعة ) حيث لا يقع 


. ) 711/7 ( » في الاصل : ( فان ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ۲۵۱/۳ ( في الأصل : ( الطلان ) » والتصويب من « الشرح الكبير»‎ )۲( 


05 


۳1 


يق س ب 4 ۰ 
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الاو 


مم مه 
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0 
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0 


يعتضي سر 


عملا بقصد 


.. وقع على کل 
ه» وعند الا ق .. 
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اللفظ على 


۵ » وفى 
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ثلاث 


و 
| العه ير ؟ 


5 و 
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۵ 


و 
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الطلاق إلا 


غداً » أو 


بعد اه 


لها للحالة الأ 


خرئ 


ّ 


لان د 


لك محمولٌ على 


ع 


ما اذا 


ب 


و 


5 


سا مرا 


مح "11 وه 


0 


خا 


٠ 


اب عرد الظالائه. رالا ستئناوفيه 


3 


سيم میرن رو 


ان قَالَ : ( أَوْقَعْتُ بَنْنَكنَّ مس طَلَقَاتٍ ) .. وفع عَلَى كَل وَاحِدَةٍ 
طلمّتان . وَلَّوْقَالَ : ( آنت طَالِقٌ مِلْءَ ألدَّنْيَا ) » أو ( أَطْوَلَ الطلاق ) » 


72 
4. 


أو اغ . طلقث طمة إلا آن ریت به تلاا وان قال : ( آنت «طالو 


ع 


کل الطْلاق ) » أَؤ ( أَكْثَرَالطََّاقٍ ) 


( وان قال : آوقعت بينكنّ ) سدس طلقة وربع طلقةٍ وثلث طلقة . . طلقن 
ثلاثاً ثلاثا ؛ لأن تغايّر الأجزاء وعطفها يشعر بقسمة کل جزءٍ بينهنّ » أو ( خمس 
طلقات ) أو ستاً أو سبعاً أو ثمانياً . ۰( وقع على كل واحدة طلقتان ) [ فان ] ۲۱۱ 
آراد التوزيع » أو قال : ( تسعاً ) . . فثلاث » ولو قال : ( أوقعتٌ بينكنّ طلقة 
وطلقة وطلقة ) . . طلقن ثلاثاً ثلاثاً في أحد وجهين هو الظاهر ؛ كما رجّحه 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا' '' ؛ لأن التفصيل يشعر بقسمة كل طلقة عليهن . 

والثاني : واحدة واحدة ؛ كقوله : ( ثلاث طلقاتٍ ) . 

( ولو قال : أ طاق ملء الدنيا ) أو السماء أو الأرض ( أو أطولٌ الطلاق 
أو أعرضه ) أو أ ٠‏ أو ed‏ السماوات والأرض » 
أو آشدّه أو نحوها » أو مثل الجبل . . ( طلقت طلقة ) واحدةً ؛ لأن ما ذکر لا 
يفيد العدد » وقد تتّصف الطلقة الواحدة به ؛ فهي المحمّقة » ( إلا أن يريد به 

( وان قال : أنت طالقٌ كلّ الطلاق » أو آکثر الطلاق ) بالمثلثة » أو بعدد 


(۱) في الأصل : ( كإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 711/7 ) . 
(۲) أسنى المطالب ( 791/8 ) . 


أنواع التراب أو السماوات أو الأرضين أو البيوت » أو السماوات الثلاث » 
أو الأرَضين الثلاث ».أو البيوت الثلاث . . ( طلقت ثلاثاً ) فى الصور كلها ؛ 
لظهور ذلك فيها . 


۶ 26 كن 


واستشکل بعضهم وقوع الثلاث في ( آکثر الطلاق ) بالمثلثة : بأن لفظة 
( آکثر ) تستدعي أن یبقی بقيةٌ ؛ كما لو قال : ( لفلانٍ آکثر هلذه الدراهم ) . . 
فانه لا یتناول كلها » فينبغي أن تطلق طلفتین . 

وأْجیب : بآن المراد : آقصی ما آثبت له الشرع ؛ علی وزان قولنا : ( آکثر 


الحیض . وأكثر النفاس » وآکثر مدّة الخیار کذا ) » وبأنه لو قال : ( آنت طالق 
أقل الطلاق ) . . طلقت طلقةً » ولو قال : ( آوسط الطلاق ) وآراد العدد . . 
طلقت طلقتّین » واذا قال : ( آکثر الطلاق ) لو آوقعنا طلقتین . . لزم أن نسوّي 
بين قوله : ( آوسط ) و( آکثر ) والتفاوت بینهما ظاهرٌ . 
36 3 

( وان قال : آنت طالقٌ أ لا ) أو آنت طالقٌ واحدة أو لا شيء - باسکان الواو 
فیهما -۰.(لم یقع ) به ( شيءٌ ) لاله استفهامٌ لا إيقاعٌ » فکان کقوله : ( هل 
آنت طالق ؟ ) الا أن يريد بقوله : ( آنت طالق ) : إنشاءَ الطلاق ؛ فتطلق » ولا 
هر اما لوشد مهف الستی O‏ 0۱۲ 
معناه : آنت في آول الطلاق . 


(۱) أي : قال لها : ( آنت 


( وان قال : آنت طالقٌ طلقة لا تقع عليك ) أو : أنت طالق لا . . ( طلقت 
طلقة ) لأنه أوقع الطلاق وأراد رفعه بالكلية » والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه › 
وقولنا : ( بالكلية ) احتراز من قوله : ( نت طالقٌ إن دخلت الدار ) فإنه رفعه فى 
الحال لا بالكلية /. 
[ أقسام الاستثناء فى الطلاق ] 

والاستثناء ضربان : الأول : الإخراج ب ( إلا ) أو إحدئ أخواتها ؛ كما مر أول 
الباب "۰ وهو من الاثبات نفيخ » وبالعکس . 
والثاني : التعلیق بالمشيثة . 


د إل ج 
N‏ ک2 جر 


ومُشترط في الأول : ألا يستغرق المستثنى [ المستثنئ ] منه » وألا يفصل بينهما 
باکثر من سكتة التنفس أو العی أو التذكر أو انقطاع الصوت ؛ لان ذلك لا يعد 
فاصلاً بخلاف الکلام الأجنبي ولو يسيراً » والاتصال هنا آبلغ من اتصال الایجاب 
والقبول في البیع ونحوه ؛ إذ يحتمل بين کلام اثنين ما لا یحتمل بين کلام واحدٍ » 
وأن یقصده قبل الفراغ من المستثنی منه ؛ لأن اليمين اما تعتبر بتمامها . 

ویشترط في الضرب الثاني : الاتصال » والقصد › وکذا في سائر التعلیقات ؛ 
لأنها [ تقييد ] '' كالاستثناء . 


. ) 1۸۹/۷ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
: في الأصل : ( تقيد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 747/7 ) » وفي هامش الأصل‎ )۲( 
. ) بلغ مقابلة في الروضة الشريفة‎ ( 


[ الاستثناء ب ( إلا ) أو إحدئ عبد 

وقد شرع في بیان الضرب الأول فقال : ( وان قال : نت طالقٌ ثلاثاً إلا 
ثلاثاً . . وقع الثلاث ) لأن الاستشناء ان ی يجمع المعطوف "۲۱ 
والمعطوف عليه في المستثنی منه ؛ لاسقاط الاستغراق الحاصل 
ولا في المستشنی لاثباته » ولا فیهما لذلك » فلو قال : ( آنت طا 
الا ثنتین وواحدة ) ۰ . وقعت طلفة ؛ لأن ا 

[یلغ ٍلا] "۲۳ ما یحصل به الاستغراق » والواحدة حصل بها الاستغراق 
[ فتلغو ]۲۳۲ ۰ آو طلق ثلائاً الا واحدءّ [ وائنتین ]۲۹۱ ۰ . وقعت طلقتان الغاء 
لقوله : ( وائنتین ) لحصول الاستغراق بهما . 

+ % 

ولو قال : ( كل امرأةٍ لي طالق إلا عمرة ) ولا زوجة له سواها . . طلقت 
لاستغراقه » لأنه يبطل الاستثناء » ومثل ( إل ) : ( سوئ ) » و( غير ) كما قاله 
السبكي”*' » بخلاف : ( النساء طوالق إلا عمرة ) ولا زوجة له فيهنّ سواها . 
فإنها لا تطلق ؛ لأنه لم يضفهنَّ إليه » قاله القَمّال”") 


(۱) في الأصل : ( في المعطوف ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 797/7 ) 
(۲) في الأصل ( يبلغ ) » والتصويب من « آسنی المطالب » ۳۱۲/۲۱ ) 

(۳) في الأصل : ( فوقعت ) » والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب » ( ۷۸/۲ ) 
(4) في الأصل ( واث: ثنين ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 707/7 ) . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ۷۲/٤‏ ) مخطوط 

) ۲۵۹ فتاوى القمّال ( ص‎ )٩( 


وكذا لو قال لنسوة فيهنّ زوجته : ( أنتنَّ طوالق إلا زوجتي ) . . لا تطلق ؛ 
لأنه عَينهن واستثنین تثنول زوجته . 


2 

وقوله : ( بطلاقك لأفعلنَّ كذا ) . أو : ( كل امرأةٍ آتروجها طالقٌ ) » أو : 
( طلقئك ) ولم یُشمع نفسه . . لغ ؛ أما الأولئ . . فلأن الطلاق لا يُحلّف به » 
وأما الثانية . . فلعدم الزوجية حين التعليق » وأما الثالثة . . فلان ما تى به ليس 
بكلام . 

ويفارق وقوعه بالكناية مع النية ا » بخلاف ما هنا . 

> 

( وان قال : أنت طالقٌ ثلاثاً إ ا ا ان 
00 

فإن قيل : قد استثنى النصف فيكمل » فلا يقع إلا طلقتان . 

O و‎ 


( وان قال : أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقة ) أو الا طالقاً . . ( طلقت 
ثلاثاً على المنصوص )۱۳ ؛ لرجوع الاستثناء إلى ما يليه » وهو مستغرق . 


(۱) في الأصل : ( فیکمل ) ۰ والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۹۶/۳ ). 
(۷) الام 1۷۱/۱۱ ) . 


EE 


ا 


یه 


1 


( وقیل : يقع / طلقتان ) لأن الواو شرکت بين الثلائة » فصار کقوله : ( ثلاثاً 


ا سای جوز سین سای + بای + لاله > کد 


۳۳7 


ولو طلّق طلقتین وطلقةً إلا طلقةً . . طلقت ثلاثاً ؛ لآن الطلقة الواحدة مستثناة 
من ( طلقة ) فتستغرق فتلغو 


%* 3% ون 
ولو قال : ( أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة ) . . طلقت واحد 
لأن الاستغراق الما حصل بالأخیرة » وکذا تطلق واحدة لو قال i):‏ نت طالق 


3 


ثلاثاً الا واحدة وواحدة ) لجواز الجمع هنا ؛ إذ لا استغراق 


[ ( وان قال 
الاستثناء ؛ لأنه آثبت 
طلقة . . طلقت طلقتّین ) لأن الاستثناء من 
من اتفي تا 3 فكأنه قال : ( ثلاثاً تقع الا ثنتين 


مه مه 


ة تقع من الائنتین ) فتضم إلى الباقية من الثلاث » فیقعان 
مد 2 


(۱) قول المصنف : ( وان قال : أنت طالق ثلائاً إلا طلقتین . . وقعت طلقة ) لم نجد له شرحاً 
في النسخة المعتمدة في التحقیق » وشرحه مهم » وقد استقینا شرحه من « كفاية النبیه » 
(۳۳/۱۶) . و« غنية الفقیه » ( ق ۱۵۳/۳ ) مخطوط 

(۲) انظر ما تقدم قريباً ( ٥۰٥/۷‏ ) 


وان اختلفت حروف العطف فقال : ( أنت طالق واحدةً ثم واحدة بل واحدة 
الا واحدةً ) . . طلقت ثلاثاً ؛ لأنه استثنین واحدة من واحدق وهو مستغرق › 
فلا یجمع وان قيل بالجمع في غير هلذه ؛ لتغاير الألفاظ . 

ولو قال : ( آنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة ) . . طلقت ثلاثاً ؛ 
للاستغراق باستخناء الواحدة [ ممًا ]۲ قبلها . 


4 اد‎ ۹7 
2۸ E > 


ولو زاد المطلق على العدد الشرعي من الطلاق واستثنی . . انصرف الاستثناء 
إلى اللفظ المذکور ‏ لا إلى العدد الشرعي ؛ لان الاستثناء لفظیْ » فیتبع فيه 
موجب اللفظ ‏ وقد أخذ في بیان ذلك فقال : ( وان قال : آنت طالق خمساً الا 
ثلاثاً . . فقد قيل : تطلق ثلاثاً ) لأن الزيادة على الثلاثة لغ » فلا عبرة بذكرها . 
فيكون الاستثناء راجعاً إلى المملوك وهو الثلاث فقط » فيكون مستغرقاً . 

( وقيل ) وهو الأصح : تطلق ( طلقتين ) لِمَا مرّ: أن الاستثناء لفظيٌ » 
فيرجع إلى الملفوظ به . 

وعلئ هلذا : تطلق ( بخمس إلا اثنتين ) ثلاثاً » و( بأربع إلا ثلاثاً ) طلقة . 
و( بست إلا أربعاً ) طلقتین » و( بأربع إلا ثلاثاً ) إلا ثنتین ثلاثاً » و( بخمس 
إلا اثنتين الا واحدة ) ثلاثاً . ۱ ۱ 


(۱) في الاصل : ( بما ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۹۳/۳ ) » و« مغنی المحتاج » 
( ۳۹۱/۳ ) . 


[oY 


اب عر را لظ اد رالاسسئناوفيه 


وان قال : آنت طالقّ ثلاثاً إلا ثلائاً إلا ثنكين .. فقد قیل : ية 


الثلاث ) لآن الاستفناء الأول مرق لاع ¢ والثانى E‏ عليه ¢ فیلغو 


( وقيل ) وهو الأصح : يقع ( طلقتان ) لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول 
خرجه عن الاستغراق » فكأنه استثنئ طلقة من ثلاث ؛ لأنه استثنئ منها ثلاثاً 


ع 


۱ 
الا ثنتين » وثلاث إلا ثنتين واحدة . 
( وقيل ) : يقع ( طلقة ) لأن الأول فاسدٌ لاستغراقه » فيصرف الثاني إلى 


أول الكلام » فكأنه قال : ( ثلاثاً إلا اثنتين ) . 
ثلاثاً الا ثلاثاً إلا واحدةً ) واحدةٌ ؛ لِمَا علم مما 


1 


مه 


> 26 26 
ولو قال : ( آنت طالقٌ ثلاثاً الا واحدة الا واحدة ) . . طلقت ثنتان ؛ إلغاءً 


للاستثناء الثانی فقط ؛ لحصول / الاستغراق به . 
: ثلاث ؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفی » وبالعکس . 


ع 3 26 


: لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول أخرجه عن الاستغراق » فكأنه استثنی 
منها ثلاثاً إلا واحدة » وثلاثٌ إلا واحدة ثنتان . انظر « اس المطالب » 


رد 
34 


3 


ولو قال : ( أنت طالقٌ ثنتين إلا واحدة إلا واحدة ) . . طلقت واحدة ؛ إلغاءً 
للاستثناء الثاني ؛ لِمَا مر . 

وقيل : ثنتان ؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفيٌ » وبالعكس ؛ فالمعنی : إلا 
واحدة لا تقع إلا واحدة تقع » فتضمٌ إلى ما بقي [ من الثنتين ]۲۱ . 

وذ بان جك امن E‏ ,و 
في الاستثناء الصحيح » لا في المستغرق آخر الكلام . 


72 
٠ 


قال الزركشي : ( ولو قال : آنت طالقٌ طلقة ونصفاً إلا طلقة ونصفاً . . قال 
بعض فقهاء العصر : القياس : وقوع طلقة ) انتهی "۳ . 

وكأنّ وجهه : أنه وقع عليه بقوله : ( طلقة ونصفاً ) طلقتان » واستثنی من 
ذلك طلقة ونصفاً » فبقي نصف طلقة فيكمل » وهلذا مردودٌ ؛ لأن الاستثناء 
[ ممًا]” *' أوقع لا ممّا وقع » وأيضاً لا یُجمع بين المتعاطفات ؛ كما مگ 


(۱) في الأصل : ( لمن الاثنين ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 197/7 ) . 
(۲) في الأصل : ( نفي ) » والتصويب من « حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج » 
( 10/۸ ) ۰ وتابع الشارح رحمه الله تعالى شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله 
تعالیی على عبارة « آسنی المطالب » ( ۲۹۳/۳ ) » وقد نبّه على ذلك ابن قاسم العبادي 
وا الله تعالی » وعبارته : ( نفيٌ کذا بخطه - أي : شيخ الاسلام زکریا - والصواب : نفياً 
بالنصب ) . 

(۳) تكملة كافي المحتاج ( ق ۱۳۷/۳ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( بما ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۳۹۷/۳ ) . 


0_1 


فقوله : ( طلقة ونصفاً إلا طلقة ونصفاً ) يرجع الاستثناء للأخير ؛ وهو النصف › 


۰ اك ۰ 5 ۰ 4 
فهو مستغرق » فیلغو ویقع طلقتان . 
+ اد # 
ويقع ب ( ثلاث إلا طلقة ونصفاً ) طلقتان ؛ لأنه آبقی طلقة ونصفاً » فیکمل ‏ 
ويقع ب ( ثلاث إلا طلقتين ونصفاً ) طلقة ؛ لِمَا مر أنه لا يُجمَع المفرق » فيلغو 
ذكر النصف ؛ لحصول الاستغراق به . 
وقيل : ثلاث طلقات ؛ بناء على جواز جمع المفرّق . 
ود برد 236 
ولو أتئ بثلاث إلا نصفاً » وآراد بالنصف نصف الثلاث » أو أطلق . . وقع 
طلقتان » وان آراد به نصف طلقةٍ . . فثلاثٌ ؛ لِمَا علم مما مر . 
ولو قال : ( آنت بائنٌ إلا بائناً » أو الا طالقاً ) ونوی ب ( أنت بائنٌ ) الثلاث . 
وقع طلقتان ؛ اعتباراً بنيّته » فهو كما لو تلفْظ بالثلاث واستثنی واحدةً » قال 
الرافعى : ( وفى معناه : ما لو قال : أنت طالقٌ إلا طالقاً » ونوئ ب « أنت طالق » 


١ © e 
. ٩۲۲ ) الثلاث‎ 
2+ 2+ عد‎ 


ولو قال : ( آنت طالقٌ ثلاثاً إلا أقله ) ولا نية له . . طلقت ثلاثاً » قاله 
فى « الاستقصاء »۲ ؛ لأن أقل الطلاق بعض طلقة » فيبقئ طلقتان والبعض 


. )۳۱/۹۱( الشرح الكبير‎ (١ 
. انظر « تكملة كافي المحتاج )(ق ۱۳۷/۳ ) مخطوط‎ )۲( 


لاطت 2 0 


مساك مره 


الباقی ‏ ذ ولك تا ال اوه نیع 
باقى » في بق | فتطلق طلقتین 
وهلذا أوجة . 
ولو قدَّم المستثنی على المستثنئ منه فقال : ( آنت إلا واحدةً طالق 
ثلاثاً ) . . فكتأخيره عنه » فيقع في هلذا المثال طلقتان . 


[ الاستثناء بالمشيئة ] 

ثم شرع في الضرب الثاني من الاستثناء - وهو التعليق بالمشيئة - فقال : 
( وان قال : أنت طالقٌ ثلاثاً [ إلا ] أن يشاء أبوك واحدة » فقال آبوها : شعت 
واحدةً . . لم تطلق ) كما لو قال : ( إلا أن يدخل أبوك الدار) فدخل » وكذا لو 
شا ای او هماع وريادة : 

وقیل : يقع ائنتان » ویکون المعنی على هلذا : الا أن یشاء آبوك واحدةً . 
فلا تقع تلك الواحدة /. 

وقيل : يقع واحدةٌ » والتقدير : إلا أن يشاء آبوك واحدة فیقع تلك الواحدة 
ولا يقع الثلاث . 

ومحلّ الخلاف : عند الإطلاق » فلو قال : أردث المعنى الثاني أو الثالث . . 


د ا د 


( ولو ) عقب طلاقه المنجٌز ؛ كأن ( قال : آنت طالقٌ ) بقوله : ( إن شاء الله 


01۷ 


أو آنت طالقٌ إن لم يشأ الله ) أي : طلاقك » وقصد التعليق بالمشيئة أو عدمها 
قبل فراغ الطلاق . . ( لم يقع ) أي : الطلاق ؛ لأن المعلّق عليه من مشيئة الله 
أو عدمها غيرُ معلوم » ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال . 

فان لم يقصد بالمشيئة التعليق ؛ بأن سبقت إلى لسانه ؛ لتعؤّده بها 
كما هو الأدب » أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق » أو قصد بها التبرّك ‏ 
أو أن كل شيء بمشيئة الله تعالى » أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا . . 
وقع » وكذا لو أطلق ؛ كما هو مقتضی كلامهم » وليس هلذا كالاستثناء 


المستغرق ؛ لان ذاك كلام متناقض غير منتظم » والتعليق بالمشيئة منتظمٌ ؛ 
فإنه يقع معه الطلاق وقد لا يقع ؛ كما تقرّر . 


وكذا يمتنع بالمشيئة [ انعقاد ] سائر التصرفات ؛ كالتعليق والنذر ؛ كقوله : 
( آنت طالقٌ إن دخلت الدار » أو عبدي حر بعد موتي إن شاء الله ) . 

[ ومتی » واذا ]۲۱۱ ونحوهما مثلّ ( إن ) فيما ذکر » وتقديم التعليق على 
المعلق به كتأخيره عنها ؛ كقوله : ( إن شاء الله نت طالقٌ ) . 

ولو فتح همزة ( إن ) أو أبدلها ب ( إذ ) أو ب ( ما ) كقوله : ( أنت طالقٌ أن 
شاء الله ) بفتح الهمزة » أو : ( إذ شاء الله ) » أو : ( ما شاء الله ) . . طلقت في 
الحال طلقة واحدةً ؛ لأن الأولين للتعليل » والواحدة هی اليقين فى الثالث » 


(۱) في الأصل : ( ومن » وإذ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۹۶/۳ ). 


وسواء في الأول النحوي وغيره ؛ كما صرّح في « الروضة » بتصحيحه هنا" '' . 

ولو قال : (يا طالق إن شاء الله ) » أو : ( أنت طالقٌ ثلاثاً يا طالق إن 
شاء الله ) . . وقعت طلقة ؛ لأن النداء لا يقبل الاستثناء ؛ لاقتضائه حصول 
الاسم أو الصفة » والحاصل لا يعلّق » بخلاف : ( آنت طالق ) فانه - كما 
قال الرافعي - قد [ یستعمل ] ۲۳۱ عند القرب منه وتوقع الحصول ؛ كما يقال 
للقریب من الوصول : ( نت واصلٌ ) » وللمریض المتوقع شفاژه قريباً : ( أَنْتَ 
صحيحٌ ) » فینتظم الاستثناء في مثله ۳" . 

ومثل ذلك : ما لو قال : ( أنت طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء الله ) . . فانها 
لا تطلق ؛ لرجوع الاستثناء إلى الطلاق خاصةً » ویحدٌ بقوله : ( يا زانية ) » 
ولا یضلٌ تخلل : (یا طاليْ ) في الاول » ولا : (یا تزاف ) في الثاني ؛ لاه 
ليس أجنبياً عن المخاطبة » فأشبه قوله : ( آنت طالقٌ ثلاثاً يا حفصة إن 
شاء الله ) . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌ إن شاء اللّه ) قاصداً للتوكيد . . 
لم تطلق ؛ كما لو قال : ( آنت طالقٌ إن شاء اللّه ) . 


هھ 
Ay‏ رد 5 
رد ج کید 


(۱) روضة الطالبین ( 799/0 ) . 
(۲) في الأصل : ( تستعمل ) » والتصویب من « الشرح الکبیر » . 


۹ 


5 


١ 


5 


( وان قال : أنت طالقٌ إلا أن يشاء الله ) الطلاق . . ( فالمذهب : أنه يقع ) 
الطلاق ؛ لأنه أوقعه » وجعل المخلص عنه المشيئة » وهي غير معلومة » فلا 
يحصل الخلاص /. 

( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما في «المنهاج » ك « آصله » : انه ( لا 

۲ ؛ لا[ استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة › 
وذلك تعلیق بعدم المشيئة » وقد تقدَّم أنه لا يقع الطلاق فيه . 


# ج39 9 


ولو قال : ( أنت طالقٌ واحدةً وثلاثاً أو وثنتين إن شاء الله ) . . طلقت 
واحدة ؛ لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير ؛ كما في الاستثناء المستغرق ؛ 

مر" » وقوله : ( آنت طالقٌ ثلاثاً وواحدة إن شاء الله ) يقع ثلاث لذلك . 

ولو قال : ( آنت طالقٌ واحدة ثلاثاً أو ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله ) . . لم تطلق ؛ 
لود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف . 


مه 


ولو قال : ( حفصة طالقٌ وعمرةٌ طالقٌ إن شاء الله ) ولم ينو عَودّ الاستثناء 
إلى کل من المتعاطفین . . طلقت حفصة دون عمرة ؛ لمّا مر » بخلاف قوله : 
( حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله ) . . لا تطلق واحدةٌ منهما . 


د و كد 


(۱) منهاج الطالبين ( ص ۲۰ ) » المحرر ( ۱۰۸۷/۲ ) . 
(۲) انظر ما تقدم ( ۵۱۱/۷ ) . 


4 


E‏ ی و سا و و ی 


۰ 


( وإن قال : أنت طالق إن شاء زيدٌ » فمات زيدٌ أو جنَّ ) قبل المشيئة 
أو غاب . . ( لم تطلق ) لعدم المشيئة . 

( وان خرس فأشار) . . ففيه وجهان ؛ أحدهما : أنها ( لم تطلق ) لأن 
مشیئته كانت بالنطق عند التعليق فيتعلّق بها » ولم مُوجد . 

والثاني - وهو الأصح - : أنها تطلق ؛ ولذا قال الشيخ : ( وعندي أنه يقع ) 
الطلاق ( في الأخرس ) لأنه عند بیان المشيئة من أهل الإشارة » والاعتبار 
بحال البيان » ولهلذا : لو كان عند التعليق آخرس ‏ ثم نطق . . كانت مشيئته 
بالنطق . 


یی خم تست سا 

ولو قال Eo‏ دش SIGE‏ 
اا ار ف ا و اسيم 
حينئل » وان مات زيدٌ وشك في مشيكته . . لم تطلق ؛ للشك في الصفة الموجبة 
للطلاق . 

ولو قال : ( أنت طالق إن لم يشأ زيدٌ اليوم ) ولم يشأ فيه . . طلقت قبيل 
الغروب ؛ لأن اليوم هنا كالعمر فيما مر . 


.| وان قال ۰ «آنت طالق تلافاً) واستفتی که د تا وه 
1 اله ا له ینبل 1 


( وان قال : آنت طالقٌ ثلاثاً » واستثنی بعضها [ بالنية ]''' . . لم یْقبل في 
الحکم ) لأن اللفظ أقوئ من النية ؛ بدلیل وقوع الطلاق به بغير نية » بخلاف 
العکس » فلا یرفع القوي بالضعیف ‏ وهل یُدیّن ؟ فيه وجهان ؛ آصخهما : لا . 

> Ê 3% 

( وان قال : نسائي طوالق ) أو : كل امرأةٍ لي طالقٌ ( واستشنئ بعضهنٌ 
بالنية . . لم يُقبَل في الحكم ) لمخالفته لعموم اللفظ المحصور أفراده القليلة › 
الا بقرينة تشعر بارادة الاستثناء ؛ بأن خاصمته مثلاً زوجته وقالت له : ( تزوّجتَ 
:]| على ؟) فقال مُنکراً لذذلك : ( كل امرأةٍ لي طالقٌ ) » أو : ([ نسائي ]“ 
طوالق ) » وقال : ( آردث غیر المخاصمة ) . ۰/فیَْبل في ذلك ؛ رعاية للقرينة . 
مس ( وقیل : یل في النساء ) مُطلقاً » وُجدت قرينة أم لا ؛ لأن استعمال العام 
في بعض آفراده شائعٌ » ( ولیس بشیء ) لأنه وان احتمل الخصوص إلا أن 
الظاهر العموم » فلا بد من دلیل على الخصوص . 
0 وقیل : لا يُقبَل مطلقاً » والقرينة الحالية لا تصرف مثل هذا العام عن 
۰ عمومه ‏ وإنّما تصرفه القرينة اللفظية كالاستثناء 

وعلى الأول : يُديّن » بخلاف المسألة قبلها كما مر ؛ لأن الثلائة نص في 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( بالمشيئة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. ) 5١16/7 ( » فى الأصل : ( النسائى ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )۲( 


العدد » واستعمالها في بعضه غير [ مفهوم ] ' ' » وتخصيص العام معهودٌ . 
و 

ولا یُدیّن في قوله : ( نوی إن شاء الله ) » بخلافه في قوله : ( آردت إن 
دخلت الدار ) » أو : ( إن شاء زیذ ) » والفرق : أن التعلیق بالمشيئة یرفع حکم 
الطلاق جملة » فلا بد فيه من لفظ » والتعلیق بالدخول ونحوه [ يخصّصه ] "۲۲ 
بحال دون حال . 

ویوَحَذ من قولهم : (نه لا بدَّ فيه من لفظ ) : أنه لو قال : ( تلقّظتٌ به ) 
ولم تصدّقه الزوجة . . أنه یُدیّن » وهو كذلك . 

قال البغوي في « التهذیب » : ( وضابط ما یُدیّن فيه : أن كل ما [ لو] وصله 
باللفظ مطلقاً . . یُقَبل في الحکم . فإذا نواه بقلبه . . لا يُقبَّل في الحکم فيما 
له » ویدیّن في الباطن الا في الاستثناء ) '' . 


مس ور 
)> 

[ فیما لو حلف بالطلاق وحنث وتحته زوجات ] 
لو حلف بالطلاق وکان تحته زوجاتٌ وحنث . . قال ابن الصلاح : ( وقح 


(۱) في الأصل : ( معهود ) » والتصویب من « أسنى المطالب » ( ۲۱۹/۳ ) . 
(۲) في الأصل : ( تخصیصه ) » والتصویب من « روضة الطالبین » ( ۳٠۸/٠١‏ ) ۰ و« كفاية 
النبیه » ( 55/١5‏ ) . 

(۲) التهذیب ( ٠١/١‏ ) » وفي هامش الاصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) . 


oY 


۰ » & : ۱( 5 .1 (۲( 
علی غير معيّنةٍ » ثم يعيّن ) ۱ » وتبعه النووي علی ذلك ۲ > وهو المعتمد » 
خلافاً لصاحب ١‏ الذخاثر » في قوله : ( يقع على الجميع ) '' . 

وعلى الأول : لو كان له زوجتان يملك على إحداهما طلقة وعلى الأخرى 
الثلاث » وكان حنثه بثلاث طلقات . . كان له أن یعیّنه فيمن يملك عليها 
الطلقة ؛ كما آفتین به شیخنا الشهاب الرملى”*' + لحصول البينونة الكبرئ 


بالك . 
عد 3 ين 


ولو اصطفٌ نسوته الاربع صما فقال : ( الوسطی منکن طالقٌ ) . . قال 


النووي - كالقاضي - : ( طلقت إحدى المتوسطتّین ؛ لأن موضوع الوسطی 
لواحدة » فلا يزاذ علیها » والتعیین إليه  )‏ . 


# ود و 


ولو طلق زوجتّیه رجعيّاً » ثم قبل المراجعة طلق إحداهما ثلائاً وأبهم 
المطلقة . . فله التعیین ولو [ بعد ] ۳ انقضاء العدّة » ولا يتزوّج باحداهما قبل 
التعيين وبعد انقضاء العدّة حتی تنكح زوجاً غیره . 


. ) ٤۳۸/۲ ( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) فتاوى النووي ( ص ۱۹۵ ) . 

(۳) انظر « كفاية النبيه » ( ۱۵/۱۶ - ۱۵۵ ) . 

(6) حاشية الشهاب الرملي عل آسنی المطالب ( 78٠/7‏ ) . 

(5) روضة الطالبین ( ۱۷/۰ ) » وانظر « آسنی المطالب » (۳۰۱/۳) . 
(7) في الأصل : ( قبل ) » والتصویب من « روض الطالب » ( ۱۳4/۲ ) . 
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ولو قال : ( نت طالقٌ نّین ) ونوئ ثلاثاً . . وقعن ؛ لأنه لمّا نوی الثلاث 
ب( آنت طالق ) ثم قال : ( ثنتين ) . . فكأنه يريد رفع ما وقع . 

سيل إمامنا الشافعي رضي الله عنه عمَّن قال : ( إن كان في [ کم ]۲۱۱ 
فلانِ دراهم آکثر من ثلاثةٍ ۰ . فزوجتي طالق ) فبان فيه آربعة . ۱ 

فأجاب : بأنها لم تطلق "۰۲ ووجهه - كما قال شيخنا الشهاب الرملي - : 
أن ( آکثر ) صفة لدراهم » وهي جممٌ » فلم توجّد الأكثرية بهلذه الصفة ۲۳۱ / . 


لا كلد عد 
ا د 


. » في الأصل : ( كمر ) » والتصويب من سياق عبارة « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
.) ١906/7 ( انظر « طبقات الشافعية الکبری » لابن السبكى‎ )۲( 
. ) ۳۳۲/۳ ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )۳( 


00 


أ 7 

ا + صر 24 

پب م س س ۲۹ TT‏ 
مت ی َه 


( باب ) بیان حکم ( الشرط في الطلاق ) 


أي : تعلیقه » وهو جائز کالعتق » فإن الشرع ورد بالتدبیر ؛ وهو تعلیق 
العتق بالموت ‏ والطلاق والعتق متقاربان في کثیر من الأحكام وان كان العتق 
[ محبوباً ]''' لله تعالی والطلاق [ مبغوضاً] ۳" له » ولأنه قد یکره طلاقها 
فیدفع بتعلیقه تنجيرّه » واستأنسوا له بخبر : « المومنون عند شروطهم » رواه 
)۳( 


آبو داوود پاسنادٍ حسن 
2 2 


( من صم منه الطلاق ) استقلالاً فيما يملكه . . ( صح ) منه ( آن “يعلق 


الطلاق علق شرط » ومن لا يصح منه الطلاق . . لم يصح أن يعلق الطلاق على 
شرط ) إذ التعليق مع وجود الصفة تطلیق » فيُعتبر فيه ما یُعتبر في التنجيز . 
( وإذا علق الطلاق على شرط ) واستمرّت الزوجية . . ( وقع ) الطلاق 


(۱) في الأصل : ( محبوب ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(۲) في الأصل : ( مبغوض ) » والتصويب من سياق العبارة . 

)۳( سنن آبي داوود ( ۳۵۸۹ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
(4) في الأصل : ( وأن ) » والتصويب من مخطوطات ( التنبيه » . 


ولخد رجو ی ري ورور الحصول » أو قال : ( عجّلت 
الطلاق المع ) لتعلّقه بالوقت المستقبل ؛ كالجعل في الجعالة . 


عاج تور 
کر دحج 23 


واحترزنا بقولنا : ( استقلالاً ) عن الوكيل إذا فوّض إليه أن يظلّق وأن 
يعلق . . فإنه ينفذ منه الطلاق » ولا يصح منه التعليق . 

وب ( ما يملكه ) عن العبد إذا علق الطلاق الثلاث على صفة » ثم وُجِدَتٍ 
الصفة بعد عتقه . . فان الثالثة تقع على الأصح » ولا يصح أن ينجّزها . 

وب ( استمرار الزوجية ) عمًا إذا جد الشرط وهي بائن . . فإنها لا تطلق › 
وعمّا إذا أبانها ثم جدّد نکاحها ثم وُجَِدَتٍ الصفة . . فإنها لا تطلق على 
الأصح . 

وب ( الوقوع عند وجود الشرط وان کان معلوم الحصول ) کطلوع الشمس 
عن مذهب الامام مالك ؛ فإن عنده : أن الطلاق المعلّق على متحقّق الوجود 
ر 


يقع في الحال 


2% £ رد 

وأما إذا قال : ( عجّلت الطلاق المعلق ) . . فظاهر كلام « الروضة » : أنه 
لع ات - وإن قال الإسنوي : ( بل يقع في الحال 
طلقةٌ جزماً » وإنّما الخلاف في وقوع أخرئ عند وجود الصفة ؛ كما ذکره الومام 


.) ۱۰۷۵/۳ ( » المدونة الکبری ( 5/5 ) » وانظر « بداية المجتهد‎ )١( 
. ) 419/60 ( روضة الطالبين‎ )۲( 


۳۷ 


ساي سا مساك ديم 


٠ 
ب‎ 
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ی لا ما 


ل وجه 


۰ 


التعجیل . . لا تطلتق فی السحال ؛ کما قاله 


بعضهم کلام الاسنوي : بأن قائله لغ وصف 
مبتداً 


[ من شروط التعليق ] 
ویشترط في التعليق 
- أن ٿه 


تقترن الصفة بكلمة الطلاق » فإن تخلّل بینهما شيءٌ . وقع في الحال 


كما مرت الاشارة إليه فى الاستشناء » فان قال : ( آنت طالقٌ إن ) وقال 
( قصدت الشرط ) 


لم يبل ظاهراً ؛ لأن ظاهر الحال يدل علی أنه ندم على 
التعليق إن قصده وعدل إلى لحر زا ون میم مابس كاد وضع غیژه 
يده عليل فيه » وحلف . . فیقبل ظاهراً للقرينة » / اا ؛ لاحتمال أنه أراد 
A‏ يو 


قال : ( فأنت طالقٌ ) مقتصراً على [ فاء ] الجزاء من غير شرط » وقال : ( آردت 
الشرط فسبق لساني إلى الجزاء 


لم يُقبَل منه ظاهراً ؛ لانه منَّهِمٌ » وقد 
خاطبها بصريح الطلاق » والفاء قد تزاد في ۶ 
الدار . 


غير الشرط » وقوله : ( إن دخلت 
آنت طالقٌ آنت طالقٌ ) بحذف الفاء . . تعلیق ؛ لأنه المفهوم منه 


) ۳۱۶/۷ ( المهمات‎ )١( 


(۲) الغاية فى اختصار النهاية ( 5177/64 ) 


با سه وَبِدْعَةٌ في أَلطَّلَاقٍ رانك سان اس اب 
ان ی یه : «آنت طَالِقٌ بلبعة 2) آَو (طلاق 


رم 


[ تعلیق الطلاق بالسنة والیدعة ] 
( فإن قال لامرأته ولها سنَةٌ وبدعةٌ في الطلاق : آنت طالق للسنة . طلقت 
في حال السَّنّة ) فان كانت متَّصِفَةٌ بذلك في الحال . . طلقت » وإلا . . فتطلق 


م لام 
عند وجود السنة:.: 


( وان قال : أنت طالق للبدعة ‏ أو طلاق الحرج ) أو طالق للحرج ؛ وهو 
ما خالف السَّنّة وأثم به . . ( طلقت في حال البدعة ) فإن كانت متصفهّ بذلك 


فى الحال . . طلقت ‏ والا . هه تن 

ای ا ع في 
PES‏ او و قف ف ال 
اد تا 

و الحيض» . لم تطلق وان لم يستدم إلى انقطاعه . 

فلو لم ڌ تشرع في ا حین ار ا ت بشبهة . . لم يقع الطلاق 
فيه ؛ لأنه بذعي » بل يتأخر إلى طهر تشرع فيه في عدّته . 


۳۷۳ 
4 N2 ود‎ 
8 ES SS 


أو قال لمن في طهر لم تُمسّ فيه منه وهي مدخول بها : ( آنت طالقٌ 


032 


للسنة ) . . وقع في الحال ؛ لوجود الصفة » وان مُسّت . . فحين تطهر بعد 
حیض ‏ أو قال لمن في طهر : ( آنت طالق للبدعة ) . . طلقت في الحال إن 
SS‏ سینالها ۸ اودر الق بقل E‏ ننه وهی ماخر 
بها . . فحین ترئ دم الحیض » فان انقطع الدم قبل یوم وليلة ولم يعد . . تبيّن 
أن طلاقه لم يقع » ولو جامعها قبل الحیض . . طلقت بتغییب الحشفة » وعلیه 
النزع » فإن استدام . . فلا حدّ ولا مهر وان كان الطلاق بائناً . 


و و 

( وان قال : آنت طالق أحسن الطلاق وآعدله وأتمَّه ) أو آجمله والواو 
بمعنی : ( آو) . . ( طلقت للسّنّة ) فان كانت في حيضة . . لم یقع حتئ تطهر › 
أو في طهر لم تمسّ فيه . . وقع في الحال » أو مُست فيه . . وقع فيه حين تطهر 
بعد حیض ۰ ( لا آن ينوي ما فیه تغلیظٌ علیه ) بآن یکون في حال البدعة وآراد 
لوقوع في الحال ؛ بأن قال : ( آردث بالحسن : البعي ) لأئه في جديا أحسن ؛ 
لسوء خلقها وعشرتها . 


* 3 * 
( وان قال : أنت طالق أسمج الطلاق ) أي : أقبحه . . فهو مُرادف لقوله : 
( وأقبحه ) » أو قال نحو ذلك ؛ كأفحشه . . ( طلقت للبدعة ) » فان كانت في 
حيض . . وقع في الحال » وكذا في طهر مُسَّت فيه » والا . . فحين تحيض › 


( إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه ) بأن يكون في حال السَّنَّة » / وأراد به الوقوع في 


0 


الحال » ووصفه بما ذُكر ؛ لأن طلاق مثلها مستقبحٌ ؛ لحسن خلقها وعشرتها › 
أما إذا نوی بما ذکر ما لا تغليظ عليه فيه . . فإنه لا يقبل ظاهراً » ویدیّن . 


ولو قال في حال البدعة : ( أنت طالقٌ طلاقاً سنيّا ) » أو في حال السّنة : 
( أنت طالقٌ طلاقاً بدعيّا ) » وقال : ( أردثُ الوقوع في الحال ) . . لم يقع في 
الحال ؛ لآن [ النية ]۱ نما تعمل فیما یحتمله اللفظ صریحاً » فاذا تنافیا . . 
لغت النية » وغمل باللفظ ؛ لأنه آقوی . 

ولو قال في حال البدعة : ( إن كنت في حال سُنَة . . فأنت طالقٌ ) . . لم 
يقع عليه طلاق ولو صارت في حال السّنة ؛ لعدم الشرط . 

ولو قال : ( طلقتك لا لسنة ولا لبدعة ) » أو : ( طلاقاً سيا بذعياً ) . . وة 
في الحال » سواء أكانت ذات سُنةٍ وبدعة أم لا ؛ لأنها إن لم تكن . . فحالها ما 
ذکر » وان كانت . . فالوصفان متنافيان » فسقطا » وبقى أصل الطلاق . 


3 
0 


نعم ؛ إن فسّر كل صفةٍ بمعنی ؛ كالحسن من حيث الوقت » والقبح من حيث 
العدد » [ بآن ] "۳ فسّره بالثلاث . . قبل وان تأخّر الطلاق ؛ لأن ضرر وقوع الثلاث 


أكثر من فائدة تأخير الوقوع . 1 


- <, 
2 ik Ex 


(۱) فى الأصل : ( السنة ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 07/١5‏ )» و« أسنى المطالب » 
( ۲۱۱/۳ ). 
(۷) في الأصل : ( فإن ) » والتصویب من سياق العبارة . 


o۲۱ 


E ET‏ اميق RS‏ بره وق مدن راق دن 
وان قال : ( آنت طالی تلان ی اه ی 


ريت قدا حَصَلَتْ فِي )أ لحَالَة الأخرئ . . 


ولو قال لها : ( آنت طالق مع أو في آخر حيضتك ) .. فسني ؛ لاستعقابه 
الشروع في العدّة » أو : ( مع أو في آخر طهرك ) . . فِبِدْعِيٌّ وان لم يطأ فيه › 
والطلاق المعلّق بصفة صادفت زمن البدعة . . بِدْعِيٌ » للکن لا إثم فيه إن لم 
توجّد الصفة باختياره » وان وُجدت باختياره . . أثم ؛ كما بحثه الشیخان "۲۳ 


أو زمن السنة . . فسنم ؛ فالعبرة : بوقت وجود الصفة . 

ولو قال : ( آنت طالق كالنار أو كالثلج ) . . طلقت في الحال » والصفة 
لخرع قاله المتولی "۰۳ . 

١‏ *%* لد د 

( وان قال : آنت طالقٌ ثلاثاً بعضهنّ للسنة وبعضهنّ للبدعة ) فان كانت 
ضغيرة أو نحوها متو لشن لها ولا بدعة .۰ . طلقت فی الحال ثلااً ؛ کما لو 
وصفها كلها بالسنة أو البدعة » وان كانت من ذوات الاقراء . . ( طلقت طلقتین 
فى الحال » فإذا حصلت فى الحالة الأخرئ . . وقعت الثالثة ) لأن التبعیض 


. ) ۳۰۱/۵ ( الشرح الکبیر ۸۷/۸۱ ) » روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( ق۳۳/۱۰) مخطوط ‏ وقال النووي رحمه الله 
تعالی في « روضة الطالبین » ( ۳۲۲/۰ ) : ( وقال آبو حنيفة : إن قصد التشبیه بالثلج في 
البیاض والنار بالاضاءة . . طلقت سا » وان قصد التشبیه بالثلج في البرودة وبالنار في الحرارة 
والاحراق . . طلقت في زمن البدعة » وبالله التوفیق ) » قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني 
المحتاج » ( ۰۸/۳ ) : (یقع في الحال ویلغو التشبیه المذکور خلافاً لمن قال : إن قصد 
التشبیه بالثلج في البیاض . . . ) إلى آخره . 


رت 


س ی 


يقتضي التشطير ثم يسري ؛ كما لو قال : ( هلذه الدار بعضها لزید وبعضها 
لعمرو ) . . يحمل على التشطير . 

وقيل : يقع ثلاث في الحال ؛ حملاً على إيقاع بعض من كل طلقة . 
ويكمل » وقيل : طلقة ؛ لصدق البعض عليها . 


4 من‎ vhs 
کب جر کی‎ 
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( وان ادع أنه آراد طلقة فى الحال وطلقتين فى الثانی . . فالمذهب : 
أنه يُقَبَّل ) قوله بيمينه ؛ لأن [ اسم ]""" البعض يقع على القلیل والکثیر من 
الأجزاء حقيقة . 

ولهلذا : لو قال : ( هلذه الدار بعضها لزید وبعضها لعمرو) وفسّر البعض 
بأقلَّ من النصف . . قبل . 

( وقيل : لا يُقبّل في الحكم ) ویُدیّن ؛ لأنه يؤجّر طلقة يقتضي الاطلاق 
۲ ۳ ا فلا ْمَل ظاهراً ؛ كما لو قال : ( أنت / طالقٌ ) وقال : ( أردثٌ : إن 
دخلت الدار ) . 

وعلی الأول : لو آراد إيقاع بعض کل طلقة في الحال . . وقع الثلاث في 
الحال بطریق التکمیل ؛ لأنه غلظ على 


۰ ۰ 
د ثنخ يي 
AN‏ 


» و« آسنی المطالب‎ » ) ٤۹٥/۸ ( » في الأصل : (إثم)ء والتصويب من « الشرح الكبير‎ )١( 
.) ۲۱۷/۳( 


۳۳ 


۱۷۹ 


0 2 


ولا سُْنة لها ولا بذعَة فى آلطلاق : ( أنت طال 


31 2 


ولو قال : ( بعضهنّ للسّنة ) وسكت » وهي في حال سُنَّةٍ » أو في حال 
بدعة . . وقع في الحال واحدة ؛ لأن البعض ليس عبارةً عن النصف ‏ وإنّما 
حمل فيما مرّ على التشطير ؛ لاضافة البعضَّينٍ إلى الحالین » فشوّي بينهما . 

ولهلذا : لو قال : ( نت طالق خمساً بعضهنٌ للسّنة وبعضهنٌ للبدعة ) . . 
[ فانها ] ' ' تطلق ثلاثاً في الحال ؛ أخذاً بالتشطير والتكميل . 

%* و * 

( فإن قال لامرأته ولا سنّة لها ولا بدعة ) كالحامل والآيسة ( في الطلاق : 
آنت ظالق للسنة ) آو ما آلجق به » ( آو آنت طالقْ للبدغة ) آو ما لجق 
به ۰.۰( طلقت في الحال ) ویلغو ذکر السْنة أو البدعة ؛ لآن اللام فیما لا يُعهّد 
انتظاره وتكرّره للتعلیل ؛ ك ( طلقتك لرضا زید أو لقدومه ) فانها تطلق في 
الحال وان لم یرض زيدٌ أو لم یِقدّم » والمعنی : فعلت هلذا لیرضی أو يَقَدَم » 
ونل ذلك منزلة قول السید لرقيقه : ( نت حر لوجه الله تعالی ) فلو نوی 
بها التعلیق . . لم یْبّل ظاهراً » ویدیّن ؛ كما لو قال : ( آنت طالقٌ ) » وقال : 
( نوی "۳" طلاقها من الوثاق ) . 

واللام فیما يُعهّد انتظاره وتکژره للتوقیت » ك ( آنت طالق للسنة 
أو للبدعة ) » وهي من لها شنة وبدعة » فلا تطلق إلا في حال السّنة 


(۱) في الأصل : ( إنها ) » والتصویب من سياق العبارة . 
(۲) في الأصل : ( ونويت ) » والتصويب فون ا المطالب ۱ ) (Y/Y‏ . 
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أو البدعة » كما مر ؛ لأنهما حالان منتظرتان تتعاقبان تعاقب الأيام والليالي » 
وتتكرّران تكرر الأسابيع والشهور » فأشبه قوله : ( آنت طالقٌ لرمضان ) معناه : 
إذا جاء رمضان . . فأنت طالق . 

نعم ؛ إن قال : ( آردث الإيقاع في الحال ) . . قبل ؛ لأنه غير متهم فيما فيه 
تخلیظ عليه مع احتمال اللفظ لذالك . 


2 


afl 
2 

ما 
کور 


ولو قال في الصغيرة أو نحوها : ( آنت طالق لوقت البدعة » أو لوقت 
السّنة ) ونوى التعليق . . قبل ؛ لتصريحه بالوقت » وان لم ينوه . . وقع الطلاق 
في الحال ؛ كما مر" . 

( وان قال : نت طالقٌ في كل قرء طلقةٌ ) وهي مدخول بها من أهل الأقراء . 
( طلقت في كل طهر طلقة ) ولا تطلق في الحيض ؛ لأن القرء الشرعي عندنا : 
لطهر + کما سيأتي ٍن شاء له في ( العدّد )۲۳۳ ؛ فخملت الیمین علیه . 

آما إذا كانت غير مدخول بها . . فانها تطلق في الحال إذا كانت طاهر 
والا . . فحين تطهر طلقة وتبين بها » وأما إذا كانت صغيرةً أو آيسة . . فالظاهر 
في ١‏ الرافعي » : وقوع الطلاق عليها في الحال '' . 


ag 3‏ واد 
2 7 7 2 


ی ارت 
اک N‏ 
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(۱) انظر ما تقدم قريباً ( ۵۳۲/۷ ) . 
(۲) انظر ما سيأتي (۳۱۰/۸) . 
(۳) الشرح الصغير (ق ۲۲۱/۵ ) مخطوط . 


oo 


0 
مه 


ور 


( وان كانت حاملاً . . لم تطلق في حال الحمل آکثر من طلقة ؛ حاضت 
على الحمل أم لم تحض ) لأن ما بين الحیضتّین لیس بقرء في حال الحمل . 
( فان قال : إن حضت فأنت طالق . . طلقت برژية الدم ) في زمن إمكان 
الحیض ؛ لان الظاهر : أنه دم حیض ‏ ولذلك ریب عليه مقتضاه ؛ من ترك / صوم 
ونحوه » للكن إن انقطع قبل أن يبلغ أقل الحیض ‏ ولم يعد إلى خمسةً عشر 


يوماً . . تبکن أن الطلاق لم يقع . 
وت ۶ Ê‏ 2 


( وان قال : إن حضت حيضة فأنت طالقٌ . . لم تطلق حت تحیض وتطهر ) 
لأنه علقه بتمام الحیض ۰ فیقع الطلاق سيّياً ؛ لِمَا مر . 

( فإن قالت : حضتٌ » فکدّبها . . فالقول قولها مع يمينها ) لأنها أعرف منه 
به » وتتعٌر إقامة البينة عليه وان شود الدم ؛ لجواز أن یکون دم استحاضة ۰۲۱ 


(۱) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۲۲/۳ ) : ( کذا قاله الرافعي هنا » 
للكن المنقول في « الشهادات ) في ١‏ الشرح » و« الروضة ) : الجزم بقبول الشهادة بالحیض › 
وذكر المصنف في « فتاويه » : أنه لا خلاف فيه » وقد يقال أخذاً مما يأتي : إنه لا تعارض ؛ 
لآن ما هنا ثبوت حیض یترتب غليه طلاق > وذلك لا یثبت بشهادة السوة بالحيضن © وما هناك 
ثبوت حیض بشهادة نسوة » فلا تعارض ) . 
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وكذا الحكم فيما لا يُعرّف إلا منها ؛ كالنية والحبٌ والبغض » بخلاف ما 
لو علق الطلاق بولادتها فقالت : ( ولدثٌ ) وأنكر الزوج وقال : ( هنذا الولد 
مستعاز ) . . فإنه هو المُصدَّق ؛ لإمكان إقامة مة البينة على الولادة . 

( وان قال : إن حضت فضرّتك طالق ) أو قال لاجنبية : ( إن حضت . 
فزوجتي طالقٌ ) » ( فقالت : حضت » وکدٌبها . . فالقول قوله ) بیمینه 
[ ( ولم تطلق الضرة ) ] إذ لو صدقت فيه بیمینها . . لزم الحکم للانسان 
بيمين غیره » وهو ممتنعٌ » فضْدّق الزوج جریا على الأصل في تصدیق 
المنكر» فان صدَّقها . . طلقت الضِدَة . 

0 3 % 

واسئشکل بما لو قال : ( يغلب على ظيّي صدقها » وللكن اجوز كذبها ) 
ا ل ا 

5 : بآن التصريح E‏ 
له أن يشهد فيه بالاستفاضة » فإذا أطلق الشهادة بالملك . . قبلت » وان ذكر 
مستنده الاستفاضة . . لم تسمّع ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 

ولا فرق فيما ذکر بين أن تُصدّقها الضدّة أو تُكذّبها . 


ولع و 4 


[ 


ل 


ولو قال : ( إن حضت .. فأنت وضرّتك طالقان ) فقالت : ( حضت ) 


2۳۷ ۱ 


وكذّبها وحلفت . . طلقت هي دون الضرّة ؛ لِمَا عُلِم مما مو“ . 


( وان ) علّق طلاق کل من ارتي بحیضهما جميعاً ؛ كأن ( قال لامرئین م( 
له : ( إن حضتما فأنتما طالقتان . لم تطلق واحدةٌ منهما حتی تحيضا )معا 


أو على التعاقب ؛ لتحمّق الصفة » لأن طلاق كلّ واحدة منهما معلقٌ بحیضهما 

( فإن قالتا : حضنا » فصاّقهما . . طلقتا ) لوجود الصفة باعترافه » ( وان 
کذّبهما . وین ی ی و یی یب 
وجود شرطينٍ » ولم یُوجّدا ؛ لان الأصل اد ی ات یات 
صدّق إحداهما وکذّب الأخرئ . . طلقت المُكذّبة ) إذا حلفت آنها حاضت ؛ 
لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرّتها بتصديق الزوج ( ولم تطلق المُصدّقة قة ) 
لأن اليمين لا تویر في حقّ غير الحالف ؛ كما مرّء فلم تطلق » وتطلق 
لاط د : (من حاضت منكما . . فصاحبتها 
طالقٌ ) وادعیاه » 9 إخدافنا ركت لاغ :قولف سيفن ات ود 
بتصدیق الزوج 


94 3 


(۱) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة المطهرة 


ون قال : ( إن حضتما حَيْضة 


: دا حاضتا . . طَلْمَتَا اذ قل لع شرو( 
E‏ لاش 


( وان قال : إن حضتما حيضةً / فأنتما طالقان ) . . فقد قيل : ( لم يتعلّق 
دما ای سل ظ 

( وقیل ) وهو الأصح : ( إذا حاضتا . . طلقتا ) لأن الاستحالة نشأت من 
قوله : ( حيضة ) فتلغی » ویبقی التعلیق بمجرد حیضهما » فیطلقان برژية 
الدم ؛ كما تقدّم "۲ . 

ولو قال : ( إن ولدتما ولدا . . فأنتما طالقان ) . . ففیه هلذا الخلاف ‏ آما إذا 
قال : ( ولداً واحداً ) » أو : ( حيضة واحدةً ) . . فهو محال » فلا يقع به طلاقٌ ؛ 
E‏ ا يي سرس 


ی با ره عم و را 
( فصواحبها طوالق » فقلن : [ حضنا] "۳ ؛ فان صدقهّنّ . . طلقت کل واحدة ) 
منهنّ ( ثلاثاً ) لأنه جعل حیض کل منهنّ صفة لطلاق البواقي » ولکل واحدة 
ثلاث صواحب » وقد حضن . ۱ 


(۱) انظر ما تقدم قريباً ( ۵۳۹/۷ ) 
(۲) کذا في الأصل » وفي « مغني المحتاج » ( ۲۳/۳ ) : ( الواحد نض في الوحدة ) 
(۳) في الاصل : ( حضن ) ۰ والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 


۳۹ 


۵ وان کات وَاحَدَةٌ . 


( وان كذبهُنَ . . لم تطلق واحدةٌ منهنّ ) لأن کلاً منهنّ لا تصدّق في حقّ 
غیرها . 

( وان صدّق واحدةً . . طلقت المکذبات طلقةً طلقة ) لأن لكل منهنَّ صاحبة 
ثبت حیضها » ( ولم تطلق المُصِدَّقة ) لأنه ليس لها صاحبة ثبت حیضها . 

( وان صدّق اثنتين ن . . طلقت کل واحدةٍ من [ المکذّبتّین ] ۱ طلقتين ) 
لک منهما صاحبثينٍ ثبت حيضهما +( وطلقت كل واحدة من الصا 
طلقة ) لأن لكل واحدة فاح اضر ثيك د 

ET‏ ري ا لل 
صراخت كت يشير +( وظلقت كل ال ات طاقن أن 
لكل واحدةٍ منهِنْ صاحبتین ثبت حيضهما . ۰ 


ولو قال لأربع : ( إن حضتنّ فأنتنَّ طوالق ) » فقلن : [ حضنا] '' ؛ فا 


(۱) فى الأصل : ( المكذبين ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 
(0) في الأصل : ( حضن ) » وهو كذلك في « مغني المحتاج » (4۲۳/۳) ۰ وه نهاية 


المحتاج » ( ۳۲/۷ ) » للکن قال الرشيدي رحمه الله تعالى في « حاشیته على نهاية المحتاج » > 


ان قال : ( إِنْ کنت حائلاً . . فأنت طَالِقٌ ) وَلَمْ يكن ا 


4 


اي 246 
0 


حَرْمَ وَطؤُهَا حَنَّى يَسْتَبْركَهَا بِعَلَانَةِ آقراء 2011111 


صدّقهنّ . . طلقن واحدةً واحدة + وان كذبهنَ . . لم يطلقن » وان کذب واحدة 

وحلفت . . طلقت طلقة دون الباقيات » وان كذب أكثر من واحدة . . لم تطلق 
و ت 

واحدة منهن . 


3 و 
2 


[ في أن جمع صاحبة على صواحب أفصح من صواحبات ] 

الأفصح في ( صاحبة ) : أن تُجمّع على صواحب کضوارب ‏ وأما جمعها 
على صواحباتها . . فلغة قليلة جرئ عليها الشيخ رحمه الله في بعض 
النسخ"'' . 

[ تعليق الطلاق بالحيال والحمل ] 

( وان قال : إن كنت حائلاً ) أو : ( إن لم تكوني حاملاً ) وهي ممَّن يمكن أن 
تحبل ( فأنت طالقٌ » ولم يكن استبرأها قبل ذلك . . حرّم ) عليه ( وطؤها حت 
يستبرئها ) لأن الأصل والغالب فى النساء : الحيال ([ بثلاثة ]۲۳ آقراء ) إذا 


+ (۳۲/۷) :( قوله : « وان قلن : حضن » كذا في النسخ بلا ألف في نون « حضن » » ولا يخفئ 
أن الصواب : إلحاقها ؛ لأنه ضمير المتكلم ومعه غيره وليس ضمير الغائبات » على أن المراد أن 
كل واحدة قالت : « حضت أنا » ) . 

)١(‏ انظر « التنبيه » ( /۱۱۱) مخطوط من المكتبة الأزهرية ( ۱۳۳١٠۹‏ )› و( ق/۱۰۷) 
مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم ( ۲۱۱۵ ) » و« كفاية النبيه » ( ۷۷/٠١‏ ) . 
(۲) في الأصل : ( ثلاثة ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 


0:١ 


۳ 


كانت حرةً » أو قرأين ع إن كانت أمة ؛ لأنه تربص فى حقّ منكوحة » فأشبه العدّة . 


( وقيل : بطهر ) لأن القصد : معرفة البراءة » فيكفي قرءٌ » واستبراء الحرة 
بالطهر”'' لا بالحيض . 
( وقيل ) وهو الأصح سحي ا ويه اضرم د 
فبشهر ؛ كما في استبراء الأمة ؛ لأن المقصود : قيام ما يدل على البراءة » وهو 
یحصل بذالك » ویعتدٌ بالاستبراء المتقدّم علی التعلیق علی الصحیح ؛ کما 
في « الروضة » "۰۲ بخلاف العدّة ؛ فإن الطلاق سببها » وکذلك الملك سبب 
وجوب الاستبرا ‏ فلا يعتدٌ بما تقدّم على وقت الوجوب /۰ وهنا الاستبراء لیس 
واجباً في نفسه » وإنّما علق [ الطلاق ] بصفة » والمقصود : معرفة أن الصفة 
حاصلةٌ أو غير حاصلةٍ » ولا تختلف طريق المعرفة بين أن یتدم أو يتأخّر . 
*% 3 26 
آما من لا يمكن أن تحبل ؛ كصغيرة وآيسة . . فتطلق في الحال » وان كانت 
مراهقة يمكن أن تحبل . . فلا بدَّ من الاستبراء » للكن بشهر على الأصح ؛ كما 
مر » وقيل : بثلائة أشهر ؛ لأن الحمل لا يظهر في أقلّ منها . 
اد 3 6ه 


( فإذا بان أنها [ حائل ) بما]” "' ذكرنا . . ( طلقت ) لوجود الشرط » قال 


(۱) في الأصل زيادة : ( وهو بالطهر ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(۲) روضة الطالبين ( 46/0 ) . 
(۳) فى الأصل : ( حامل مما ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( 1۹/۱ ) . 
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لاقراء مِنَ ألعدّة » وَإِذا بان آنها کات خاملاً . . حل 


7 ° مه ر من 3 2 0 
ها . . حل وطوّها في ألحَالٍ » وقیل : لا یحل حَتَى | . 


الامام : ( وکان من الممکن أن تترتص أكثر مذة الحمل » ولا تطلق بمضي 
الأقراء ؛ لأن ذلك لا يفيد اليقين » بل الظن » فلم يكف ) '' . 

وأجاب صاحب ١‏ الذخاثر » عمَّا قاله الامام : بأن مطلق الألفاظ يحمل على 
المقرّر في الشرع ؛ وهو الاقراء » والمتحصّل عنها الظن فقط » فحُمل المطلق 
عليه » ولا سبیل إلى اليقين فيه غالباً » بخلاف التعلیق بقدوم زيدٍ ؛ فان اليقين 
ممكنٌ فيه » ولا عرف لمثله في الشرع '' . 

( واحشسب ما مضی من الأقراء من العدّة ) التي وجبت بالطلاق فَتّتِمّها » لا 
إن استبرآها قبل التعلیق . . فلا يُحسَّب ذلك من العدّة ؛ لتقدّمه على موجبها . 


2 ار 2 


( وإذا بان أنها كانت حاملاً ) فان ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع 
سنين ولم تُوطأ . . ( حل ) له ( وطؤها ) لتبدّن أنها كانت حاملاً عند التعليق » 
لا إن وُطئت وطعاً يمكن كونه منه ؛ لأن الظاهر : حيالها حينئذ » وحدوث الولد 
من هلذا الوطء » ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق ؛ لتحمّق الحيال 


عنده . 


( وان كان استبرآها . . حل ) له ( وطؤها في الحال » وقیل : لا يحل حت 


(۱) نهاية المطلب ( ۰۲/۱۶ ) . 
(۲) انظر « كفاية النبیه » ( ۷۰/۱۶ ) . 
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إن كنت حاملا 
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) وحملها ممكنٌ ( فأ 


نت طا 


فإن وطء قبل الاستبرا 


اء آو بعده » 
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مطلقة منه . . لزمه المهر لا | 
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عمف کتارته 


: للا 


۰ 


علی 


مھ 


حت 


یستأثف الا 
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ها فظهرت أمارات حملها . . 
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كر هلذه | 
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تية التالية 


لهلذه » وعليها : 
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بستأنف الا 
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بعد الا 


ورد على | 
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كر هلذه 
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بط ی لقان 


فان لم يكن ظاهراً » وللكن [ ولدته ]' ' ' لدون ستة أشهر من التعليق » 
أو لأكثر منه ولأربع سنين فأقل منه ولم توطأ وطئاً يمكن کون الحمل منه ؛ 
بأن لم توطاً مع التعليق ولا بعده » أو [ و ]۲۳۱ حينئذٍ وطثاً لا يمكن کون 
الحمل منه ؛ كأن [ ولدته ]” "' لدون ستة آشهر من الوطء . . بان وقوعه من 
التعلیق ؛ لد الحمل من حینعل » ولهلذا حکمنا پلبوت الشسب . 

فان ولدته لا کثر من أربع سنین » أو لدونه وفوق دون ستة آشهر » ووطلت 
من زوج أو غیره وطئاً یمکن کون الولد من ذلك الوطء . . لم تطلق ؛ لتبیّن 
انتفاء الحمل في الأولی ؛ إذ آکثر مدته آربع سنین » ولاحتمال کون الحمل من 


ذلك الوطء في الثانية » والأصل : بقاء النکاح . 


فان لم یظهر الحمل عند التعلیق . . ( حرّم الوطء حتی یستبرتها ) لأنه يجوز 
أن تکون حاملاً فيحرّم » وآن تکون حائلاً فیجوز » فغلب التحریم احتياطاً . 
وهلذا ما حكاه الامام عن المراوزة '' . 
( وقیل ) وهو الأصح المنصوص : إنه ( یکره )۰۲۳ واتّما لم يجب" ؛ 


(۱) في الأصل : ( ولدت ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (۳۱۱/۳) . 
(۲) في الاصل : ( وطوع ) ۰ والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۱۱/۳ ) . 
(۳) في الأصل : ( ولدت ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۱۱/۳ ) . 
(؟) نهاية المطلب ( 55/١5‏ ) . 

(۵) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۲۳/۱۲ ) . 

(5) أي : لم يجب اجتنابها بل يسن » أو لم يجب استبراژها بل يسن . 
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نمی .. فأنت طَالِقٌ طلمَتَین ) » فولدث دک 


طالقٌ طلقة » وان كان أنثئ فأنت طالقٌ طلقتّین ‏ فولدت ) أحدهما . . وقع 
به ما أوقع بالتعليق » وان ولدت ( ذكراً وأنثئ ) معاً أو مرتباً وليس بينهما ستة 
أشهر . . ( طلقت ثلاثاً ) لوجود الصَفتین » ويتبيّن الوقوع في الأحوال الثلاثة 
ا ار روتوك هی اف لأنها ات ع و ی اا د 
تشه لحان نان كن کر تک وف 

ولو ولدت آنثی وخنثی . . وقع طلقتان » وتوقف الثالثة حتی یتبیّن حال 
الخنثی » وتنقضي العدّة بالولادة ؛ [ لوقوع ]" ' ' الطلاق من حين اللفظ . 

وما تقرّر يقتضي : آنها إذا آنت بالولد لدون ستة آشهر » وکان الحمل حين 
الحلف ميتاً او علقاً آو مضفاً . اند یقع الطلاق مع کون الحمل اذ ذالك لا 
یُوصف بکونه ذکراً آو آنشین . 

قال العراقي : ( وقد يقال : إنه كان ذکراً أو آنثی من حين وقوع النطفة في 
الرحم » وبالتخطيط ظهر ذلك ) انتهی '' »/ وفيما قاله نظر . 


4 لد واد 
که ک2 فد 


( وان قال : إن كان ما في جوفك ) أو حملك ( ذکراً فأنت طالقٌ طلقة . 
(۱) في الأصل : ( بوقوع ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۱۲/۳  )‏ و« مغني المحتاج » 


( ۲۰/۳ ). 
(۲) تحریر الفتاوي ( ۷۵۵/۲) . 


۷ 


وان كان أنثئ فأنتٍ طالقٌ طلقتين » فولدت ذکراً وأنثئ . . لم تطلق ) لأن 
قضية اللفظ کون جمیع الحمل ذکراً أو أنثى . ؛ ولم پود : ولدت ذکرّین 
٠‏ . فکانشی أو ذکر » فیقع بالذکزین طلقة » وبالأنثيين طلقتان ؛ لأر 
معنی ذلك : ان کان ما في جوفك آو حملك من فا الجنس » فان ولدت 
خنثی وذكراً . . قف الحکم ‏ فان بان الخنثئ ذكراً . . فواحدةٌ » أو أنثى 


ولو قال : ( إن كنت حاملاً بذکر . . فأنت طالق 


فطلقتّین ) فولدت ذکراً . . تبیّن وقوع طلقة » وانقضت 

عو ی يي ای مر و ی 

تطلق بالولادة » أو ولدت آنثی ثم ذکراً . . طلقت ثلاثاً ؛ ثنتين بولادة الأنثئ › 
وبولادة الذکر یتبیّن وقوع طلقةٍ قبل ؛ لکونها كانت حاملا بذکر » وانقفضت 
عدّتها عن الثلاث بولادة الذ کر 


ان ولدت ۳ اوسا ی ی 
%* 2 36 


إن قال : ( إن ولدت ولدأ فطلقة » وان ولدت ذكراً 
ذكراً . . طلقت ثلاثاً ؛ لوجود الصفتين ؛ لأن ما ولدته 


0-14 


؟ للشك فى ذکورته 3 


وان قال : ( کلّما ولدت . . فأنتِ طالقٌ ) فولدت ثلاثةٌ مرت . . وقع بالأوليين 
طلقتان » وانقضت عدّتها بالثالث » ولا يقع به شيء ؛ إذ به يتم انفصال الحمل 
الذي تنقضي به العدّة » فلا يقارنه طلاق » أو معاً . . طلقت ثلاثاً إن نوی ولد 
اة وت بالأقراء . 

فان ولدت أربعةً مرتبا . . وقع ثلاث بولادة ثلاث » وتنقضي عدَّتها بالرابع . 


2 رگ 
3% € ك 


ولو قال لأربع حواملَ منه : ( كلّما ولدت واحدةٌ منکن . . فصواحبها طوالق ) 
فولدنَ معاً . . طلقن ثلاثاً ثلاثاً ؛ لأن لكل منهنَّ ثلات صواحب ۰ فيقع بولادتها 
على كلّ من الثلاث طلقةٌ » ولا يقع بها على نفسها شيءٌ ‏ [ ویعتددن ]۲۱ 
میت 0 ول مرتباً . . طلقت الرابعة ثلاثاً بولادة کل من صواحبها 
الثلاث طلقة » وانقضت عدّتها بولادتها » وکذا الأولية ان بقیت عدّتها عند 
ولادة الرابعة » وطلقت الثانية طلقة » والغالغة طلقتین » وانقضت [ عدّتهما 
ها 

هذا إن لم يتأخر ثاني [ توء‌میهما] "إلى ولادة الرابعة » والا . . طلقتا 


(۱) في الأصل : ( يعتدون ) » والتصویب من « الشرح الکبیر » ( ۹4/۹ ) » و« فتح الوهاب » 
( ۸۶/۲ . 

(۲) في الاصل : ( عدتها بولادتها ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ۸/۲۱ ) ۰ و« مغني 
المحتاج » ( ۲۱/۳ ) . 

(۳) في الأصل : ( توءميها)ء والتصويب من « النجم الوهاج » ( ۰۵۷۰/۷ و« آسنی 
المطالب » ( ۳۱/۳ ) . 


9:۹ 


E E 
کل من الاولیین ثلاثا ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقةً » وكل من‎ 
/ الأخريَينٍ طلقتین طلقتین بولادة الاولین » ولا يقع عليها بولادة الأخرئ‎ 
. شيء » وتنقضي عدّتهما بولادتهما‎ 

أما إذا انقضت ت عة الأوليين . . فلا يقع عل من انقضت عدّتها إلا طلقة 


اخ او ودن ثلاث مها ۶ ثم الرابعة . . طلق كل منهنٌ ثلاث » أو واحدةٌ ثم 
لذت فخا ات اون فا من ابیت لآ فان مان 


ثنتان معا . . طلقت الاولی ثلاثاً › ۷ طلقة » والأخريان طلقتين طلقتین › 
أو ثنتان معاً ثم ثنتان مرتباً. . طلق كل من الأوليين والرابعة ثلاثاً » والشالشة 


للقت أو واحدةٌ ثم ثنتان [ معا ] ثم واحدة .. طلق کل من الأولئ والرابعة 


72 


لا » وکل من الثانية والثالثة طف » وتبین كر منهما بولادتها . 
وضابط ذلك كما قاله ابن الوردي - : أن كل واحدة تطلق ثلاثاً إلا من 
وضعت عقب واحدة فقط . . فطلقة » أو ثنتين فقط . . فطلقتان ۲۲۲ . 


[ تعلیق الطلاق بالطلاق ] 
( وان قال لها ) أي : لزوجته : ( إذا طلقتك ) أو آوقعت عليك الطلاق 
( فأنت طالقٌ » ثم قال لها : آنت طالقٌ » وهي مدخول بها . . طلقت طلقتين ) 


. ) ۱۸۶ بهجة الحاوي ( ص‎ )١( 


وان كَانَتْ غَيْرَ مَذخول بها . E,‏ ن قال : ( إن دخلت ا 
َأَنْتِ طَالِقٌ ) . ثُمَّ قَالَ : (إِذَا طَلَمْقّكَ 


إحداهما بالإنشاء » والأخرئ بوجود الصفة » فان قال : لم أرد التعليق » بل أردت 
أنها تصير مطلقة بتلك الطلقة . . لم يُقبّل ظاهراً » ويُّديّن ؛ لاحتمال ما قاله . 

( وان ) خالعها » أو ( كانت ) المطلقة ( غير مدخولٍ بها . . طلقت طلقةً ) 
ولم تقع الطلقة المعلّقة رم فک بات الا رار ها انس 

2% کید 26 

ولو طلقها من وکله في الطلاق . . لم تقع المعلّقة ؛ لأنه لم يطلّق . 

ولو قال لزوجته : ( ملکیّك طلاقك ) ت نفسها . . وقعت الا 
كما قاله الماوردي "۰ . 

واستشکل بالتعلیل السابق . 

وأجاب عنه شیخنا الشهاب الرملی : بآن الوکیل يُشترّط فيه [ آهلیته 
لِمَا]''' ول فيه » فکان مستقلاً والمرأة لا هلية فيها » فکان المفوّض هو 
الميظاء ۲۳ : 


d2‏ و 
که کت کپ 


( وان قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم قال : إذا طلقتك ) أو أوقعتٌ 


. ) ۱۱/۱۳ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) في الأصل : ( أهلية ما ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علی أسنى المطالب » . 
(۳) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ( 07/7 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بالروضة الشريفة ) . 


0605 


هه 
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خلت الدار . . وقعت طلقة ) بالدخول ؛ 


لوجود الشرط » ولا تقع أخرئ لأجل التعلیق ؛ لآن وجود الصفة ل 
ولا إيقاع ؛ كما سيأتي . 


ولو قال : ( إذا طلقتك . . فآنت طالق ) ثم قال : ( إن دخلت الدار . . 


فأنت طالقٌ ) فدخلت الدار . . وقعت طلقتان ؛ لأن التعلیق مع وجود 
الصفة تطليقٌ وإيقاع ؛ كما سيأتي . 

( وان قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق » ثم قال : إذا دخلت الدار 

> فدخلت . . وقعت طلقتان ) إحداهما بالدخول » والأخرئ بوقوع 


إذا علق طلاقها بالتطليق أو بإيقاعه ؛ كأن قال : ( إن طلقتّك أو أوقعتٌ 


5 


ثم قال : ( إن دخلت الدار. . فأنت طالو 


ان قال : ( كلما طَلَقْئُكِ . فأنت طا ».ثم قال : « نت الى ) 
فَعَتْ طَلَقَّتَانِ :مان قال ERT‏ 
۳۳ «آثت طالة ) .. 


فدخلت . . طلقت طلّتین ؛ طلقة بالدخول » وطلقة [ بالتطلیق ] "" " أو الإيقاع ؛ 
وهو : التعلیق بالدخول مع الدخول ‏ فلو تقدّم التعلیق بالدخول ثم قال : ( إن 
طلقتك أو إن آوقعت عليك الطلاق . . فانت طالق ) ثم دخلت . لم تقع 
المعلّقة بالتطلیق أو الایقاع ؛ ما غلم ممّا مر : آن مجهّد وجود الصفة وت 
فقط » وان كان تعليقه الثاني بالوقوع ؛ كأن قال بعد تعليقه بالدخول : ( إن وقع 
عليك الطلاق . . فأنت طالق ) ثم دخلت . . وقعت الثانية ؛ لوجود الوقوع 
بوجود الشرط المتقدّم » والمعلّق بالوقوع يقع بطلاق الوكيل بعده . 

( وان قال : کلّما طلقئك فأنت طالقٌ » ثم قال ) لها وهي مدخولٌ بها : 
(أنت طالقٌ . . وقعت طلقتان ) إحداهما بالانشاء والأخرئ بوجود الصفة ولا 
تقع طلقةٌ ثالثةٌ ؛ لأن الصفة - وهي التطلیق - لم تتكرّر ؛ لأن الثانية وقوعٌ لا 
تطليقٌ ولا إيقاع . 


( وان قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ » ثم قال لها : أنت طالقٌ . 
طلقت ثلاثاً ) لأن ( كلما ) تقتضي التکرار » فيقع بوقوع الأولئ ثانيةٌ » وبوقوع 


(۱) في الاصل : ( بالتعلیق ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۷/۳ ). 


۵۵۳ | 


ولو قال : ( كلما طلقدّكِ . . فأنت طالقٌ ) ثم قال : ( إذا أوقعتٌ عليك 
طلاقي . . فأنت طالقٌ ) ثم طلقها . . طلقت ثلاثاً أيضاً ؛ واحدةٌ بالعنجیز » 
واثنتان بالتعليق 


¥% 2 9 
( وان قال لأربع نسوة ) مدخو بهن :( أيتكنّ وقع علیها طلاقي فصواحباتها 
طوالق ‏ ثم قال لإحداهنّ : آنت طالقٌ . . طلقن ثلاثاً ثلاثاً ) لأن طلاق الواحدة 
E‏ هلذه الطلقة علی کل منهِنْ یوقع الطلاق 

على صواحبها ) » وهن ثلاث » فتطلق كل واحدة متهن ثلائا. 


و بش كان 
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ولو قال لأربع نیم فصواحبها طوالق ) فکلما طلّق 
احا ی ی طلقا للق و ؛ لمَا مه : أن ( كلّما ) تقتضي التكرار» وهي 
ما تخالف غیرها في التعلیق بالوقوع » لا في التعلیق بالإيقاع أو [ التطلیق ] ۲۳۱ . 


[ الحلف بالطلاق ] 


اعلم : أن الحلف : ما تعلق به حثْ أو منعٌ » أو تحقيقٌ خبر » وقد شرع 
الشيخ رحمه الله في بیان ذلك فقال : ( وان قال ) رجل لامرأته : ( إذا حلفت 


(۱) في الأصل : ( التعليق ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » 
( ۳۱۸/۳ ) . 


بطلاقك فأنت طالقٌ » ثم قال لها : إن خرجت من الدار أو إن لم تخرجي ‏ 
أو إن لم يكن هلذا كما قلت فأنت طالقٌ . . طلقت ) بالحلف ؛ لأن ما قاله 
حلفت بأنواعه السابقة » ويقع الآخر إن ؤجدت صفته من الخروج أو عدمه . 
أو عدم کون الأمر كما قاله » وهي في العدَّة . 
( وإن قال ) بعد التعليق بالحلف : ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ) 
أو نحوه ؛ ك : إن جاء رأس الشهر ( فأنتٍ طالق . . لم تطلق ) بالحلف ؛ لأنه 
ليس ؛ بت واج وكين خبر وبل يعض تمایق ای ات 
الشمس أو يجيء / الحاج ) ۰ فان قال : ( إن أو إذا قدم فلان . . فأنت طالق ) 
وقصد منعه » وهو معّن يبالي بحلفه . . فحلفٌ » وان قصد التأكيد » أو أطلق . 
آو کان العا بفعله معّن لا يبالي بحلفه کالسلطان . . فتعلیقٌ . 


ولو تنازعا في طلوع الشمس ۰ فأنكره وادّعته » فقال : ( إن طلعث . 
طالق ) . 
ولو قال الزوج : ( طلعت الشمس ) ۰ فقالت : ( لم تطلع  )‏ فقال : ( إن لم 
تطلع . . فأنت طالقٌ ) . . طلقت في الحال ؛ لأن غرضه التحقیق ‏ فهو حلفٌ . 


ولو قال للمدخول بها : (إن حلفتٌ بطلاقك . . فأنت طالقٌ ) ثم أعاده 
أربعاً . . وقع بالثانية طلقة ؛ لأنه قد حلف » وتنحل اليمين الأولئ » وبالثالثة 


طلقةٌ بحكم اليمين الثانية وتنحل الثانية » وبالرابعة طلقةٌ بحكم الثالثة وتنحل 
الثالثة . 


3% عد و 
( وان کان له عبيدٌ ونساء ) ربع ( فقال ) : (إن طلقتٌ واحدةً منهنّ . 


فعبدٌ من عبيدي حر » وان طلقتٌ تین منهنّ . عاد من ميدق حرانة 
ٍن طلْقت ثلائاً مون . فثلاثةٌ من عبيدي أحرار» وان طَلّقتُ أربعاً منهنٌ . . 
فأربعة من عبيدي أحرارٌ ) فطلق أربعاً معا أو مرب . عتق عشرةً من عبیده 
مبهمةٌ ؛ واحدٌّ بطلاق الأولى » وائنان بطلاق الثانية » وثلاثةٌ بطلاق الثالثة » 
وأربعة بطلاق الرابعة » ومجموع ذلك : عشرة . 
۶ 36 رد 
والتعلیق ب ( إذا ) ونحوها مما لا يقتضي التکرار ك ( إِنْ ) » قال في 
« المهمات» : ( ولو عطف الزوج ب« ثم ».. لم يضم الأول للثاني ؛ للفصل 
«ثم » فلا عتق بطلاق الانيةولرابعة شي؛ ؛ له لم بطق بعد ارون تین 
ولا بعد الثالثة أربعاً » ويعتق بطلاق الثالثة اثنان » فمجموع العتقاء 1 


(۱) المهمات ( ۳۸۰/۷) » وزاد الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 4١7/7‏ ) : 
( ذكر ذلك الإسنوي » ثم قال : ويتّجه : أن تكون الفاء 5 « ثم » » وظاهرٌ ‏ كما قال شيخنا - 
ما قاله فیهما يآتن :فى دته مرتبً فلو طق معا . . عتق غيل واحدٌ) . 


° 


له اخ أحرارٌ »وان طلفت E‏ 


وإن قال : ( كلّما طلّقتُ ام منهنٌ . . ( فعبدٌ ) من عبيدي ( حدٌٍّ 
وإن ) أي : وكلّما ( طلّقتُ امرأتينٍ ) منهنٌ . . ( فعبدان ) من عبيدي ( حرّان › 
وإن ) أي ير د . ( فثلاثة آعبد ) من عبيدي 
( آحرار » وان ) أي كلما( فلت ارين اي ۰ فأربعة أعبدٍ ) من عبيدي 
( أحرار » فطلّق آربع نسوة ) معا أو مرت . (عتق خمسة عشر [ عبداً ] على 
ظاهر المذهب ) لاقتضاء ( كلما ) التکرار ؛ كما مر . 


وضابط توا وا بير . لا بُعَدٌ آخری بذلك الاعتبار» فما 
عد في یمین الثانية نبة ثانية مايالا تقذ بعدها آخری ا يبوه كد في یمین ا 
م وي 
او رة بطلاق الثانية ؛ لأنه صدق به طلاق واحدةٍ وطلاق ثنئین › 
وأربعة بطلاق الثالثة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث » وسبعةٌ بطلاق 
الرابعة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدةٍ وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق آربع . 

( وقيل ) : يعتق ثلاثة عشر ؛ بإسقاط صفة الثنتین في طلاق الرابعة . 


وقيل : يعتق ( عشرةٌ ) كما تقدَّم في غير / ( کلما ) . 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( ثلاثة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


وقيل : يعتق عشرون ؛ باعتبار صفة الثلاث أيضاً في طلاق الرابعة . 
د عد و 

و وس بای وا ود اي 
وهو مراده ؛ لبيان محل الأوجو كلها »و لا . . فالإتيان ب ( كلما ) فى الكل وفى 
الثلاثة الأول أو في الأوليين سوا وي الأخيرتين » ولو آتی بها 
في الأول وحده ‏ كما هو ظاهر عبارة الشيخ - أو مع الأخيرتين . . عتق ثلاثة 
عشر » أو في الثاني وحده » أو مع الأخيرتين . . فاثنا عشر . 

وتعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه » وينبغي غي - كما قال الزركشي آن یعین 
ما یعتق بالواحدة وبالئنتین وبالثلاث وبالأربع j‏ ذلك تظهر في الأكساب 
إذا طلق مرتباً » لا سيما مع التباعد "۲۲ . 

3 د كد 

ولو قال : ( كلما طلقت واحدةٌ[ منک ] . . فعبدٌ ح ) فطلق واحدةٌ مراراً . 
لم يعتق سوئ عبد ؛ كما قاله القاضي حسین ۲۳ ولو قال : ( كلما صليت 
زک فد و عقر وافلا ر وق سا نما تون 
عبداً ؛ كما يُوْخَد من الضابط المتقدّم » وان علّق بغير ( كلّما ) . Ea‏ 


. مخطوط‎ ) ١57/7” تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
.) 8١/1١5 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )۲( 


وان قال : ( مَتَى وَقعَ قلبك طلاقي ٠.‏ 
لها : ( آنت طَالِقٌ ) . . لم تطلق » وقیل : 


[ المسألة السّريجية ] 

( وان قال : متی ) أوإن أوإذا آو نحوه (وقع عليك طلاقي) 
أو طلقتُك ( فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاث ثم قال لها : آنت طالقٌ ) . 

تيل : ( لم تطلق ) لأنه لو وقع المنجز. . لوقع المعلق [ قبله ]۲۲ بحكم 

التعليق » ولو وقع المعلق . . لم يقع المنجّزء وإذا لم يقع المنجّز. . لم 

يقع المعلق . 

( وقيل ) وهو الأصح . - كما صحّحه الشيخان ‏ : ( تطلق طلقة ) فقط "۳ 
وهي لیکو ده سای » 09 تم رقي لم یقع المنجز ؛ ؛ لزيادته على 
ا ال لم يقع المعلق ؛ لأنه مشروط به » فوقوعه 
ا » بخلاف وقوع المنجز ؛ إذ قد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب ؛ 
كما لو علق عتق سالم ؛ بت خانم ل ل بني ا 
اخدفا .ل قرع بینهما » بل يتعيّن عتق غانم » وشٌبّه هلذا بما لو آقر أحّْ 
بابن للميت . . فان النسب يثبت دون الإرث . 
6 1 1 وا ی رک SS‏ 
لادائها إلى المحال . 


() في الاصل : ( عليه ) » والتصویب من « كنز الراغبین » ( ۹71/۳ )۰ و« آسنی المطالب » 
( ۳۱۹/۳ ). 
(۲) الشرح الکبیر ( ۱۱۲/۹ )۰ روضة الطالبین ( ۷۳/۵ ) . 
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1 ا 
a‏ ین 


والقول الأول جرئ عليه ابن [ سُرَيج ]''' » وبه اشتهرت المسألة 
بالسّرِيجِيّة » واختاره الشيخ ككثير من الأصحاب ۰ واختار الشيخان الثاني 
ككثر منهم أيضاً ' '' . 


ولو قال لزوجته : ( متی دخلت الدار وأنت زوجتي . . فعبدي حر قبله › 
ومتئ دخلها وهو عبدي . . فأنت طالقٌ قبله ثلاثاً ) فدخلا معا . . لم يعتق 
العبد ولم تطلق الزوجة ؛ للزوم [ الدور] "' ؛ لأنهما لو حصلا . . لحصلا معا 
قبل دخولهما » ولو كان كذلك . . لم يكن العبد عبده وقت الدخول » ولا 


المرآة زوجته وقتئذ » فلا تکون الصفة المعلّق علیها حاضلة » ولا راض فی 
[ هلذه ] ۲*۱ القولٌ / ببطلان الدور ؛ إذ ليس فيها سدٌّ باب التصوّف . 


% بو % 


(۱) انظر « بحر المذهب » ( ٠١8/٠١‏ ) » وفي الأصل : ( ابن شريح ) » والتصويب من « بحر 
المذهب ) . 

(۲) الشرح الکبیر ( ۱۱۰/۹ )۰ روضة الطالبین ( ۷۳/۵ ) » وقال الشارح رحمه الله تعالی في 
( مغني المحتاج » ( ٤۲٤/۳‏ ) : ( وهذا الوجه قال في « المحرر » : إنه أولئ » وفي « الشرحین » 
و« الروضة » : فیشبه أن يكون N‏ ونه 7 المصنف في ١‏ التنبیه » » وإليه ذهب 
الماوردي ونقله عن ابن سريج وقال : من نقل عنه غيره . . فقد وهم » ونقله ابن يونس عن أكثر 
النقلة ) » وفي « الإقناع » ( ٠١41/7‏ ) :( هو ما صخحه الشيخان » وهو المعتمد ) . 

(۳) في الأصل : ( الدار ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 570/7 ) . 

» و« مغني المحتاج‎ » ) 77١/7 ( » في الأصل : ( هلذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )٤( 


ولو دخلا مرتباً . . وقع المعلق على المسبوق دون السابق » فلو دخلت 
المرأة أولاً ثم العبد . . عتق ولم تطلق هي ؛ لأنه حين دخل لم يكن عبداً 
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له » فلم تحصل صفة طلاقها » وان دخل العبد آولا ثم المرأة . . طلقت ولم 


وان لم یذکر في تعليقه المذ کور لفظة ( قبله ) في الطرفین ودخلا معا . . 
عتق وطلقت ؛ لأن كلا منهما عند الدخول بالصفة المشروطة » وان دخلا 
مرتبأ . . فکما سبق آنفا في نظیرتها . 


ولو قال لزوجته : ( إن وطئتك وطناً مباحاً . . فأنت طالقٌ قبله ) ولو لم 
يقيّد الطلاق بالثلاث ووطتها . . لم تطلق للدور ؛ لأنه لو وقع . . لم يكن الوطء 
شا ترتع لت فحال: 

ولو قال : (إن ظاهرث منك أو آلیت أو لاعنث أو نسخت النکاح بعيبك 
[ مثلاً ] ۲۱۱ . . فانت طالقٌ قبله ثلاثاً ) ثم وُجد المعلّق به . . صم » ولغا تعلیق 
الطلاق ؛ لاستحالة وقوعه . 


[ أدوات التعلیق ] 
ثم اعلم : أن للتعلیق أدواتٍ ؛ کمن » وان » و[ إذا » ومتی ]۰۲۳ ومتی 


(۱) في الأصل : ( بمثلاً ) » والتصویب من « تحفة المحتاج » (۱۱۵/۸) . 
(۲) في الأصل : ( واذ » وحتی ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( 5١5/7”‏ ) . 


oT 


ع2 


ما وكلّماء وأي » ومهماء و( ما ) الشرطية » وإذما » وأيّا ما » وأيان » وین » 
وحيثما » وكيفما . 

ولا [ تقتضي ]' '' هلذه الأدوات بالوضع فوراً : في المعلّق عليه في مثبت ؛ 
كالدخول بلا عوض ‏ أما به . . فيُسْترَط الفور في بعضها للمعاوضة ؛ نحو : إن 
ضمنت آو آعطیت » بخلاف ( مت ) و( أى )+ وبلا تعلیق بمشینتها . 


ولا تقتضي تکراراً : في المعلّق علیه الا ( کلّما ) ام ربا 


لتعلیق بها في النفي . . فتقتضي الفور إلا لفظة ( إن ) فإنها للتراخي 


9% د 


ع م 


وقد شرع في بيان شيءٍ من ذلك فقال : (وان قال : أيّ وقت ) أو إذا 
أو متئ ( لم أطقك فأنتٍ طالقٌ » » فمضی عليه زمان يمكنه أن یطلق ) 
فيه ولم يمنعه مانعٌ من الطلاق ( فلم يطلق . . طلقت ) لأن ذلك متناول 
لكل زمان » فإذا لم يطلّق في الزمن الأول . . فقد وُجدت الصفة » فرتب 
عليها الطلاق » أما إذا منعه مانعٌ ؛ كإن أمسك غيره فمه » أو أكره على ترك 
التطليق . . فإنها لم تطلق لعذره . 

ولو قال : أردت ب ( إذا ) : معنئ ( إن ) . . قبل ظاهراً ؛ لأن كلاً منهما قد 
يقام مقام الاخر . 


(۱) في الأصل : ( تقضی ) » والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب » (۸۲/۲) . 
۲( انظر ما تقدم ( ۰۵۳/۷ ) . 


( ولو قال : إن لم أَطلّقك فأنتٍ طالقٌ . . فالمنصوص : آنها لا تطلق إلا 
في آخر العْمر ) '' ؛ أي : باليأس من الطلاق ؛ بن يموت آحدهما ء أو يُجَنَّ 
الزوج جنوناً متّصلاً بموته » وکالجنون الاغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه 
ولا إشارة مفهمة » فيقع الطلاق قبل موته أو قبيل ما اتصل بالموت ممًا ذکر 
بزمن لاب يسع التطلیق ۲۲ . 

و لم یحصل اليأس بمجرّد جنونه أو خرسه المذکور ؛ لاحتمال الافاقة 
والنطق والتطليق بعدهما . 


وان فسخ النكاح أو انفسخ . أو طلقها وكيله » ومات أحد الزوجين 
قبل تجدید النکاح أو الرجعة » أو بعده ولم يطلق . . تبن وقوعه 
[ قبیل ] ۳۲ الانفساخ إن كان الطلاق المعلق رجعياً ؛ إذ لا یمکن وقوعه 
قبیل الموت ؛ لفوات المحل بالانفساخ إن لم یجدد » وعدم عود الحنث 
ان / جدّد ولم یطلق » فتعيّن وقوعه قبیل الانفساخ » واعثبر طلاق وکیله ؛ 


. ) ۱۹۳ انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
: قال الاسنوي‎ : )۱۷/۳( ٠ عبارة الشارح وخم الله تعالین في « مغني المحتاج‎ )۲( 
والتعبير ب « قبيل » غير محرر » والصواب : وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق » نبّه عليه الماوردي‎ 
. ) والروياني‎ 

(۳) في الأصل : ( قبل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳۱۰/۳ ) » و« مغني المحتاج » 
(*/ل/ا١ة‏ ). 


o 


ا 


باب الشرط في الظلاى: 


لأنالة قرع لته ايعان فلا لاف ماد وه هو 
ع كد 

وائما اعیر في وقوعه قبيل الانفساخ که رجمیاً ؛لیتصور الانفساخ ا 
فإنه إذا كان بائناً . . لم يقع قبیل الانفساخ ؛ لأن البينونة تمنع الانفساخ » 
فيقع الدور ؛ إذ لو وقع الطلاق . . لم يحصل الانفساخ ٠‏ فلم يحصل اليأس » 
فلم يقع الطلاق » فإن طلّقها بعد تجديد النكاح ٠‏ أو علق بنفي فعل غير 
[ التطلیق ]۲۱۱ کالضرب » فضربها وهو معد MSGS BG‏ 
بات . انحلّت الیمین ؛ آما لول . . فلان الب لا یختصنْ بحال النکاح ؛ 
ولهلذا تنحل اليمين بوجود الصفة [ حال البينونة ] » وأما الثاني . . فلأن 
ضرب المجنون في تحقیق الصفة ونحوها . . کضرب العاقل » والضرب حال 
البينونة ممكنٌ » بخلاف الطلاق » فاذا آبانها واستمات البينونة إلى الموت › 
ولم یتفق ضرث . . لم یقع الطلاق ؛ لانه لا یمکن وقوعه قبیل البینون 
له ل ا توا في الوت ا ات و سرا 
اقتضاه كلام الشیخین "۲ "» خلافاً لِمَا في « البسيط » من أنه تبيّن وقوعه 


قبیل البینونة "۲۳ 


و +32 36 


)١(‏ في الاصل : ( التعلیق ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (۳۱۰/۳) ۰ و« مغني 
المحتاج « ( ۶۱۱۷/۳ ) 

(۲) الشرح الکبیر ( ۸۵/۹) ۰ روضة الطالبین ( ٤٤١/١‏ ) 

(۳) البسيط ( ق ۱۷۰/۵ ) مخطوط 


( وان قال : إذا لم أطلّقكِ فأنتِ طالقٌ . . فالمنصوص : أنه إذا مضئ زما 
يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق . . طلقت "۰۲ وقيل : فيهما قولان ) بالنقل 
والنخريج ؛ آحدهما :آنهما يقتضيان الفؤر + كما لو علق بهما الطلاق علن 
مال . 

والثاني : أنهما للتراخي ؛ لأن ( إذا ) تستعمّل في الشرط فيقال : ( إذا رأيت 
كذا . . فافعل كذا ) » فكانت ك ( إن ) » و( إن ) للتراخي » فكذا ( إذا ) . 

والأصح : تقرير النصّين » والفرق : أن ( إن ) حرف شرط لا إشعار 
بالزمان » وغيرها ظرفٌ زمان ؛ بدليل أنه إذا قيل لك : ( متئ ألقاك ؟ ) . . صم 
أن تقول : ( إذا أو متی شئت ) أو نحوهما » ولا يصح : ( إن شكت ) » فقوله : 
( إن لم أطلّقك ) معناه : إن فاتني تطليقُكِ » وفواته باليأس + كما مر » وقوله : 
(إذا لم أَطلّقك ) معناه : أي وقت فاتني فيه [ التطليق ]۲۳۱ » وفواته بمضي 
زمن یتأتّی فيه التطليق ولم يُطلّق . 


ولو قال : ( إن لم َطلقك اليوم . . فأنت طالقٌ ) فإن مضى اليوم ولم 
يطلّقها . . طلقت قبيل الغروب ؛ لحصول اليأس حینئذ . 


. ) ۱۹۳ انظر « مب مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
المطالب » ۳۱۰/۳۱) ۰ و« مغني‎ he عي وو‎ 
. ) ۱۷/۳ ( » المحتاج‎ 


0 10 


ولو قال : (إن تركتٌ طلاقك » أو إن سكتٌ عنه . . فأنت طالقٌ ) ولم 
يطلّق في الحال . . طلقت لوجود الصفة ؛ لأن ذلك يقتضي الفور » بخلاف ما 
إذا نفاهما فقال : ( إن لم آترك طلاقك  )‏ أو : ( إن لم سكت عنه . . فأنت 
طالقٌ ) . . فان ذلك لا يقتضي الفور ؛ كما علم مما مر 

فان طلق فوراً واحدة » ثم سكت عنه . . انحلّت يمين الترك ‏ فلا تقع 
آخری ؛ لأنه لم يترك طلاقها . > لا يمين السكوت ؛ فتقع TOE‏ 
وانحلت يمينه » وفرق بينهما : بأنه في الأولئ علق على الترك ولم يُوجد ‏ 
وفي الثانية على السكوت وقد وُجد ؛ لأنه يصدق عليه أن يقال : سكت / عن 
طلاقها وان لم يسكت أولاً » ولا يصح أن يقال : ترك طلاقها إذا لم يتركه أولاً . 

ل يده 96 

فإن كان التعليق المذكور بصيغة ( كلّما ) فمضئ قدژ ما يسع ثلاث تطلیقات 

متفرّقاتٍ بلا تطليق . . طلقت ثلاثاً إن لم تبن بالأولئ » وإلا . . فتطلق واحدةً 


[ تعليق الطلاق بمضى شهر أو انسلاخه ونحو ذلك ] 
( وان قال : أنت طالق إلى شهر . . لم تطلق إلا بعد شهر ) لِمَا ژوي عن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما : أنه قال في الرجل يقول لامرأته : أنت طالقٌ إلى 
سنة : ( هى امرأته إلى سنة )''' » ولا مخالف له من الصحابة » ولآن اللفظ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ( ۱۸۱۹۶ ) بنحوه » والبيهقي ( ۳۵۲/۷ ) برقم ( ۱۵۱۹۲ ) . 


يحتمل أن يراد به تأقيت الطلاق ؛ أي : هى مطلقة شهراً » ويحتمل أن [ يراد ] (۱) 
بها : مطلقةٌ بعد شهر » ويكون تأقيتاً للإيقاع » فلا يقع الطلاق بالشلك . 


2 m2 
36 کرد کرد‎ 


( وان قال ) : ( آنت طالقّ قبل ما بعده رمضان ) وآراد ب ( ما بعده) : 
الشهر . . طلقت بآخر جزء من رجب ‏ وان آراد به اليوم . . طلقت قبيل [ فجر ] 
يوم الثلائین من شعبان إن كان تاماً » وان آراد به اليوم بلیلته . . طلقت قبیل 
الغروب ليلة الثلائین منه إن كان تاماً . 

أو : ( أنت طالقٌ بعد ما قبله رمضان ) وأراد ب ( ما قبله ) : الشهر . . طلقت 
بمستهل ذي القعدة » وان آراد به اليوم بالليلة بعده . . طلقت في آول اليوم 
الثاني من شوال » فإن لم يردِ الليلة . . طلقت بغروب شمس آول شوال . 

و 36 

وان قال : ( آنت طالقٌ اليوم وان جاء الغد ) . . طلقت في الحال طلقة » فان 
قال : ( آردت ظلفة آخری ذا جاء الغد ) ۰ ۰ كيل منه الأنه غلّظ عل نفسه . 

لو 26 6ه 

وان قال : ( آنت طالق في شهر رمضان ) مثلاً » أو في غرّته أو أوله 
أو رأسه . . ( طلقت في آول جزء منه ) أي : معه وان لم يٿ ب ( في ) كما بحثه 
الزرکشي ' " » وهو أول جزءٍ من ليلته الاولی » ووجّه ( في شهر رمضان ) : بأن 


(۱) في الأصل : ( يرادا ) » والتصویب من سياق العبارة . 
(۲( انظر « آسنی المطالب » ( ۳۰۲/۳ ) . 


0¥ 


05 


اب الشرط في الظالاى: 


کم 


إذا جاء شهر رمضان » ومجیئه یتحقّق بمجيء اول جزء منه . 
ولو انتقل المُعلّق إلى غير بلد التعلیق » واختلف البلدان في الرژية . . 
5 : ببلد التعلیق ؛ أي : إذا احتلفت المطالع ؛ كما قاله الزركشي ۰ . 
د عد عد 
( وان قال : أردت ) ب ( شهر رمضان ) : ( آخره ) أو وسطه » أو ب ( غکته ) : 
الیو الثاني أو الثالث ۰۰( لم یْقبّل في الحكم ) لأنه یوجر الطلاق عن 
الوقت الذي یقتضیه ‏ ويّديّن ؛ لاحتمال ما قاله » فان قال : آردت ب ( غدبّته ) 
أو ب ( رأسه ) : المنتصف مثلاً . . لم ُدیّن ؛ لأن غرّة الشهر لا يُطلّق على غير 
الثلاثة الأول » ورأسه لا يُطلّق على غير أول ليلة منه . 
لد و 


۰ 


وان قال : ( آنت طالقّ في نهار شهر کذا ) ۰ أو : ( آول یوم منه ) ۰ . فبفجر 
آول یوم منه عار قیاس ما مه » آو في آخره آو سلخه . . وقع بآخر جزه منه ؛ 
لاه السابق إلى الفهم دون آول ی 
ع کے 3 
في آول آخر رمضان . . فقد قیل : تطلق في آول 
ليلة السادس عشر ) لأن الشهر نصفان : آول وآخر » وهلذا آول النصف 


الأخير . 


( وقيل ) وهو الأصح : تطلق ( في آول اليوم الأخير من الشهر ) لأنه أول 
آخره » فان قال : ( أنت طالق آخر آول شهر رمضان ) . . طلقت في آخر الیوم | 
الأول ؛ لأنه /آخر آوله » وقيل : تطلق بآخر الليلة الاولی منه ؛ لأنها أوله بالحقيقة . 
وان قال : ( آنت طالق في رمضان ) وهو فيه . . طلقت في الحال » فإن قال وهو 
فيه : ( أنت طالقٌ إذا جاء رمضان ) . . طلقت في أول رمضان القابل ؛ لأن التعليق 
تما یکون علی المستقبل . 


وان علق بآخر الشهر أو السنة » أو سلخ كلّ منهما » أو خروجه أو انقضائه : 
ا أن تقوو اه اس نع من الشهر في الأولین ۰ [ والسنة ]۲۱۱ في 
الثانية ؛ لأنه الآخر المطلق . > والسابق إلى الفهم » واسم السلخ يقع عليه » وكذا 
ا ر 


م2 


4 کج 


2 
ولو قال : ( أنت طالقٌ آخر أول آخر شهر كذا ) . . طلقت آخر اليوم الأخير 
أيضاً ؛ لأنه أوله طلوع الفجرء فآخر أوله الغروب » وهو الجزء الأخير" '' . 
وقيل : تطلق قبيل زوال اليوم الأخير ؛ لأنه آخر أوله » ووقت الغروب إِنّما 
هو آخر اليوم لا آخر أوله . 


۳7 
36 * 


(۱) في الأصل : ( أو السنة ) » والتصویب من سياق العبارة . 
(۲) هلذا ما قاله الشیخان رحمهما الله تعالی » وهو المعتمد . انظر « مغني المحتاج » 
(۱۱/۳). 


[| ۹ 


2 


شهراً ( بالاهلة ) تام أو لا + لأن الأهلة 
الاية "۳" ۰ فاذا مضت . . طلقت . 


مب 


إذا انطبق التعلیق على آول جزء من الشهر » ( فان كان ) التعلیق 


ثناء الشهر . . اعثبر شه بالعدد ) ثلائین يوماً وان كان الشهر الذي 
علق فيه ناقصاً » ویکمل من الشهر الثالت عشر للضرورة » ( ویعتبر الباقی 
بالأهلة ) لِمَا مر . 


مه 


> و و 
وان علق بمضي شهر . . طلقت بمضي ثلائین يوماً » فإن كان التعلیق ليلاً . . 
طلقت بمضي قدر ما سبق من اللیل علی التعلیق من ليلة (حدی وئلائین » وان 
كان نهارا . . أكمل بقدر ما سبق منه على التعليق من یوم آحد وثلائین . 
هلذا إذا علق في غير الیوم الأخير» فإن علق فيه . . کفی بعده شهر 
هلالىٌ ؛ كما مرّ في ( السَّلّم )"۲۳ . 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة‎ )١( 
. ) ۱۸۹ ( : سورة البقرة‎ 68 
. بنحوه‎ ) ۳۱۹/٤ ( انظر ما تقدم‎ )۳( 


فان اتفقت ره ابتداء هلال للتعليق . . کفی مضي الشهر تاماً كان 
أو ناقصاً » فإن علق بمضي الشهر معدّفاً . . طلقت بمضي الشهر الهلالي . 


( فان قال : أنت طالق اليوم ) أو الشهر أو السنة . . وقع في الحال وان 
كان قاله ليلاً » ویلغو ذکر اليوم ؛ لأنه لم يعلق » وإنّما أوقع وستّی الوقت بغير 
اسمه » فان قال في صورة الليل : ( أردثٌ اليوم التالي له ) . . فينبغي - كما قال 
الأذرعي - أن يُقبَل منه ؛ حتئ لا يقع قبل الفجر” '' . 

ولو قال : ( نت طالق نصف يوم کذا ) ) . . طلقت عند الزوال منه ؛ لأنه 
لمفهوم منه وان کان البومبُحسّب من طلوع الفجر شرعا » ونصفه لول آطول . 

وان علق بمضي یوم وهو بالنهار . . طلقت في وقته من الیوم الثاني ؛ لان 
الیوم حقيقة في جمیعه متواصلاً أو متفرّقاً » أو وهو باللیل . . طلقت / بغروب 


شمس غده ؛ إذ به تی مضي یوم . 
چ کرد 

ولو قال نهاراً : ( نت طالقٌ إذا مضی الیوم ) . . طلقت بغروب شمسه وان 
بقي منه لحظة ؛ لأنه عرّفه » فینصرف إلى الیوم الذي هو فيه » فان كان قاله 
لیلاً » أو قال : آنت طالقٌ الیوم ( إذا جاء غذ . . لم تطلق ) إذ لا نهار في الأولى 
حتی يُحمّل على المعهود » ولا تطلق في الثانية في الیوم الأول ولا في الغد ؛ 


. ) ۲۰۳/۳ ( » انظر « أ المطالب‎ )١( 


9 وقوع الطلاق في اليوم على مجيء الغد » فلا يقع الطلاق قبل مجيء 
الطلاق في الزمان الماضي . 


£ 36 
إن علق بانقضاء السنة . . طلقت بانقضاء باقیها عربيةً وان بقي منها لحظةٌ ؛ 
لِمَا مرّ في نظیره من الیوم » فان قال : ( آردث سنة كاملة ) . . لم يُقَبَل ظاهراً ؛ 
لتهمة التأخير » ویْدیّن لاحتمال ما قاله » وكذا یُدیّن فيما لو قال : 


مب 


و 
%*% 2% % 


( وان قال : أنت طالقٌ ) بين الليل والنهار . . طلقت بالغروب إن قاله 
[ نهاراً ]”' ' » والا . . فبالفجر ؛ إذ كل منهما عبارةٌ عن مجموع جزء من الليل 
وجزء من النهار ؛ إذ لا فاصل بين الزماتين . 


أو قال : ( أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار) . . لم تطلق وان وُجدت 


الصفة ؛ لأنه علقه بوجودها » فلا يقع قبله » وإذا وُجدت . . فقد مضى الوقت 


(۱) انظر « آسنی المطالب » ( ۳۰/۳ ). 


(۲) في الأصل : ( نهار ) » والتصویب من « الشرح الکبیر » ( 55/4 ) » و« روضة الطالبین » 
( ۲۳/۵ ). 


أو : ( آنت طالقٌ اليوم إن لم أَطلقك اليوم ) فإن مضى اليوم ولم يطلقها . 
طلقت في آخر لحظة من اليوم » أو قبل الفسخ أو موت آحدهما ‏ أو جنون 


وان قال : ( آنت طالقٌ قبل موتى أو فى حياتى ) . . طلقت فى الحال » فان 
ضمٌ القاف وفتح الباء من ( قبل ) أو قال : ( قبيل ) بالتصغير . . طلقت قبيل 


أو : آنت طالقٌ ( قبل موتي أو قبل قدوم زيدٍ ) مثلاً ( بشهر . فمات أو قدم 
زيدٌ بعد شهر ) من آخر التعليق . . ( طلقت قبل ذلك بشهر ) أي : تبیّن وقوعه 
قبل شهر » فتعتدٌ من حينئذٍ ؛ لأن معنئ لك : تعليق الطلاق بزمن بيئه وبين 
اللو ترییت ل ا مات ار کت تیه ول اير ۰ لم 
تطلق ؛ لتعذّر وقوع الطلاق قبل آخر التعلیق » وانحلّتِ اليمين » حتی لو قدم 
زيدٌ بعد ذلك أيضاً ؛ بأن سافر ثم قدم وقد مضی آکثر من شهر . . لم تطلق . 

وحکم التعلیق بالضرب والدخول وغیرهما من الافعال . . حکم التعلیق 
بالقدوم . 


(۱) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 1۱4/۳ ) : ( قال الاسنوي : ما ذکر 
من فتح باء « قبل » غلط لم يذكره آحد ‏ وإنَّما فيه ضم الباء واسکانها » ورد عليه ابن العماد 
بما فيه نظر ) . 
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أو : ( آنت طالق قبل موت زيدٍ وعمرو بشهر ) فان مات آحدهما قبل شهر 
من آخر التعلیق .. لم تطلق » والا .. طلقت قبل موته بشهر ؛ لأنه وان ا 
موت الاخر یصدق عليه أنه وقع قبل موتهما بشهر . 
E #‏ 
أو : ( آنت طالقٌ قبل / عيدّي الفطر والأضحئ بشهر) .. طلقت أول 
رمضان . 
أو : ( آنت طالقٌ بعد قبل موتي ) . . طلقت في الحال ؛ لأنه بعد قبل موته . 
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أو : ( آنت طالق طلقة ق یوم الاضحی ) . . طلقت عقب يوم الاضحی 
المقبل ؛ لیکون قبل التطليقة . 


أو : ( آنت طالق قبل أن أضربك ) ونحوه مما لا یقطع بوجوده ؛ کدخول 

الدار . . لم تطلق حتی يُوجّد المعلّق عليه » فیتبیّن حينئذٍ وقوعه عقب اللفظ . 
کرد کرد 

( وان قال : آنت طالق آمس . . طلقت في الحال ) سواء آراد وقوعه آمس 

أم في الحال مستنداً إلى آمس » آم لم یرد شيئاً » آم مات أم جُنَّ قبل بیان 

الارادة » أم خرس ولا اشارة له مفهمة ؛ لأنه خاطبها بالطلاق وربطه بممتنع › 

فیلغو الربط ویقع الطلاق ؛ كما لو قال : ( آنت طالقٌ للبدعة ) ولا بدعة في 


أنه لا یقع ) لقصده به مستحیلاً . 


وعلى الأول : إن أراد الإخبار بأنه طلّقها أمس في هذا العقد وقد راجعها 

أو وهي الآن معتدّةٌ أو بائنٌ . . قبل منه ؛ لقرينة الإضافة إلى أمس ۰ وتعتدٌ من 
ای وان كد که رقت الاقران. 

وإن قال : ( أردثُ أنها طلقت أمس ميّي في نكاح غير هلذا النكاح ) ۰ 

أو یا رواحي بعل سای بكرت كلخ ارخ لان ني 
أو غيرها . . صق بيمينه في إرادته . 

نعم ؛ إن صدّقته فيها . . فلا يمين » فإن لم يُعرّف لا ببينة ولا بغيرها . . لم 

يُصدّق » ويُحكم بطلاقها في الحال ؛ كما قاله في « المنهاج » ك « أصله »۱۳۹ 

ولو قال : ( أنت طالقٌ للشهر الماضي ) . . فهو كقوله : ( آنت طالق أمس ) » 

فيأتي فيه ما مر إن آراد التاريخ › » وكأنه قال : ( في الشهر الماضي ) » وان آراد 

[ التعلیل ]' '' أو أطلق . . طلقت في الحال ؛ كما لو قال : ( أنت طالقٌ لرضا 


زید ) . 
2Ê %‏ 26 
ولو قال نهاراً : ( آنت طالق غد آمس ). أو( أمس غة) بالاضافة . 
طلقت في الحال ؛ لأن ( غد آمس ) و( آمس غد ) هو الیوم » فان قاله ليلا . 


وقع غداً في الأولی » وحالاً في الثانية . 


(۱) في الأصل : ( بينة ) » والتصویب من «مغني المحتاج » ( 1۱۳/۳ ) . 
(۳) في الأصل : ( التقلیل ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰6/۳ ) . 


أو : ( أ: نت طالقٌ اليوم غدأ ) . . طلقت واحدة في الحال » ولا يقع شيء في 
الغد ؛ لأن المطلقة اليو طالقٌ غداً » ولو أراد بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر 
غداً . . طلقت واحدةً في الحال أيضاً ؛ لأن ما آخره تعجّل » فإن أراد نصفت 
طلقة اليوم ونصف طلقةٍ غداً . . وقع طلقتان 

ع د 

وله قال: طالقٌ غداً أو بعد [ غد » أو إذا ]”'' جاء الغد أو بعد 

غد ) . . طلقت فیما ذکر بعد الغد ؛ لأن بعد الغد هو اليقين 
الیوم أو غداً) . . لم تطلق إلا في الغد لذلك 

آو : ی الیوم وغداً وبعده ) . . طلقت / واحدة في الحال » ولا ية 

من الغد ولا بعده شيء آخر ان" البطافة الوم مطاف فا اه 


اليوم وفي عَدٍ وفيما بعد غدٍ ) . . طلقت ثلاثاً في 
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( غداً » فاذا ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۵/۳ ) 
( إذا ) » والتصویب من ره المطالب » ( ۳۰۵/۳ ) 


فإن قال : ( أنت طالقٌ في الليل وفي النهار ) . . وقع طلقةٌ في الليل وأخرئ 
بالنهار ؛ لاعادة العامل » بخلاف ما لو قال : ( آنت طالقٌ بالليل والنهار ) . . فإنه 
يقع طلقةٌ ؛ لعدم إعادته . 


أو : ( آنت طالقٌ يوماً ويوماً ) ۰۲۱1۰۰" ولم ينو شيئاً » أو نوئ طلقة 


یثبت حكمها في يوم دون يوم » أو تقع في يوم دون يوم . . طلقت واحدة . 


[ تعليق الطلاق بمستحيل عرفاً أو عقلاً ] 

(وان ) عق الطلاق بمستحيل عرفا ؛ كأن ( قال : إن طرتٍ أو صعدتٍ 
السماء ) آو آحییت میتاً ؛ وآراد به المعنی المراد في قوله تعالین حکایةً عن 
عیسی عليه الصلاة والسلام : ١‏ وي موق بیذن نو ۰۰۲۳( فانت طالقٌ ) 
أو علّقه بمستحیل عقلاً ؛ كإحياء الموتئ لا بما تقدّم » والجمع بين الضدَّين . 
أو بمستحيل شرعاً ؛ كنسخ صوم رمضان . ( لم تطلق ) لأنه لم ينجّز 
الطلاق » وانَّما علّقه على صفة ولم تُوجّد » وقد يكون الغرض من التعليق 
بالمستحيل : امتناعٌ الوقوع ؛ لامتناع وقوع المعلّق به ؛ كما في قوله تعالی : 
« و يلح لْكَمَلُ في سر لیا ۰۲۳ واليمين فيما كر منعقدةٌ ؛ كما صرّح 


(۱) في الأصل : ( إلا ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۵/۳ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۱8/۳ ). 

(۲) سورة آل عمران : ( 4٩‏ ) . 

(۳) سورة الاعراف : ( ۰ ) . 


22 1 


3 


يه 


۳ 
1 


1 


اه وس 


به ابن يونس وغیره "۰۳ N o EN E‏ 
ذلك ما قالوه في ( الأيمان ) نه لو حلف بالله لا يصعد السماء 6 
عو ا > بل لأن امتناع 
الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله » ولهلذا تنعقد فيما لو حلف ليقتلنّ فلاناً 
وهو میت مع تعلقها بمستحیل ؛ لآن امتناع البرّ يهتك حرمة الاسم » فيحوج 

إلى التكفير 


( وقیل : فیه قول اخر : أنها تطلق ) لأن التعليق انّما يثبت إذا كانت الصفة 
مما ترتقب ‏ والا . . فیبطل » ویبقی التطلیق بلا تعلیق ؛ کقوله لغیر المدخول 
طالقٌ للسّنة ) 


له كا #% 
( وان قال : إن رأيت الهلال فأنت طالقٌ » فرآه غيرها ) أو كمل الشهر 
( طلقت ) لأن العرف ي ا 
لرؤيته »۰۲۳۲ بخلاف ما لو علق برؤية ز : 
يكون الغرض زجرها عن رؤيته 
وعلى اعتبار العلم : يُسْترَط الثبوت عند الحاكم ؛ كما في الخبر السابق » 


) 365/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
» وسلم ( ۱۸/۱۰۸۱ )6 عند نا ا هريرة رضى الله عنه‎ » ) ۱٩۹۰۹ ( آخرجه البخاري‎ )۲( 


أو تصديق الزوج » ولو[ آخبره به] ' من لا یقبل خبره کصبي وفاسق 


وصدّقه . . فالظاهر - كما قال الأذرعى ‏ : مؤاخذته بذلك '' » فان قال : رد 


بالرؤية المعاينة . . صدّق بيميئه » إلا إذا كانت عمياء . . فانه لا يُصدَّق ؛ لانه 
خلاف الظاهر » للكن يُديّن » فان صرّح بالمعاينة . . قبل ظاهراً . 

وتتحل همین الطلاق المعلّق برؤية الهلال إذا صرّح بالمعاينة » أو فسّر بها 
وقبلناه بمضي ثلاث ليالٍ ولم تَر فیها الهلال من آول شهر تستقبله » فلا آثر 
لرؤيته في غير هلذا الشهر »ولا لرؤيته فيه بعد الثلاث ؛ لأنه ا يُسمّ حینتذٍ 
[هلالاً]”" . 

( وان رأته بالنهار ) أي : في نهار التاسع والعشرین من الشهر الذي حلف ۱ 
فيه . . ( لم تطلق ) حتی تغرب الشمس ؛ لأنه لا يُسكى / هلالاً ‏ إلا إذا رُئِي 


ولو رأت الهلال في ماء . . لم تطلق ؛ كما قاله الروياني *' . 


۶ x 1 
N e ES 


(۱) في الأصل : ( أخبر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳۲۹/۴ ) » و« مغني المحتاج » 
(۳۵/۳ ). 

69 انظر « أسنى المطالب » ( ۳۲۹/۳ ). 

(۳) في الأصل : ( هلال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳۳۰/۳ ) . 

. ) ٩۲/۱۰ ( بحر المذهب‎ )٤( 


۰۷۹ 


1 


وان کب الطلاق وَنَوَى وکتب : ( إِذَا جَاءَك کتابی 


دمح ا ساب 


> لا خياله فیهما . . طلقت ؛ لوجود الوصف ‏ ويُعتبّر مع ذلك صدق 
رؤيته كله عرفاً ؛ فقد قال المتولي بعد ذكره ما مر : ( آما لو آخرج يده أو رجْله 
» فرأت ذلك العضو منه . . فلا تطلق ؛ لأن الاسم لا یصدق عليه  )‏ . 
كانت ولدت عمیاء » أو عمیت وأيس من برتها عادةً ؛ کمن تراکم علي 
[ عینیها ] '' البیاض ‏ أو غارتا . . بمستحیل » فلا تطلق ؛ كما عَم 


والبصیر في قبول التفسیر بالمعاينة فیما إذا علق برؤيته الهلال ) أي : حتئ 

یکون من باب التعلیق بالمستحیل » قال : ( وبالمّبول أجاب الحناطي ) ““ . 
3 36 

( وان کتب الطلاق ونوئ ) وقلنا : یقع بالب مع النية وهو الأظهر. 

( وکتب : إذا جاءك ) أو وصلك أو بلغك أو آتاك ( كتابي فأنت طالق ) هذا 

هو الطلاق الذي کتبه ؛ فقوله : ( وکتب : إذا جاءك كتابي ) تفسیر لقوله : ( وان 


(۱) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( ق۹۷/۱۰ ) مخطوط . 

(۲) في الاصل : ( عينها ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( 1۳۵/۳ ) . 
(۳) انظر ما تقدم قریباً ( ٥۷۷/۷‏ ) . 

. ) ١55/9 ( الشرح الکبیر‎ )٤( 


ی نب نی من 5200 يع » وتیل :إن کان 


-ه عم 


| أتاك کتابی ) . . وَقَعَّ » وان كب : ( إِذَا آتاك کتابي هَلذا) . . 


ادا 


کتب الطلاق ) ولم یرد أنه کتب : ( آنت طالق ) ۰ ثم کتب : ( إذا جاءك . . . ) 
إلى آخره » والا . . اقتضی وقوع طلقتّین ؛ كما قاله ابن النقیب "۰۲ ( فجاء‌ها ) 
مکتوب كله . . طلقت ببلوغه ؛ مراعاةً للشرط » فلو جاءها ( وقد انمحی ) کله 
قبل وصوله ولم یمکن قراءته . . لم تطلق ‏ أو أمكنت . . طلقت . 

وان وصل بعضه ؛ فان كان الضائع أو العمحیٌ (موضع الطلاق ) ولم 
یمکن قراءته . . ( لم یقع الطلاق ) لأن الذاهب مقصود الکتاب ۰ فلم ینطلق 
الاسم على الباقي » فان آمکنت قراءته . . طلقت . 

( وان انمحی غير موضع الطلاق ) من السوابق واللواحق ( وبقي موضع 
الطلاق . . فقد قیل ) وهو الأصح : (یقع ) لوصول المقصود » وقیل : لا يقع ؛ 

( وقيل : إن كان کتب : إذا أتاك کتابی . . وقع ) لِمَا مر . 

( وان كتب : إذا تاك كتابي هلذا . . لم يقع ) لأن ( هلذا ) يقتضي جمیکه » 
وصحّح النووي هذا الوجه فى ١‏ التصحیح » ۳ وق الشيخ علئ عدم الوقوع 


. مخطوط‎ ) ۷٤/۳ تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق‎ )١( 
. ) 1۹/۲ ( تصحيح التنبيه‎ )۲( 


1 
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في الاولی ۰۲۲ وصحّح في // الروضة ( لام الوقوع في الأولئ 4 وقال في 
الثانية ۲۳ : « الوقوع أولئ ) » ثم قال : ( ویحسن الاعتماد على الوجه المفصل 
۲ + یعنی : ( کتابی ) و( کتابی هذا ) والمعتمد : الأول ؛ 


( أما بعد : فانت طالق ) . . وقع في الحال » وصل الکتاب 


ود و 
( وان قال : إذا ضربّت فلاناً فأنت طالقٌ » فضربته وهو ميت . . لم تطلق ) 

لانتفاء الألم » أو وهو حي . . طلقت بضربه بسوط أو بوکز أو نحو ذلك إن آلم 

المضروب ؛ كما في « الروضة » """ ولو مع حائل » بخلاف ما إذا لم يؤلمه . 
واستشكل الإسنوي ذلك : بما في ( الأيمان ) من عدم اشتراط الإيلام "۲۳ . 
ويفرق : بأن الأيمان مبناها على العرف » ويقال في العرف : ضربه فلم 


. ) ۷۱۳/۲ ( » وهي ما إذا انمحول موضع الطلاق . انظر « تحرير الفتاوي‎ )١( 
. ) ۷۱۳/۲ ( » وهي ما إذا انمحی غير موضع الطلاق . انظر « تحرير الفتاوي‎ )۲( 
. ) ۳۶/۵ ( روضة الطالبین‎ )۳( 

. ) ۱۵۰/۱۰ ( بحر المذهب‎ )٤( 

(۵) روضة الطالبین ( 1۹۷/۵ ) . 

. ) ۱۵۷/٩ ( المهمات‎ )7( 


۳ وس[ و 


0 م2 م 58م ى‎ ۳7 ۳ ۳۲ o2 
قدع فلان . . فأنت طَالِقٌ ) » فقدم به میت . . لم تطلق  وان‎ 


ون قال : ( إن 


3 2 8 فى و 
دسر و و 204 


يؤلمه » فلا يكفي العضٌ وقطع / الشعر ونحو ذلك ؛ لأنه لا یستی ضرباً . 
3% 3 لد 

ةف ا ال ار ال هه ك 

الاسم فيه كما في الحي » ولهلذا : يحدٌ قاذفه » وينتقض وضوء ماسّه » بخلاف 

ما إذا مسّه بحائل » أو مسّ شعره وسِنّه وظفره . 


( وان قال : إن قدم فلا فأنت طالقٌ » فقَدِم به ميتاً . . لم تطلق ) لأنه ما 
قدم » وانما قدم به » ( وان خمل ) أي : حمله شخصٌ ( مكرهاً ) أو لم يكرهه 
عل ذلك ولم يأذن في حمله ولو كان [ زمِناً ]' ' ' ومختاراً . . ( لم تطلق ) لأنه 
م ۰ 

( وان أكره حتی قدم . . ففيه قولان ) آحدهما : تطلق ؛ لانه قدم بفعله › 
فأشبه المختار . 

والثانی - وهو الاصح - : لا تطلق ؛ لعدم اختیاره في وجود الصفة ‏ فأشبه 

نعم ؛ إن كان المحلوف على قدومه معّن لا يبالي بتعلیقه ؛ کالسلطان 
والحجیج ‏ أو كان يبالي به ولم يقصد المعلق إعلامه . . طلقت بفعله ؛ لأن 


(۱) في الأصل : ( مزمناً ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۲۹/۳ ) . 


oA 


س 7 و و 1 0 ۳4 ۳ 2 e‏ 
٠ 3 ۱‏ لا“ 3 وان أكره حتل قدم 1 ® وه و هو وهاه واه خم 


13 ١ ۸۵ 1 


1 


اب الشرط في الظالائه ۱ 


فان كان المعلق عليه فعله مئّن يبالى بتعليقه ؛ بأن يشقَّ عليه حنثه لصداقة 
و نحوها ‏ وقصد المعلق إعلامه به وان لم يعلم المبالي بالتعليق » ففعلّةُ ناسياً 
أو مختاراً جاهلاً بأنه المعلق عليه . . لم تطلق ؛ كما لو فعله مكرهاً 


ع 


ا 


مه 


کما مد . 
وکذا لو حلف علی فعل نفسه وفعله ناسياً » أو جاهلاً به » أو مكرهاً عليه ؛ 


هو 


لخبر ابن ماجه وصحُحه ابن حبان والحاکم : « إن الله وضع عن آمتي الخطأ . 

والنسیان » وما اسثکرهوا عليه »۲۱۲ ؛ أي : لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليلٌ علي 

خلافه ؛ کضمان المتلف ‏ فالفعل معها كلا فعل . 

د ع د 

» أو حلف باللّه عليه » أما لو حلف على نفي 


هلذا إذا علقه بفعل مستق 
شيءٍ وقع جاهلاً به أو ناسياً له ؛ كما لو حلف أن زيداً ليس في الدار » وكان 


أو فيما انتهی إليه علمه ؛ أي : لم يعلم خلافه » ولم يقصد أن الأمر كذلك 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( ۷۲۱۹ ) » المستدرك على الصحيحين ( ١98/7‏ ) » سنن ابن ماجه 
( ۲۱۶۱ ) واللفظ له عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر 


في الحقيقة . . لم يحنث ؛ لأنه اّما حلف على مُعتقّده » وان قصد أن الأمر 
كذلك في نفس الأمرء أو أطلق . . ففي الحنث قولان ؛ آوجههما - كما قاله 
شيخنا الشهاب الرملي - : أنه يحنث في الأول دون الثاني ''' » ورجح مه 
ابن الصلاح وغيره الحنث '' » وصوّبه الزركشي '' » ورجّح الجلال السيوطي 
عدم الحنث “ . 


( وان قال : إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق » فأذن لها وهي لا تعلم ) 
أو كانت مجنونة أو صغيرةً ( فخرجت . . لم تطلق ) لأنها لم تخرج بغير إذنه . 
فلو أخرجها هو . . لم يكن إذناً ؛ كما رجّحه ابن المقري””' . 

( وان أذن لها مرة فخرجت بالإذن » ثم خرجت بغير الإذن . . لم تطلق ) 
لأن ( إن ) لا تقتضي التكرار '' » فصار كما لو قال : ( إن خرجت مرا بغير 


)١(‏ حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ۳۳۱/۳) » ومراده : أنه يحنث فيما إذا قصد 
أن الأمر كذلك في نفس الأمرء وعدم الحنث عند الإطلاق . انظر « مغني المحتاج » ( 1۲۷/۳ ) . 
(۲) فتاوى ابن الصلاح ( ؟//!ا5: ) . 

(۳) انظر « آسنی المطالب » ۳۳۱/۳ ) . 

. ) ۰۳ - 50١/١ ( الأشباه والنظاگر‎ )٤( 

(6) روض الطالب ( ۱۵۱/۲ ) . 

(5) عبارة « كفاية النبیه » ( ۱۲۲/٠٤‏ ) : ( لأن الاذن لا يقتضي التکرار ) . 


0/0 


. . فأنت طالقٌ ) » وهلذا بخلاف ما لو قال : ( إن خرجت لابسة ثوب 
ىت طلا(“ ۵ ۳ ۰ 8 ۰ ی ليا م 1 
فإنها تطلق » والفرق : أن خروجها بلا حرير لم تنحل به اليمين ؛ لعدم الصفة › 


فحنث في الثاني » بخلاف هلذه . 


قال الشيخ أبو نصر : ( وفيه نظر ) ۱" . 


( ولو قال : كلما خرجت إلا باذني 


مب 


الاذن . . طلقت ) لأن ( كلّما ) تقتضی التکرار ؛ 


مه 


من ذلك : أن يقول لها : ( آذنت لك أن تخرجي متی شفت ‏ 


% 2 9 
ولو قال : ( إن خرجت لغير الحمّام . . فأنت طالق ) فخرجت الیه ثم عدلت 
یره . . لم تطلق ؛ لانها لم تخرج إلئ غيره » بخلاف ما لو خرجت لغیره ثم 
عدلت له » ولو خرجت لهما . . فوجهان ؛ آحدهما - وصححه فى « الروضة » 


( وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) ١77/١15 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


۳4/۳۱ ) : ( وان قال الشيخ أبو النصر : فيه نظر ) . 
(۲) انظر ما تقدم ( ۵۳/۷ ) . 


هنا : أنها تطلق ۲۲ ؛ لأنها خرجت لغير الحمّام ؛ كما لو قال : (إن کلمت 
زیداً ) فکلمث زیداً وعمراً. 

والثاني : آنها لا تطلق » قال في «المهمات »: ( وهو المعروف 
المنصوص )"'' » وقد قال في ١‏ الروضة » في ( الأيمان ) : ( الصواب : الجزم 
به )"۲۳ ۰ وعلله الرافعي : بأن المفهوم من اللفظ المذكور : الخروج *' لمقصود 
آجنبی عن الحمّام » و[ ها هنا ]""" الحمّام مقصودٌ بالخروج "۰ وقد حاول 
شیخنا شیخ الاسلام زکریا الجمع بین ما هنا وما في ( الیمان ) : بآن ما هنال 
محمولٌ على ما إذا قصد بحلفه الخروج لغیر الحمّام فقط ‏ وما هنا على ما إذا 
لم يقصد بحلفه شیتا » فیصدق حينئذٍ على الخروج لهما أنه خروجٌ [ لغیر ]۱۳ 
الحمّام ؛ لآن الخروج لهما خروج لغير الحمّام > وهو أولئ من التناقض ۲ . 


۹ 53 
> م2 2 


(۱) روضة الطالبین ( ۵۰7۲/۵ ) . 
(۲) المهمات ( ۲۷/۷ ) . 

(۳) روضة الطالبین ( ۱۹۹/۷ ) . 
(4) في الاصل : ( والخروج ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (۳۳۲/۳۱) ۰ و« مغني 
المحتاج » ( 1۳4/۳ ) . 

(6) في الأصل : ( هنذا ) » والتصویب من « الشرح الکبیر » . 

(6) الشرح الکبیر ( ۱۵۰/۹ ) . 

(۷) في الأصل : ( بغیر ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۳۲/۳ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۳۶/۳۲ ). 

(۸) آسنی المطالب (۳۳۳/۳) . 


OAV 


ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته » فخرجا للكنه تقدَّم عليها 
بخطواتِ » أو حلف لا يضربها إلا بواجب » فشتمته فضربها بسوط مثلا . 
لم تطلق ؛ للعرف في الاولی » ولظيريه لها بواجب في الثنية ؛ ذ المراد فا 
بالواجب : ما تستحق الضرب عليه تأديباً . 


% 26 رد 
ولو آخذت له ديناراً مثلاً » فقال : ( إن لم تعطيني الدینار . . فأنت طالقٌ ) 
وکانت قد أنفقته . . لم تطلق الا بالیس من إعطائها له بالموت """ » فان تلف الدینار 
قبل التمکن من رده . . لم تطلق ؛ لأنها کالمکرهة على الفعل المحلوف عليه . 


3 36 
REE‏ 
ی 00 ] ES‏ 
سود یو ی توا ی وب ی و 
ل )۳( 

اا ا 3% 2 3 
(۱) في الأصل : ( أو بالموت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳۳2/۳ ) . 


(۲) الشرح الكبير ( ۱۵۷/۹ ) . 

(۳( انظر ما تقدم ( ۳۸۳/۷ ) » وقال الشارح رحمه الله تعالین في « مغني المحتاج ( 
( 1۳4/۳ ) : ( وقد تقد أن انق اه ره له مین للف قينا لى خلت : « لأفعلنَ 
کذا في مدة كذا » بعد أن أفتئ بخلافه وقال : تبیّن لي أنه خطأ » ورد عليه البلقيني وقال : إن 
الصواب : ما آفتی به أولاً » وهو ظاهر کلام الأصحاب ؛ فلیکن هو المفتی به ) . 


22 
7 ع6 


إن قال : ( إن خالفت آمُري . . فاد 


( وان قال : إن خالفت آمري فأنت طالق » ثم ) خالفت نهیه ؛ كأن 
( قال ) لها : ( لا تخرجي ) من هلذا المکان ( فخرجت ) منه . . ( لم تطلق ) 
لآنها خالفت نهیه دون آمره » قال فى « أصل الروضة » : ( وفیه نظ بسبب 
العرف )"۲۱ ۰ فان قال لها : ( إن خالفت نهیی . . فأنت طالقٌ ) فخالفت آمره ؛ 
كأن قال لها : ( قومی ) فرقدت . . طلقت ؛ لأن الأمر بالشیء نه عن ضدّه 
قال في « أصل الروضة » : ( وهذا فاس ؛ إذ لیس الأمر بالشيء [ نهیا] ' ' عن 
ضدّه فیما يختاره » وان كان أي : نهیاً عن ضدّه ‏ . . فالیمین لا تب عليه › 
بل على اللغة أو العرف ) "۳" . 


لډ اكلم اماد 
حو درا iy‏ 


ولو قال لامرأته : ( زنیت ) مثلاً » فأنكرت » فقال : ( إن كنت زنيت . 
فأنت طالقٌ ) . . طلقت حالاً بإقراره السابق » ولو قيل لزان : ( زنیت ) ۰/فقال : 
( من زنی . . فزوجته طالق ) . . لم تطلق زوجته إذا قصد دم الزاني » لا إيقاع 
الطلاق . 


ا 2 2 


( وان قال ) لامرأته : ( إن بدأتك بالكلام فأنت طالقٌ » فقالت ) له : ( وان 


. )۱۶۱/۹( » روضة الطالبين ( 1410/0 ) » وانظر « الشرح الکبیر‎ )١( 
. » (؟) في الأصل : ( نهي ) » والتصويب من « الشرح الکبیر » » و« روضة الطالبين‎ 
. ) ۱۶۱/۹۱ » وانظر « الشرح الکبیر‎ » ) ٤4٦/٥ ( روضة الطالبين‎ )۳( 


0/4 


بدأتكَ بالکلام فعبدي حر [ فكلّمها]”"' . . لم تطلق المرأة ) لأنه خرج 
عن كونه مبتدثاً بقولها : إن بدأتك » ( ولم يعتق العبد ) إذا كلمته بعد ذلك ؛ 
لخروجها عن كونها مبتدئةً بكلامه » فلو كلّمته أولاً . . عتق العبد ؛ لأنها ابتدأت 
كلامه » وكذا لا تطلق المرأة ولا یعتق العبد لو قال کل منهما : ( إن بدأتك 
بالسلام . . . ) إلى آخر ما مرّء فسلما معاً ؛ لعدم ابتداء کل منهما . 

> 2 


( وان قال لها وهي في ماء جار : إن خرجت من هلذا الماء فأنت طالقٌ » وان 
آقمت فيه فانت طالقٌ . . لم تطلق ؛ خرجت أو أقامت ) لأنه بجريانه يفارقها . 
إن قال لها ذلك وهي في ماءٍ راكد . . فالخلاص من الحنث : أن تُحمّل حالاً ء 
فإن مكقت: . : یت 


۴ کرد كن 
ولو قال لزوجته وقد أكلت تمراً مثلاً وخلطا نواهما : ( إن لم تميّزي نواي من 
نواك . . فأنت طالق ) فجعلت کل نواةٍ وحدها بحیث لا يتماسٌ منه ثنتان . . لم 
تظلقيه إل أن د یا ره فلا تاه ا 


(۱) في الأصل : ( فکلما ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 

(۲) زاد الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » (4۳۲/۳) : « بل یقع عليه الطلاق 
حینثذٍ ؛ كما صرّح به ابن الملقن » وقال الأذرعي : ویحتمل أن یکون من التعلیق بالمستحیل 
عادة لتعذره ) . 


ولو كان بفمها تمرةٌ » فعلق ببلعها وبرميها ثم بإمساكها . فبادرت بأكل بعضٍ 


أو رميه . . لم تطلق ؛ اتباعاً للفظ . 
ولو علق طلاقها بأكل رغیف أو رمانة » فبقي من ذلك لبابةٌ أو حبةٌ . . لم 

تطلق . 

نعم ؛ إن بقي فتاثٌ یدق مدركه . . لم يور في ولا حنث ؛ كما قاله الإمام”" . 


2 ا د 
08 ا 2۳ 


أو علّقه بعدم صدقها في تهمة سرقةٍ ؛ كأن قال : ( إن لم تصدقيني . . فأنت 
طالقٌ ) فقالت : ( سرقت » ما سرقت ) » أو بعدم إخبارها بعدد حت رمانة مثلا 
قبل كسرها » فذكرت عدداً لا ينقص عنه ۰ ثم واحداً واحداً إلئ ما لا يزيد عليه . 
أو بعدم إخبار كل من ثلاث زوجاتٍ بعدد ركعات الفرائض » فقالت واحدة : 
( سبع عشرة ) أي : في الغالب » وأخرئ : ( خمس عشرة ) أي : ليوم الجمعة › 
وثالثة : (1إحدى ]۲۲ عشرةً ) أي : لمسافر » ولم يقصد تعييناً في هلذه المسائل 
الثلاث . . لم تطلق » بخلاف ما إذا قصد تعييناً . . فلا یخلص بذالك . 


ولد 2 3 
جبد 2 2 


أو علقه وهي على شُلم بالصعود والنزول ثم بالمکث » فطفرت ”"» 
أو خملت بغیر مرها فوراً . . لم تطلق . 


(۱) نهاية المطلب ( "77/١5‏ ) . 
(۲) في الاصل : ( أحد ) » والتصویب من « روضة الطالبین » ( 14۱/۵ ) . 
(۳) آي : وثبت . 


نت طَالِقٌ ) » فقالث فى الحال : ( شت ) . . 


و 


ولوعلق طلاقها بإراقة ة ماء الكوز وبشربها وبشرب غیرها یاه ثم بترکه 
فیه ۲ » فبلّت به خرقةً وضعتها فيه . . لم تطلق » وكذا لو بلّتها ببعضه وشربت 
هي أو غيرها بعضه 


7 لو 
e‏ اا ا e‏ 
دش ار سب لب ات ا 


قالت له : ( كيف تقول إذا أردت أن تطلقنى ؟ ) فقال : ( أقول 
طالقٌ ) . . لم تطلق ؛ لأنه إخبارٌ عمًا يفعل في المستقبل ' 


[ تعليق الطلاق بالمشيئة ] 
E a‏ 
شئت » ( فقالت في الحال ) أي : في مجلس التواجب : ( شعت . . طلقت ) 
لوجود الصفة + وإنّما اشُرط الفور ؛ لأن ذلك يتضكن تمليكها الطلاق » كما لو 
قال لها : ( طلّقي نفسك ) 


ع له 


( وان أخرت ) بقدر ما ينقطع به القّبول عن الإيجاب ثم شاءت .. 


(۱) بان قال لها : ( إن أرقت ماء هلذا الکوز . . فأنت طالق » وان شربته آنت آو غير كم فانت 
طالق » ثم إن ترکته . . فأنت طالق ) . انظر « مغني المحتاج » ( 1۳۳/۳ ) 
(۲) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) 


( لم تطلق ) لأن الخطاب / يقتضي جوابها فوراً ؛ كما في البيع وغيره . 
( وقيل : إذا وُجدت المشيئة في المجلس ) أي : مجلس العقد وان طال 
الزمان . . ( طلقت ) لأنه حريم العقد ؛ كما في قبض الصرف والمّلم . 
وقيل : أيّ وقت شاءت . . طلقت » ولا يتقّد ذلك بوقت ؛ كما لو قال لها : 
( إن دخلت الدار . . فأنت طالقٌ ) . 


هلذا كله فی التعليق بغير نحو ( متئ ) ك ( أيّ وقت ). أما فيه . . فلا 
یشترّط الفور . 


فان علقه بمشيئتها غيبة ؛ كأن قال : ( زوجتي طالقٌ إن شاءت ) وان كانت 
حا RS DE EEN E‏ . فروجتي 
طالقٌ ) . . لم تشترط المشيئة فوراً ؛ لانتفاء التمليك في الثانية » وبُعده في 


الأولى بانتفاء الخطاب فيه . 


ويقع الطلاق ظاهراً وباطناً بقول المعلق بمشيئته من زوجة أو غيرها : 

الال e bS‏ 
کاس ال بر مرا شیر 

التصدّفات . 

نعم ؛ إن قال لصبيّ أو مجنون ان قلت تا . فزوجتي طالق ) . 


۹۳ 


. . طلف- » ولو قال له : ( إن شئت . . فزوجتي طالق ) فقال له 
فوراً بعد كماله :1( شئتٌ )] . . لم تطلق ؛ كما هو ظاهر كلامهم . 


ولا رجوع سل قبل المشيثة ؛ نظن إل أنه تعليقٌ في الظاهر وان تضكن 
تمليكاً ؛ كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله إن كان معاوضية . 


و 


( وان قالت ) أي : الزوجة أو غيرها ممن علق على مشيئته : ( شئتٌ إن 
شنت . . لم تطلق ) وان شاء الزوج ؛ لأن التعليق على مشيئتها » ولم يُوجَد » 


اتنا ول ها ها وال یه اف ییا من ا دنا 


۶ 6 % 

( وان ) كان التعلیق على البشارة . . طلقت بوجودها » وهی تختصْ عرفاً 
بالخبر الأول السار الصدق قبل الشعور . 

فعلین هلذا : لو ( قال ) لنسائه : ( من بشرتنی ) منکن ( بکذا فهی طالقٌ » 
فأخبرته امرأته بذلك ) ثانياً بعد اخبار واحدة منهنّ به » أو كان غير سار ؛ بان 
كان يسوءه”'' ء أو ( وهي کاذبة ) أو بعد علمه به من غیرهنٌ ۰۰( لم تطلق ) 
لعدم وجود الصفة . 
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(۱) كذا في الأصل › وفي « مغني المحتاج 6 ( ۳۳/۳ )۰ وه نهاية المحتاج ۱ ( ۸/۷ ) : 
( بأن كان بسوءٍ ) . 


ه ۳۳ ۶ 0 
من جى دروم ريك . 


ع 6 
اد 
٠‏ 

0 


ولو بشرته ائنتان معا . . طلقتا » بخلاف ما لو قال : ( من أكل فک 
هلذا الرغیف . . فهي طالقٌ ) فأكلته اثنتان . . لا يقع علیهما طلاق ؛ إذ لم 
تأكله واحدةٌ منهما » والبشارة لفظ عامٌ لا ینحصر في واحدة » فیصدق اسمها 
[ ببشارة ] "" " کل منهما ‏ فطلقتا . 


2 
0 


وان أخبرته الأول كاذبة والثانية صادقة . . طلقت الثانية ؛ لِمَا مدّ . 
2 1 7 ۶ 7 ع اع 
ومحل اعتبار كونه سارًا : إذا اطلق ؛ كقوله : ( من بشرتنی بخبر › أو امر 
عن زيدٍ ) » فلو قيّد ؛ كقوله : ( من بشرتني بقدوم زي . . فهي طالق ) . . 
اكثفى بصدق الخبر وان كان كارهاً له » قاله الماوردی '' . 


ولج x4‏ 7 
و ید قت 


( وإن ) كان التعليق على الخبر . . طلقت بوجوده » وهو يعم السارّ والصدق 
وغيرهما . 

فعلئ هلذا : لو ( قال ) لنسائه : ( من أخبرتني ) / منكنّ ( بقدوم زيدٍ 
[ فهي طالقٌ ] ۰ فأخبرته امرأته بذلك ) ثانياً بعد إخبار واحدة منهنّ » أو كان 


وا كيان كان و أن زوش كاذب ) أن معد عليه ا دن رهم 
( طلقت ) لأن الخبر يقع على الصدق والاول وغيرهما » وسواء أكان التعليق 


بقدوم أو غيره . 


. ) 777/7 ( » في الأصل : ( للبشارة ) › والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ۱۷/۱۳ ( الحاوي الكبير‎ )۲( 


020 


ويحصل الخبر والبشارة بالمكاتبة ؛ كما يحصلان باللفظ » لا بالرسول ؛ 
اما 
محله : إن لم يقل : ( فلانةٌ تبشّرك بكذا ) » أو : ( أرسلتني لأخبرك 
بكذا ) » فان قاله . . فهي المبشّرة والمُخبرة 
*% 36 2 


( وان ) علق الطلاق بتكليمها زيداً مثلاً ؛ ؛ كأن ( قال : إن کلمت فلاناً 


ی 


فأنت طالق » فکلمته مجنوناً أو نائماً ) أو مغمی عليه » أو كانت هي کذالك ‏ 
ت ا ا اومن ا اانه ی تاونس نی زا 
فهمه بقرينة » أو حملته ریخ إليه وسمع ۰ لم تطلق ) لأن ذلك لا یُسمّی 
کلاماً عادةً . 


وقيل : تطلق بكلام المجنون ؛ لوجود الكلام » وبه جزم في « أصل 
الرووضة 4 تبعا للرافعي '' » وهو المعتمد . 


و ان ی ی نتسشن اتف 
أو کان لا يسمع لشغل قلبه بشيء »ول CG‏ 


. ) ١55/9 ( روضة الطالبين ( 144/6 ) » الشرح الكبير‎ )١( 


( طلقت ) لوجود OOTY‏ راد 
السماع لعارض مما ذکر لا يضرٌ » بخلاف ما إذا لم ب يسمع السكران ولم یتکلم » 
وبخلاف ما إذا انتهت السكرئ إلى السكر الطافح . 


د رگ 
2 چ 


لو a‏ و ا 
ی و سو ياو عي اي 
ل ا ی 
النص " ' » قال الزركشي : ( وتتعيّن الفتوئ به )"۳ . 


72 


( وقیل : لا تطلق ) لأنها لم [ تکلمه ] "۲ عادةً » فهو في حمّه کالهمس . 


)١(‏ في الأصل : ( ويكلم ) » والتصويب ميخ ف اسي المطالب » ۳۳۰/۳۱ )۰ وا مغني 
المحتاج ¢ (“/5": ). 

(۲) الشرح الصغير ( ق ۱۷۷/۱ ) مخطوط . 

(۳) روضة الطالبين ( ۳۲/۲ ) » وانظر « الشرح الکبیر » ( ۲۸۹/۲ ) . 

(4) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١58/17‏ ) مخطوط من مكتبة أحمد الثالث برقم 
۱۱۳۱ )ء الام 47/7 )) وانظر « مخ مختصر المزني » ( ص ۱۹۳ - ۱۹۶ ). 

(۵) انظر « آسنی المطالب » ( ۳۳۰/۳ ) . 

(5) في الاصل : ( يحلمه ) » والتصويب من « آسنی المطالب » (۳۳۰/۳) ۰ و« مغني 
المحتاج « ( ۳۶۱/۳ ) . 


0۹۷ 


مر 
و 72 دكن 4 


کلمت رَجُلاً . . فقأنت طَالِقٌ » وان کلفت طويلاً . . فَأنت 


نيا 
لق 6 9 © e © 9 ۰ © © © © 9 e ۵ 9 © e 9 © e e 8 e 9 e e e e e e e e e 9 e e 9 e‏ ۰ © © ۰ © ۰ ۰ 


a ET‏ )۱( و 
وبهلذا صرّح النووي في « تصحيحه » > وجری عليه ابن المقري في 


Es 
) روضه‎ ( 


وحمل شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأول على من يسمع [ مع ]" '' رفع 

لصوت » والثاني علئ من لم يسمع مع رفعه !۰۲1 وهو جمعٌ حسنٌ . 
عد 3 3 

ولو قال : (إن کلمت نائماً أو غاثباً عن البلد مثلاً ۰ . فأنت طالقٌ ) . . 
لم تطلق ؛ لاه تعلیق بمستحیل ؛ کما لو قال : (|ذا كلمت ميقا آو 
خان 

ولو فال( إن کلمت زیداً . . اا ا حائطاً مثلاً وهو 
یسمع . . فوجهان ؛ آصخهما : آنها لا تطلق ؛ لأنها لم تکلمه . 

والثاني : تطلق ؛ لانه المقصود بالکلام دون الحائط . 


( وان قال : إن کلمت رجلاً فأنت طالقٌ » وان کلمت طويلاً فأنت طالقٌ » 


() تصحیح التنبیه ( 7/١/5‏ ) . 

(۲) روض الطالب ( ۱۵۰۳/۲ ) . 

(۳) في الأصل : ( من ) » والتصویب من « آسنی المطالب » . 

(4) آسنی المطالب ( ۳۳۰/۳ ) » وهو الأوجه ؛ كما قال شیخنا رحمه الله تعالی . انظر « مغني 
المحتاج » ( 75/7 ) قال : ( وهلذا أولئ من تضعیف آحد الوجهین ) . 


ھت دى ۴ مه و a‏ 28 
وان کلمت فقیها . . فأنت طالق ) » فكلمّث رَجلاً طویلا فقیها . . طلقث 
سم چم 
1 


تلاثاً . وان قال : ( آنت طالِقٌ أن دَحَلت ألدَارَ) بح الالف وَهُوَ یعرف 


وان كلمت فقيهاً فأنت طالقٌ » فکلمت رَجُلاً طويلاً فقيهاً . . طلقت ثلاثاً ) 
ولو قال : (إن كلمت رجلاً . . فأنت طالقٌ ) فكلمت آباها أو غيره من 
محارمها أو زوجها . . طلقت ؛ لوجود الصفة » فإن قال : ( قصدت منعها من / 
مكالمة الرجال الأجانب ) . . قبل منه ؛ لأنه الظاهر . 


وي ماح 
32 3 


ولو قال (|ن كلمت نذا أوعمرا .انت الى وت 
ای نس > فلا يقع بتكليم الآخر شيءٌ ۰ أو : ( إن كلمت زیدا 
وعمراً ) . لم تطلق إلا بكلامهما معاً أو مرتبا ‏ أو ان لت زيد ثم عم 
أو زيداً فعمراً ) . . اش شترط تكليم زيدٍ د آولا [ وتكليم عمرو]' ' ' بعده في الأولى 
لاا ا نی 


د یم 


اننا 
جاع ج 


25 


( وان قال ) لها : ( نت طالقٌ أن دخلت الدار ) أو : أن لم تدخلي ( بفتح 
الألف ) أي : همزة ( إن ) فیهما ( وهو یعرف النحو . . طلقت في الحال ) 
دخلت أم لا ؛ لأن المعنی على التعلیل ؛ أي : للدخول أو لعدمه ؛ كما في قوله 


(۱) في الأصل : ( وتکلم عمراً ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۳۰/۳ ) . 


۹۹ 


تعالی : ا آن کن دا ما نیت ''' ؛ فان لم يعرف النحو . . فهو تعليقٌ » فلا 
تطلق حتئ تُوجّد الصفة ؛ لأن الظاهر : قصده له » وهو لا يُميّرُ بين الأدوات . 
+ د كد 
وفرق النووي هنا تبعاً للشيخ : بين الجاهل بالعربية وغيره' '' ؛ كما تقرّرء 
وسوّی بينهما في قوله : ( أنت طالقٌ أن شاء الله ) بالفتح ؛ كما مر" » قال 
ابن المقري تبعاً للإسنوي : ( وهما سواءٌ في المعنی )”*' . 


وأجاب الزرکشو عن ذلك في « خادمه 0 الثاني لا يغلب فيه التعليق › 
فعند الفتح ي ف للتعليا به مطلقاً » والأول يغلب فيه التعليق » فعند الفتح 


(٥) 


يفرق بين العالم بالعربية وغيره 
وفرق غيره : بان حَمْل : ( آن شاء الله ) على التعليق يؤدّي إلى رفع الطلاق 
أصلاً » بخلاف : ( أن دخلت الدار ) . 
¥ 9 د 
ولو قال العارف بالعربية : ( نت طالقٌ أن طلقتك ) بفتح ( أن ) . . طلقت 
في الحال طلقتّین ؛ إحداهما بإقراره » والأخرئ بإيقاعه في الحال ؛ لأن المعنى : 


سم 


(۱) سورة القلم : ( ۱۶ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( 557/65 ) . 

)۳( انظر ما تقدم (۵۱۸/۷) 

) ۳۵۹۱/۷ ( روض الطالب ( ۱۳۶/۲ )۰ المهمات‎ )٤( 
.) ۲۰۲/۳ ( » انظر « أسنى المطالب‎ )۵( 


ام 


ومثل ( أن ) بالفتح ( إذ ) فانها للتعلیل » فان كان القائل لا یفرّق بين ( إذ ) 
و( إذا ) . . فهو كما لو لم يفرّق بين ( إن ) و( أن ) . 


3 
مد 3 


ولو قال شخصٌ : ( آنت طالقٌ طالقاً ) . . فلا يقع عليه شيءٌ حتی یطلقها . 
فتطلق حینئذ طلقتین إن لم تبن بالطلقة المنجزة ؛ إذ التقدیر : إذا صرت 
مطلقةً . . فانت طالقٌ » فإن أبينت بالمنجّزة . . لم يقع غیرها . 

وان قال : ( أنت طالقٌ وان دخلت الدار ) » أو قال : ( وان دخلت الدار . . 
فأنت طالقٌ ) . . طلقت في الحال دخلت أم لم تدخل ؛ لأنه المفهوم من ذلك » 
وان قال : ( أردثٌ تعليقه بالدخول ) .. لم يُقبَل ظاهراً ؛ لمخالفته الظاهر » 
ويُدِيّن ؛ للاحتمال كما ذكره سُلِيم الرازي "۲ . 


( وان قال : آنت طالقٌ لرضا فلانٍ . . طلقت في الحال ) رضي آم لا ؛ لأن 
اللام للتعليل » ( وان قال : أردثٌ : إن رضى فلان ) أي : أردث التعليق . 
( قبل منه ) ظاهراً ؛ لأن ذلك يحتمل الشرط . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقبّل ) ظاهراً » ويُدِيِّن ؛ لأنه خلاف ظاهر 
اللفظ » فأشبه ما لو قال : ( آنت طالق ) » ثم قال : ( آردت : إن دخلت الدار ) , 


. )۳۰۲/۳( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


باب الشرط في الظالاف: 


۲( ارت ان دعلت الداز) :له ل فن 


ع 


6ه س 
٠‏ 


نان قال 
:+ قبل مله ان قال : (د) جاء 


لعج لك یت ) .له يعم 
8 أ 0 


ايها 


وأقرّ النووي في « تصحيحه » الشيخ على تصحيح الأول" '' . 
3% 6د د 
( وان قال : أنت طالق » ثم قال : آردث : إن دخلت الدار . . لم يُقل ) 


3% و 
( وان قال : آنت طالق إن دخلت الدار» ثم قال : آردثٌ في الحال ) واْما 
سق لساني الی / الشرط ۰ . ( قبل منه ) لأن فيد تخلیظاً علیه . 
6 36 9 
ولو یل المطلّق لزوجته : ( آطلقت ثلاثاً ؟ ) فقال : ( طلّقت  )‏ وقال : 
( آردت واحد؟ّ) :فل قوله بیمینه ؛ لان قوله : ( طلْفت ) لیس معا 
للجواب ؛ فقد يريد إنشاء الاخبار أو الطلاق . 
عد 3 36 
( وان قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقٌ » ثم قال : عجّلت لك ذلك . . 
لم يتعجّل ) لتعليقه بالمستقبل ؛ كما لو نذر صوم يوم معينٍ » وكما أن الجعل 


)١(‏ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو 


العامة بانث ینف نع د 


حَدّهَا : تَطْلْقُ » وَآلثَّانِي : لا تَطلَقُ › 
سر وگ .طق 


في الجعالة لما تعلّق استحقاقه بالعمل . . لم يتعجّل بتعجیل المالك » وکذا 
دو ا اف تن سیب | 


2 


ok e 
دخلت الدار . . ففيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : تطلق ) لأن التعليق والصفة وُجدا في‎ 
. لنکاح 217 ۰ وتخلل البينونة لا یویر + لاله لیس وقت الایقاع » ولا وقت الوقوع‎ 
والثاني ) وهو الاصح : ( لا تطلق ) لأن إرادة النکاح الثاني متعذّرةٌ ؛ إذ‎ ( 
. يلزم عليه التعليق قبل النكاح » فتعیّن إرادة الأول » وقد زال‎ 
والغالث ۲۳۲۲ : إن عادت ) إليه ( بعد الثلاث . . لم تطلق ) لاستيفائه‎ [ ( 
العدد المعتبر » وهلذه طلقاتٌ جديدة » ( وان عادت قبله . . طلقت ) لأن‎ 
الذي عاد هو الباقي من الطلقات  فتعود بصفتها  وکانت معلّقة بذلك الفعل‎ 
اسن عل نيه كذلك » وقول الشیخ : ( والاول أصح ) صح في‎ 


(۱) كذا في الأصل » وفي « كفاية النبيه » ( ١51/١5‏ )» و« النجم الوهاج » ( ۰۱۳/۷ ) 
( وجدا في الملك ) » للكن في « مغني المحتاج » ( 7817/7 ) : ( لقيام النكاح في حالتي 
التعليق والصفة ) وكلا اللفظين صحيح ؛ أي : ملك النكاح . 

(۲) في الأصل : ( والثاني ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


00 


الشرطفيالظلاى سد بريه المنأكحات/الظالاىه 


0 سس 
7 ييه 35 ت ار 


( باب الخلع ) خلافه » وهو القول الثاني » وهو الأصح ؛ كما تَقَدّم . 
> 3 36 
والبينونة بدون الثلاث تحصل بالطلاق قبل الدخول » أو بعده بعوض › 
آو بغیرهوانقضت ال ۰۲۱ وألحق الرافعي بذلك [ ارقي ]۲۳۱ والفرقة بالفسخ 
كذلك ۰ وصورتها : أن يشتري زوجته ویعتقها أو یبیعها » ثم يترو 


هم کرک 
م 2 با 


[ في ذکر بعض من صور التعلیق ] 
لو سقط حجر من علو. فقال لزوجته : ( إن لم تخبريني الساعة بمن 
رماه . . فأنت طالقٌ ) فقالت : ( رماه مخلوق ) . . لم تطلق » ولا يكفي : ( رماه 
آدمیْ ) لجواز أن یکون رماه ریخ أو كلبٌ أو نحو ذلك . 
¥ اد و 
ولو قال : ( آنت طالقٌ إلى حین أو زمانٍ ) » أو : ( بعد حين أو زمانٍ ) ۰.۳ 
طلقت بمضي لحظة ؛ لصدق الحين والزمان بها » و( إلى ) بمعنی ( بعد ) . 


٠ + 
مه‎ 


وفارق ذلك : ( والله ؛ لاقضینٌ حمَك إلى حين ) حیث لا يحنث بمضي 
(۱) عبارة « كفاية النبیه » ( ۱۸۹/۱6 ) : ( مع انقضاء العدة ) . 
(۷) الشرح الکبیر ( ۷۸/۸ ) » وفي الأصل : ( الرد ) » والتصویب من « الشرح الکبیر » . 


(۳) فى الأصل : ( أو بعد حين أو زمان أو بعد حين أو زمان ) » والتصویب من « الأنوار لأعمال 
الأبرار» ( ۵۳/۲ ) . 


لحظة : بأن الطلاق إنشاءٌ » و( لأقضينّ ) وعد » فيرجع فيه إليه » والحمَّبُ بفتح 
القاف . والعصر والدهر ؛ وهو : الزمن ؛ كما قاله الجوهري وغيره''' . . كالزمان 
والحين فيما مرّ ؛ وفاقاً للأصحاب » وخلافاً لمن استبعد » أما الحُقّب بضم 
القاف . . فهو ثمانون سنة . 


4 اد اج 
مد رد 3 


ولو علق طلاقها بغير ( كلّما ) بأكل رمانة وعلّق بنصفها ؛ ک ( إن أكلت 
رمانة . . فأنت طالقٌ ) » أو : ( نصف رمانة ۰ . فأنت طالقٌ ) فأکلت رمانة . . 
وقع طلقتان ؛ لوجود الصفتین بأکلها » فان كان التعلیق ب ( كلّما ) . . طلقت 
ثلاثاً ؛ لأنها أكلت رمانة مر » ونصف رمانة مرتین . 

ولو قال : ( آنت طالق إن أكلت هنذا الرغیف ) » و( أنت طالقٌ إن آکلت 
نصفه ) » و( آنت طالقٌ إن أكلت ربعه ) » فأکلت الرغیف . . طلقت ثلاثاً . 


رام 

[ في تعلیق طلاقها بابرائه من دينها وفي بعض صور التعلیق ] 

لو قال لزوجته : ( إن آبرآننی من دينك . . فأنت طالق ) / فأبرأته . . وقع 
الطلاق بائناً » بخلاف ما لو قال لغیرها : ( إن آبرآتني من دينك . . فزوجتي 
طالقٌ ) فأبرأت . . فان الطلاق یقع رجعیاً ؛ لأنه تعلیق محض . 


د ا 
د اش 


Lî 


. ) الصحاح ( ۱۰۲/۱ ) » مادة ( حقب‎ )١( 


یا بر 
د 


ولو قال لزوجته : ( إن فعلت معصية . . فأنت طا 
الطاعة ؛ كالصوم والصلاة ؛ لأنه ترك » ولیس 
%# ¥ * 


) فاستأذنها 

لم يكن إذناً » قال الأذرعي : ( إلا إن دَل 

الحال على الإذن في .. كان إذناً )”'' » وقولها : ( في عينها ) يكون 
توسّعاً في الإذن » لا تخصيصاً 


د م 26 


۳2 


ولو وطی زوجته ظانا آنها آمته » فقال : ( إن لم تكوني آحلی من زوجتي 
فأنت طالقٌ ) . . طلقت في أحد وجهین [ یظهر ] ' ' ترجیحه تبعاً لمیل الاسنوي 
له" ؛ لوجود الصفة ‏ لأنها هي الزوجة » فلا تکون أحلى من نفسها . 
والوجه الثاني : لا تطلق ؛ لظیّه أنه یخاطب غیرها 
3 2 


۶ 


ی یس ی 


1 


أو ماتت وقد تمکُنت من ذبحها . . طلقت ؛ لتعذر البيع . 
أو قال : ( إن ق فلت رفانت طا ) ذة > 


۰ 


) ۳۳۳/۳ ( » انظر « آسنی المطالب‎ )١( 


(۲) في الأصل : ( فیظهر ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( 1۳۸/۳ ) 
(۳) المهمات ( ٤۲۸/۷‏ ) 


ء۶ ۳2 و و 
بخلاف تعليقه بتقبيل أيِّه ؛ فانها تطلق بتقبيلها ميتةً ؛ إذ قبلة الزوجة قبل 
و ع و 
شهوة » ولا شهوة بعد الموت ‏ وقبلة الأم قبلةٌ شفقة وکرامة ‏ فيستوي فيها 
الحياة والموت . 


أو قال : ( إن غسلت ثوبي . . فأنت طالق ) فغسله غيرها » ثم غمسته هي 
في الماء تنظيفاً له . . لم تطلق ؛ لأن العرف في مثل ذلك الغسل بالصابون 
والأشنان ونحوهما وإزالة الوسخ . 

کد يخ 


3% 3 د 

أو قال : ( إن دخلتٌ البيت ووجدث فيه شيئاً من متاعك ولم أكسره على 

رأسك . . فأنت طالقٌ ) فوجد في البيت هاوناً لها . . لم تطلق ؛ كما جزم به 
الخوارزمي ' ' » ورجّحه الزركشي للاستحالة ۳ . 

وقيل : تطلق قبيل موته أو موتها لليأس . 

# 6 #* 


(۱) انظر « آسنی المطالب » ( ۳۶۰/۳ ). 
(۲) انظر « آسنی المطالب » ( ۳۶۰/۳ ) . 
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( باب ) بیان حكم ( الشك في الطلاق » وطلاق المريض ) 37 


له 


الشك في الاصطلاح : التردّد بين شيعَينٍ على السواء » والمراد هنا : مطلق ار" 


التردّد مع قيام المقتضي لكلّ من الأمزین » سواء أكان على السواء أو أحد |50 
الطرقين أرجح ؛ كما هو المراد في الشكٌّ في الحدث . 2 
* ¥ 2 


( إذا شك ) في وقوع طلاق منه ( هل طلق ) منجّاً » أو وُجدت [ الصفة ]۲۳ لاس 


المعلق [ عليها]”'' الطلاق ؛ كقوله : ( إن كان هلذا الطائر غراباً . . فأنت اب 
طالقٌ ) > وشكٌ هل كان غراباً أو لا .. ( لم تطلق ) لأن الأصل : عدم الطلاق 31 


( والورع ) إذا كانت مدخولاً بها : ( أن يراجع ) ها ؛ فان لم يكن مدخولاً |[ 


بها . . جدّد نكاحها إن كان له رغبة » والا . . فيطلّقها ؛ لخبر : « دغ ما ريبك اال 
إلى ما لا يرييك » رواه الترمذي رفحي 40 


* رد 96 


(۱) في الأصل : ( صفة ) » والتصویب من سياق عبارة « آسنی المطالب » ( ۲۹۱/۳ ) . 6 
(۲) في الأصل : ( عليه ) » والتصويب ای ا i‏ 
(۳) سنن الترمذي ( ۲۵۱۸ ) عن سیدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » وقد تقدم تخریجه رطص 
عند غير الترمذي ( ۱۷۷/۷ ) . : 


(وان شك ) في عدده ( هل طلّق طلقةٌ أو آکشر . . لزمه الأقل ) لأن 
الأصل : عدم الزائد عليه » ( والورع إن كان عادته أن يطلق ثلائاً : أن يبتدئ 
بإيقاع الثلاث ) فيما إذا شك في أصل الطلاق » فإن كان الشكّ في عدده . 
فالورع : تکمیل الثلاث ؛ ولذلك / قال النووي في « تصحيحه » : ( الصواب : 
أن الورع : إيقاع طلقتين » لا ثلاثا )'' ' » بل یکفیه في الورع في هلذه الصورة : 
أن یترکها من غير طلاق . 

نعم ؛ إن رغب فیها . . لم ينكحها إلا بعد محلْل . 

ویکفیه في الورع في الأولی ۲ : أن يطيّقها طلقةً لا ثلاثاً ويترك 
تکاحها + فانها ی لغیره یقیناً فان رغب فیها .. فالورع : آلا ینکحها 
إلا بعد زوج . 

ولفظ « المهذب » : ( وان كان الشكٌ في الثلاث فما دونها . . طلقها ثلاثاً ؛ 
لتحلّ لغيره يقيناً ) )۰۲۳۲ وتبعه الرافعي في هلذا التعلیل ۲۳۲ » ووقشا فيه ؛ لأنها 
حلال لغيره بیقین علئ كل تقدیر » وأوّله بعضهم وقال : تقديره : ليحلٌ لغيره 


. ) 7/7/5 ( تصحيح التنبيه‎ )١( 
. ) 775/1 ( » وهي : ما إذا شك هل طلق ثلاثاً آم لم يطلق شيئاً . انظر « تحرير الفتاوي‎ )۲( 
. )۱۲۸/۲( المهذب‎ )۳( 
. ) 50/9 ( الشرح الکبیر‎ )4( 
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a‏ اف ايها هه رفسف انم كز 
منهما : آردث ( هلذه ) وهلذه » آو : هلذه مع هذه » آو : هلذه هلذه » آو: هلذه 
( بل هلذه. . طلقتا ) ظاهراً ؛ لإقراره به بما قاله » ورجوعه بذکر ( بل ) عن 
الاقرار بطلاق الأولى لا یل » آما في الباطن . و 
قاله الامام » قال : ( فان نواهما جميعاً . . فالوجه : آنهما لا تطلقان ؛ إذ لا وجه 
تحمل احداکما علیهما جمیعاً )"۳ . 


۶ رد 9 


ولو قال : ( آردث هذه ثم هلذه ) » أو : ( هلذه فهلذه ) . . خکم بطلاق 
الأول فقط ؛ لفصل الثانية بالترتیب » وکذا لو قال : ( هلذه قبل هلذه ) » 
أو : ( بعدها هنذه ) » فلو قال : ( هلذه بعد هلذه ) . . فالمشار إليها ثانياً هي 
المطلّقة » أو قال : ( أردت هلذه أو هلذه ) . . استمرٌ الإبهام . 
3% کرو 6 
( فان وطی إحداهما . . لم یتعیّن الطلاق في الاخری ) لاحتمال أن يطأ 
المطلقة . 


( وإذا عیّن ) . . وقع الطلاق باللفظ ؛ لأنه جزم به ونجَّزه » فلا يجوز 


(۱) في الاصل : ( فهلذه ) » والتصویب من « كنز الراغبین » ( 4۸۷/۳ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۰۲/۳ ). 
(۲) نهاية المطلب ( ۲۵۹/۱۶ ) . 
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فان قال لي ا 
اخذاهما . 


ع ا فتاه السانعه بالست هن وعلة البذار بالتعیین وبا ليان 
في الا ای بان سا + لوف ترتع تم امک کی ال 
الزركشي '' ' ؛ لأن الرجعية کالزوجة ‏ فان آخر . . عصی » وان امتنع . . عزر . 


3 3 لو 

( فان قال ) مشيراً إلى واحدة : ( هلذه المطلقة ) . . فتعيينٌ » فان قال : المطلقة 
( هلذه ) وهلذه » أو : ( هلذه فهلذه ) » أو : ( هلذه ثم هلذه ) » أو : ( هلذه هلذه ) » 
أو : هلذه ( بل هلذه . . طلقت الأولة دون الثانية ) لأن تعيين المبهم إنشاءٌ للاختيار » 
لا إخباز عن سابق » وليس له إلا اختيار واحدة » فيلغو ذكر اختيار غيرها . 

( فان وطى إحداهما . . تعيّن الطلاق في الأخرئ على ظاهر المذهب ) 
لن هلذا تعیین شهوة واختیار » فصح 4 بالوطء ؛ لآنه يدل على ذلك » ولان 
ظاهر حاله آثه تما ا » فصار كوطء المبيعة في زمن الخيار ؛ 
فانه من البائم فسخ » ومن المشتري إجازة » وهذا ما صححه البخوي 
وابن كج وأبو إسحاق '' ۰ والشیخ في « المهذب » "۳" ۰ والمحاملي وقال : 
( إن سائر الأصحاب صاروا إليه ) ۲*۲ . 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ۱۳۸/۳ ) مخطوط . 

(۲) فتاوى البغوي ( ص ١556‏ - ۱۷ ) » وانظر « الشرح الکبیر » ( 55/9 - ۷ ) . 
(۳) المهذب ۱۲۹/۲۱) . 

(6) انظر « كفاية النبیه » ( ۱۸۰/۱۶ ). 


۱۳ 


( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما صحّحه في « المنهاج » ك « أصله » وابن الصباغ 
والمتولي - : ( لا يتعيّن ) الطلاق بذلك '' ؛ كما في المسألة التي قبلها » ولأن 
ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداءً [ فلا يتدارك به ] » ولذلك لا تحصل 
الرجعة بالوطء » فتبقى المطالبة بالبيان في الأولئ والتعيين في الثانية . 

فإن عيّن الطلاق في موطوءته . . لزمه المهر ؛ بناءً على آنها طلقت باللفظ 
مع جهلها أنها المطلّقة » ولا حدّ ؛ للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لاء 
خلافاً لِمَا جز به في « الأنوار» من أنه يحدٌ”" . 

وان بيّن فيها وهي بائنٌ . . لزمه المهر ؛ لِمَا مرّء والحدٌ ؛ لاعترافه بوطء 
أجنبية بلا شبهة » بخلاف الرجعية ؛ لا حدّ بوطئها . 


چ 36 


( فإذا عیّن ) . . وقع الطلاق من حين اللفظ ؛ لانه جزم به ونجٌّزه » فلا 


یجوز تأخیره » الا آن محله غیر هة ؛ فیومّر بالتعیین » و( وجبت العذة من 
حين الطلاق ) لانه [ وقت ]' "" وقوعه ؛ كما مر في المسألة التي قبلها . 


( وقیل ) وهو الا : ( من حين التعیین ) لعدم تعيين المحل في هلذه 


(۱) منهاج الطالبین ( ص 1۲۷ ) » المحرر ( ۱۰۹۰/۲ ) » الشامل ( ص 1۷۷ ) رسالة جامعية › 
تتمة الابانة عن آحکام فروع الديانة (ق 1۷/٠١‏ ) مخطوط . 

(۲) الأنوار لأعمال الأبرار ( ۵۳۳/۲ ) . 

(۳) في الاصل : ( فوت ) » والتصویب من « كفاية النبيه » ( ۱۵۷/۱6 ). 


دون الأولئ » ويجوز تأخير العدّة عن وقت الحكم بالطلاق ؛ كما تجب في 
النكاح الفاسد بالوطء » وتحسب من التفريق . 

( والأول ) عند الشيخ ( أصحٌ ) كالتي قبلها » وقد غلم الفرق مما مرّء 
( والنفقة ) لها ( عليه إلى أن یعیّن ) لِمَا مرّ/ في التي قبلها . 

6 36 6 

( فإن ماتت المرآتان قبل التعيين ) أو البیان . . ( وقف من مال كل واحدة 
منهما نصيبٌ الزوج ) حتی يعيّن أو يبيّن » فان عیّن أو بیّن والطلاق بائنْ . 
لم يرث من المطلّقة ؛ لبینونتها منه » ويرث من الأخرئ . 

ثم إن نوی معيّنة فبیّن في واحدة . . فلورثة الأخرئ تحلیفه أنه لم يُردها 
بالطلاق ؛ لأنه يروم الشركة في [ ترکتها ] "۲" ۰ فان حلف . . فذاك » وان نكل . 
حلفوا ؛ ولم يرث منها أيضاً » واذا حلف كما مر . طالبوه بحضتهم من کل 
المهر إن دخل بمورئتهم » والا .. فبحصّتهم من نصفه ؛ لزعمهم آنها مطلقة 
قبل الدخول » وان بين امرأةً في الطلاق المبهم . Foe‏ الأخرئ 
عليه ؛ لأن التعيين إلى اختياره ؛ فان كذّبه ورثة | لمبكّنة للطلا . . فلهم تحليفه 
وي ای کف تب 2 بالموت إن 
لم یدخل بها . 


ES 


(۱) في الأصل : ( تركها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۹۹/۳ ). 


ا ی 1 ر 3 2 
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( وان مات الزوج ) قبل البيان والتعيين . . ( وقف من ماله لهما 
زوجة ) بينهما حتی يصطلحا » أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما . 
( وان قال الوارث : أنا أعرف الزوجة . . فهل يُرجع إليه ؟ فيه قولان ) أحدهما : 


و 


نصيت 


ر 


؛ كما يخلفه في سائر الحقوق من الردّ بالعيب والأخذ بالشفعة وغيرهما . 
لا ؛ لأن حقوق النكاح لا تورث » ولأنه إسقاطً وارث » فلا ر 
كنفي النسب باللعان . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( يُرجع ) إليه ( في الطلاق المعیّن ‏ ولا يُرجع ) 
إليه ( في المبهم ) لأن البيان إخبارٌ يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينة » والتعيين 
اا بصدر عن شهوة» فلا یخلفه الوارث فیه ؛ کما لو أسلم الکافر علین أكثر 
من أربع ومات قبل الاختیار . . لا يخلفه وارثه فيه . 
* 2 9 
( فإن ماتت إحداهما » ثم مات الزوج » ثم ماتت الأخرئ ) . . وُقِف میراث 
الزوج من تركة الاولی » ووّقِف میراث الزوجة منهما من ترکته حتی د 
الاصطلاح » فان لم یصطلحا . . ( رجع إلى وارث الزوج ) في الطلاق المعیّن 
دون المبهم ؛ كما مرّء ( فان قال : الأولی مطلّقة والثانية زوجةٌ . . قبل منه ) 


ل E E‏ و ا 
ة رَوْجَةٌ وَآَلتَانِيَة مُطَلمَة ) . . فهل ینبل مِنهُ ؟ فيه قژلان . 


بلا یمین ؛ إذ لا تهمة » فإنه أقرّ بما یضرّه ؛ وهو : حرمان الزوج من إرث 
ی( الااخری في إرثه » [ وقبلت ]۲۱ شهادته بذلك علی باقي ورثة 


( وان قال : الأولة زوجة والثانية مطلقة . . فهل یِقبّل منه ؟ فيه قولان ) أي 
السابقان » [ وتقدّم ]" 7 :أن الأصح : قبوله في المعیّن دون المبهم »ولو 
الغانية gE SE‏ اتير عرز بيات 
الزوج . ذ فيحلف على الببّ أن [ مورثه ]۲*۱ طلّقها ؛ لأنها يمين إثباتِ فيكون 
على ا لب » ولورثة المعيّنة للنکاح تحلیفه ؛ لأنه يروم الشركة في تركتها 
فيحلف على نفي العلم : [ أنه ]۲*۱ لا يعلم أن مورّئه طلّقَها ؛ ولا بل شهادة 
وارث الزوج علی باقي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة ؛ للتهمة بجرّه النفع له 
تن 
ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن ا فلا ب قبلت شهادتهما ان 


مات ]”'' / قبل الزوجتّین ؛ لعدم التهمة » بخلاف ما لو ماتتا قبله . 


(۱) في الأصل : ( وقبل ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۰/۳ ) . 
(۲) في الاصل : ( الزوج ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۰/۳ ) 
(۳) في الأصل : ( ومقدم ) » والتصویب من سياق 0 

(4) في الأصل : ( مورثهم ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۰/۳ ) . 
(۵) في الأصل : ( لأنه ) » والتصویب من « الشرح الکبیر » ( ۵۳/۹ ) 

(7) في الأصل : ( إن ماتت ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( 1۰۳/۳ ) . 


TY 


a قال‎ 


FOTO‏ . فلورثة الأخرئ تحلیفه أنه لا یعلم 
أن الزوج طلّق مورّثتهم 

( فان قلنا : لا يقبل قول الوارث ) في المبهم على الأصح وفي غيره على 
قول . . ( وف الميراث حتی يصطلحا ) أي : ورثة الزوج وورثة الزوجة الثانية 


زغل لار الان 
ید 3 2 


( وان قال لزوجته دی طالق . . زجع إليه ) في إرادته » 
( وان قال : آردت الأجنبية ) بذ ۰ ( قبل قوله ) بیمینه ؛ لاحتمال اللفظ 


ويا ا 


مع الزوجة » وخرج تالا لو قال ها د كر او هه ورجل أو دابة » وقال 
( آردت الرجل أو الدابة ) . . فانه لا يُقجَل ؛ لأنه ليس محلاً للطلاق أصلاً 


و 5 ۰ 
مته مع زوجته كالاجنبية 


(۱) وأفهم قوله : ( أردت الأجنبية ) : أنه إذا لم يكن له [ قصد . . تطلق ] زوجته » وهو ما في 
« الروضة » و« أصلها » عن « فتاوى البغوي » وأقرًاه » قال في « المهمات » : ( ويتّجه : [ أن 
محل ] ما قاله البغوي فیما إذا لم یقع على الأجنبية طلاق منه أو من غیره » فإن كان قد وقع 
[ علیها ] ذلك . . لم یحکم بطلاق زوجته بما وقع منه ؛ لأن الکلام الذي صدر منه صادق 
عليهما صداقاً واحداً » والاصل : بقاء الزوجية » ويؤيده ما ذکره الرافعي في « باب العتق » : أنه 
إذا أعتق عبداً ثم قال له ولعبد آخر : « آحدکما حر» . . لم یقتض ذلك عتق الآخر ) انتهی 
« شرح المنهاج » للمصنف [ أي : « مغني المحتاج » ( 1۰۰/۳ )] . هامش 


1 0 ET E EET 
: 0) طالق‎ ED E TT هروه اسَنها(‎ 
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ولو قال لاه زوجته : ( بنتك طالق ) ولها بنت غير زوجته » وقال : ( أردت 
بنتك الخری ) . . صدّق بیمینه ؛ لاّن اللفظ صادق علیها . 

ولو قال : ( نساء العالمین طوالق ) . . لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها ؛ 
بناءٌ على الأصح من أن المتكلم لا یدخل في عموم کلامه ؛ كما عليه آکثر 
المتقدّمين » خلافاً لِمَا فى « المهمات »۰۲۲ . 


ماح NZA‏ 3# 
0 جت يت 


( وان کان له زوجة اسمها زينب . فقال : زينب طالقٌ » ثم قال : أردثٌ 
أجنبية ) أو أمة لي ( اسمها زينب . . لم يقل في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر » 
( ويُدييّن فيما بينه وبين الله تعالي ) لاحتمال قصدها . 

وفارقت هلذه ما قبلها ؛ لأن ( إحداكما ) يتناول الزوجة والأجنبية تناولا 
واحداً » ولم يصرّح باسم زوجته › ولا بما يقوم مقامه » بخلاف ( زينب ) » 
#الظاشر : آنه نی که لا ها ولق كان له ووس فليا اسا نتب 
وطلْقها . آو مانت » وقال : ( آردتها ام أيه ؛ لا مر 

ولو نکح امرأةً نكاحاً صحيحاً » وأخرئ نكاحاً فاسداً » وقال : ( ردت 
فاسدة النکاح ) ۰ . قبل ۲۳۲ . 


(۱) المهمات ( ۳۰۷/۷ ۰ ۳۲۰۸ ) . 
(۲) زاد الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » (4۰۱/۳) : ( كما هو ظاهر کلام > 


۹ 


سم 


3 ففال 


( وان قال : يا زینب . فأجابته عمرة فقال ) لها : ( آنت طالق » وقال : 
ظننتها زینب . . طلقت عمرة ) لأنها خوطبت بالطلاق ( ولا تطلق زینب ) 
لأنها لم تخاطب به » وظَنّ خطابها به لا يقتضي وقوعه علیها . 

فإن علم بالمجيبة وقصد طلاقها . . طلقت فقط » أو قصد المناداة 
[ وحدها ]” '' . . حُكم بطلاقهما ؛ آما المناداة . . فظاهراً وباطناً » وأما المخاطبة . 
فظاهراً ؛ لأنه خاطبها بالطلاق » فلا يمل قوله في رفعه عنها ظاهراً » ويُديّن . 

اد و 

( وان قال ) لامرآنه : ( إذا كان هلذا الطائر غراباً فأنت طالقٌ » فطار ولم 

يُعرَف . . لم تطلق امرأته ) لجواز أنه غير غراب » والأصل : بقاء النکاح . 


2 


وکذا لو قال : ( إن كان غراباً . . فأنت طالقٌ » وان كان حماماً . . فعبدي 


وہ ہے 


حر ) » فطار ولم يُعرّف . .لم تطلق ولم يعتق ؛ لاحتمال أنه نوع آخر . 


236 3 > 


( وان قال : إن كان ) هنذا الطائر ( غراباً فأنت طالقٌ » وان لم يكن غرا 


ج ابن المقري » لکن ينبغي أن یکون محله : إذا لم يعلم فساد نکاحها » والا . . فهي أجنبية » فلا 
یقبل منه ظاهراً ویدیّن ) . 
(۱) في الأصل : ( وجدها ) » والتصویب من سياق العبارة . 


. . قف عَن آللصَرّف فیهما > ختّی يَعْلمَ ؛ فان لم يَعْلَمْ تن 
نار ما 


فعبدي حر ) فطار » واذعی أنه لم یعرف / حاله . . وقع الطلاق أو العتق على 
آحدهما ؛ لحصول |حدی الصفتین . 

فان صدّقاه أو كذّباه وحلف . . ( وُقِف عن التصرّف فیهما حتئ یعلم ) 
الحال ؛ لاشتباه المباح بغیره » وعلیه البحث عن الطاثر والبیان إن اتضح له ؛ 
لیعلم المطلّقة أو المعتق من غیره . 

اّما یلزمه ذلك إذا كان الطلاق بائناً أو رجعياً وانقضت العدَّة ؛ كما عُلم 
تائم موه تیاه لا مه أ 

فان اعترف بطلاق الزوجة وکذبه العبد ۰ . حلف ل فان نکل .۰ . حلف 
العبد » وخکم بالطلاق والعتق ؛ وکذا عکسه ۳" . 


و e‏ ملد 


( فان لم يعلم ) بان استمرٌ الإشكال بحال الطائر ( حت مات . . فقد قيل : 
يقوم الوارث مقامه ) أي : إذا قلنا : يقوم مقامه في تعيين الطلاق المبهم بين 
الزوجتّین . 


۱ ۳ 7 ا 13 


. ) 1۱۲/۷ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالی‎ )۲( 
في « مغني المحتاج » ( 4۰۳/۳ ) : ( ولو اعترف بطلاق الزوجة ؛ فان صدّقه العبد . . فذاك ولا‎ 
یمین علیه » وان کذبه وادْعی العتق . . صدّق السید بیمینه » فان نكل . . حلف العبد وکم‎ 
بعتقه والطلاق » وان اعترف بالعتق ؛ فان صدّقته المرأة . . فلا يمين » وان کذبته . . حلف  فان‎ 
. ) نكل . . حلفت وحکم بطلاقها والعتق‎ 


1١5١ 


وَقِيِلَ : لا یوم وَهُوَ اأص » وَیفرغ بَيْنَ لد 


سم 


7 و ص ر و م ۳ 4 و 
یلك آلتصرّف في ألعَبْدِ » وَقِيل : لا يَمْلِك 


( وقيل : لا يقوم ) مقامه ( وهو الأصح ) لأنه منّهِمٌ بمنع المرأة من 
الإرث وإبقاء العبد في الرق » ( ويُقرّع بين العبد وبين الزوجة ؛ فان خرج 
احم علي ره معاد اي لسراو قر تن 
الموت وخرج من الثلث ‏ أو أجاز الوارث » وترث الزوجة إلا إذا اعت 
طلاقاً بائناً 


( وان خرج ) السهم ( على الزوجة . . لم تطلق ) [إذ ]''' لا أثر للقرعة 
في الطلاق » والورع : أن تترك الميراث للورثة » ( وللكن يملك التصرّف في 
العبد ) كيف شاء ويزول الاشکال ‏ ووّجّه : بأن القرعة تور في الرقّ كالعتق . 
e LS‏ 


وقيل ) وهو الأصح : ( لا يملك ) التصرّف فيه » بل هو باق على حاله 
من تعلیق عتقه » ويستمرٌ الاشکال بحاله » ودفع توجیه ین القرعة لم 
تؤيّر في عدیله فلا تور فيه » فان بين الحنث في العبد . . قبل بیانه ؛ كما قاله 


السرخسي ' » واستحسنه الرافعي "۳" » وقال النووي يا 


(۱) فى الأصل : ( إذا ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۱/۳ ) . 

(0) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ۱۰/۳ ) مخطوط . 

(۳) الشرح الکبیر ( ۵۵/٩‏ ) 

» وقال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج‎ ۰ ) ١5/5 ( روضة الطالبین‎ )٤( 


ن علد ره E‏ في ع ۱ 


وَتَرثُ في الآخَر . والی مت 


ثم شرع في طلاق المريض فقال : ( وان طلّق امرأته ثلاثاً في المرض ) 
الذي یُعتبر التبجُع فيه من الثلث ( ومات ) منه » وطلقها قبل الدخول أو بعده 
بعوض من أجنبيّ . . ( لم ترثه في أصح القولین ) لانقطاع الزوجية ؛ كما لا 
يرث منها إذا مانت في هلذه الحالة بالاتفاق . 


( وترث في ) القول ( الآخر ) وهو القدیم '' ؛ ما وي : آن عبد الرحملن بن 
عوفٍ طلْق امرأته في مرض موته » ومات عنها وهي في العدّة » فورّثها عشمان 
رضي الله عنه ۰۲۳ ولأنه قد يقصد بطلاقها حرمانها من الارث » فشویل بنقیض 
قصده ؛ كما لا يرث القاتل . 


( و) على هلذا : ( إلى متی ترث ) منه ؟ ( فيه ثلاثة آقوال ؛ آحدها : آنها 


ترث أيّ وقت مات ) وان تزوّجت ؛ لأن توريثها للفرار » وهو محّق أبداً . 


| + (4۰۳/۳) : ( قال البلقيني : ليس ما قاله السرخسي متعيّناً ؛ فان القرعة داخلة » وللعبد بها 
۱ عن في لتق وللمیت سنن لوقه إذا كان عليه حون نوی منه فا یل قول الوارث والحال 
ما ذكر » فان لم يكن هناك ما یمنع من ذلك . . تعیّن ما قاله السرخسي وغیره ) . 
(۱) انظر « الوسیط » ( ۰۲/۵ ) . 
(۲) آخرجه مالك (۰۷۱/۲) » وسعید بن منصور في «سننه » ( ۱۹۷۰ ) عن آبي سلمة بن 


عبد الرحملن بن عوف رحمه الله تعالئ . 


۳۳ 


1 العدة: . ورثته ) لبقاء بعص الأحكام ¢ 
( وان مات بعده ) أي : انقضاء العدّة . . ( لم ترثه ) لزوال أحكام النکاح 


( والثالث : إن مات قبل أن تتزوّج . . ورثته » وان تزوّجت ) قبل موته 
( لم ترثه ) لأنها إذا تزوّجت . . يودي الیل أنها ترث من زوجَین أو آزوا- ¢ 
وهو ممتنع > ولم يصح / النووي في « تصحيحه » شيئاً من هلذه الأقوال . 


ولا في بقية كتبه » ولا الرافعي ”'' » للکن نقل البيهقي عن الشافعي ترجيح 
الثالث' '' ؛ كما قاله ابن الملقن '' » ونقل ابن الصباغ عن [« الأم »] “ أن 


(ه) 


الثانى أقيس 
۱ 3% و > 
( وان سألته الطلاق الثلاث ) أو ما آلحق به مما تقدّم » فطلّقها عقبه 
( فقد فقد قیل ) وهو الأصح : ( لا ترث ) لانه ليس منّهماً في طلاقها » فصار كما 
لو طلّقها في حال الصحّة 


) ٥۸۳/۸ ( » و« الشرح الکبیر‎ » ) ۳۷۲/٠١ ( » انظر « روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) السئن الكبير ( ۳۰۳/۷ ) بعد الحديث رقم ( ۱۵۲۲۸ الام (5/؟لاه ) 

(۳) غنية الفقيه ( ق ۱۷۱/۳ ) مخطوط 

)€( في الأصل : ( الإمام ) » والتصويب من « الشامل » 

(۵) الشامل ( ص 40۰ ) رسالة جامعية » الأم ( 555/57 ) » وانظر « تحرير الفتاوي » ( ۷۲۲/۲ ) 
عزا التعبير بالأقيس للقلعي 


وقیا : على قولین . وان علق طلانها علی صفَة توت بات ؛ بان ال : 
نم أتَرَوَجْ عَلَيِْكِ . TT‏ )» فمات . . فهّل ترت ؟ على 
لین وود ی مَةِ لا ُد لها نها ؛ كألصّوم وَآلصَّلَاةِ . 


( وقیل : علی قولین ) وجه التوریث : آن میراث المبتوتة نما ثبت بقضية 
عبد الرحملن » وقد كانت امرآته سألته الطلاق . 

ع ۶ ۳ 1 

وأجيب عن قصة عبد الرحملن : بأنه لم یطلق عقب سؤالها ء بل نما 
طلقها بعد أن حاضت وطهرت ‏ فصار مبتدثاً » فلحقته التهمة . 


( وان علق طلاقها ) في حال صحّته أو مرضه ( على صفة تفوت 
بالموت ؛ بأن قال : إن لم أترمّج عليك فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً » فمات ) قبل أن 
يتزوّج . . ( فهل ترث ؟ على قولين ) لتحمّق الصفة . ۰ بعلم حكمهما مما 
مرّ. 

وكذا لو علق بفعل نفسه » ففعل في المرض » والتعليق بفعل الأجنبي . 
كهو بفعله إذا علق في المرض » قاله الرافعي '“ . 


xy 


x4 EA 
o NS > 4۶, 


( وان علّق ) المريض ( طلاقها على صفة لاب لها منها منها ؛ کالصوم والصلاة ) 
المفروضين ( فهي على قولین ) لتحقّق التهمة . 


(۱) الشرح الکبیر ( ۰۸6/۸ ) 


1Y0 


أما إذا عله على ما لها منه بذ كالنوافل ؛ فان لم تعلم بال 
SS‏ 
الإمام : أنه فار" » ونسخة ابن الملقن التي شرح عليها : ( لا بد لها منه ) 
فقال : صوابه : ( منها )۲۳۱ ولم أَرَ هلذه النسخة » بل الذي رأيته ( منها ) 
% 3 7 
( وان لاعنها في القذف .. لم ترثه ) سواء أكان القذف في الصحة 
المرض ؛ لاحتياجه إلى درء الحد » فانتفت التهمة 


وقيل : ترث إذا كان القذف في المرض 
3# 37 


( وإن قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق » ثم جدت الصفة وهو 
مريضٌ . .. لم ترثه ) لأنه غير متهم ؛ لاحتمال وجود الصفة في الصحّة » وقيل 
بطرد القولين ؛ نظراً إلى حال وجود الصفة»ولمیعزف ایغ اقولین في ا 
المسائل بالألف واللام ؛ إشارةً منه إلى طردهما وان ورذ ثنا المطلّقة في المرض ؛ 
وس باس ی سمب 
بذلك الجیلی "۳" 


(۱) نهاية المطلب ( 70/١5‏ ) 
(۲) غنية الفقیه ( ق ۱۷۱/۳ ) مخطوط » ولیس فيه ذکر التصویب . 
(۳) الموضح في شرح التنبیه ( ۱۰۳/۳ ) مخطوط 


ولوارتدٌ قبل الدخول » أو بعده وأص إلى انقضاء العدّة» ثم أسلم 
ومات . . لم يكن فاراً ؛ إذ لا يقصد بتبديل الدَّين الفرار من الارث . 

ولو طلّق زوجته التي لا ترثه » ثم زال مانع الإرث في العدّة » ثم مات . . لم 
ترثه ؛ لأنها لم تكن وارثة يوم الطلاق » فلا تهمة . 

ولو أقرّ في المرض أنه كان أبانها في الصحة . . فليس بفارٌ في أصح 
الوجهین ؛ لأن المریض ]ذا أقة با فعله فى الضكة . . كان کما لو فعله في 
الصحّة ؛ بدلیل أن المریض لو أقرّ بأنه وهب في الصحة » وأقبض فیها . . كان 
من رأس المال . 
کو 


0 
2 هم ر با 


[ في بیان صور آخری من تعليق الطلاق ] 
لو قال لزوجته : (إن كلمت بني آدم . . فأنت طالقٌ ) . . لم تطلق / إلا 
أو قال لها : ( إن أكلتٌ من مال زيد شيئاً . . فأنت طالق ) فأضافه » أو نثر 
مأكولاً فالتقطه » أو خلطا زادّيهما وأكل من ذلك . . لم يحنث ؛ لأن الضيف 
يملك الطعام قبيل الازدراد » والملتقط يملك الملقوط بالأخذ » والخلط فى 


۷ 
له ید يد‎ 
Î x i> 


الصفة . 


1۷ 


ار 


یی 


م0 


PEE E 


أو قال لها : ( إن خرجت من الدار . . فأنت طالق ) »ثم قال : ( ولا تخرجين 
.. لخا الأخير ؛ لأنه كلامٌ مبتدأ » ليس فيه صيغة تعليق ولا 


( إن جعت عندي يوماً . . اعت روما سمو + 


م 


8 
لم يحنث » أو بغيره . . حنث 


0-4 


بحنث ؛ لان الظهر عبارة عن الرکعات الارد > ولم يدركهاء بل أدرك 


أو قال لها : ( إن أدركثٌ الظهر مع الجماعة . . طالقٌ ) ففاتته ركعة . . 


ع 


الساعة من الوطء . . فأنت طالق ) » فأخرت 
حتی مضت الساعة . . حنث » قال الأذرعي : ( والاقرب : أن إطلاق الساعة 
دول كان القور اع اع 
أو قال لها : ( إن لم أطأك الليلة . . فأنت طالو 


. ) ۳۳۸/۳ ( انظر « أسنى المطالب»‎ )١( 


3 
ور‎ 
im mars 


أو نحوه ؛ كإحرام طرأ لها . . لم يحنث کمکره » كما لو قال : ( إن لم تصومي 
غداً . . فأنت طالقٌ ) فحاضت . . فإنه لم يحنث لذلك . 
کد ي 2 

أو قال لها : ( إن لم آشبعك جماعاً . . فأنتِ طالقٌ ) . . فليطأها حتى ينزل 
منلها ؛ بان ققد به وان لم تقل : ( لا آرید الجماع ) أو حتی تسكن شهوتها إن 
كانت هي لا تنزل » فان لم تشتهه . . لم تطلق ؛ لأنه تعليقٌ بمحال . 

أو قال لها : ( إن قصدتك بالجماع . . فأنت طالقٌ ) فقصدته هي فجامعها . . 
لم یحنث ‏ فان قال : ( إن قصدت جماعك . . فأنت طالق ) فقصدته فجامعها . . 
أو قال لها : ( إن كان هنذا ملكي . . فأنت طالقٌ ) فباعه أو وگل مَن باعه . . 
لم يحنث ؛ لأن ذلك ليس بإقرار بأنه ملكه ؛ إذ يحتمل أن يكون وكيلاً في بيعه › 
أو في التوكيل . 


سنج 
[ في تقديم الوضع اللغوي على العرف الغالب في آلفاظ الطلاق ] 
الأصحاب إلا الإمام والغزالي يميلون في التعليق إلئ تقديم الوضع 
اللغوي على العرف الغالب ؛ لأن العرف لا يكاد ینضبط '' ؛ كما مر فى : 


. نهاية المطلب ( ۳۲۲/۱۲ ) » البسيط ( ق ۱۸۱/۵ ) مخطوط‎ )١( 


۹ 


ا 3 9 


باب السك في الظالابه. وطلاد ا مريض 


( إن لم تميزي نواي من نواك ) فإن معناه الوضعى : التفريق » ومعناه العرفى : 
التعيين . 

هلذا إن اضطرب العرف » فان اطرد . . عمل به ؛ لقوة دلالته حینگذ » و 
الناظر التأَمّل والاجتهاد فيما يُستفتَئ فيه » نقله الرافعى عن الغزالى وأقده' "۱ 


۳ 


ولا یختصٌ بقول الغزالي » بل يأتي على قول غیره أيضاً . 


لو قالت امرأة لزوجها المسلم : ( آنت من آهل النار ) » فقال لها : ( إن 
کے من آهلها ) . . لم تطلق ؛ لأنه من آهل الجنة ظاهراً » فان 


أو قالته لزوجها الکافر » فقال لها لك . . طلقت ؛ لأنه من آهل النار ظاهراً . 


ولو خاطبته زوجته بمکروه ؛ ک ( يا سفیه » يا خسیس ) فقال : ( إن كنت 
طالقٌ ) فان قصد اغاظتها بالطلاق كما أغاظته بما یکره . . 


96 2 2% 


أ والسَّفَةٌ : صفةٌ لا يكون الشخص بها مطلق التصّف . 
والخسيس : قيل : مَن باع دينه بدنياه » وعند الشيخين : هو من يتعاطئ 
غير لائق به بخلاً بما يليق به ''' » والبخيل : مانع الزكاة » ومن لا يقري 
الضیف ‏ وأخسنٌ الاخساء : مَن باع دينه بدنيا غيره . 


وبين المُرْد ؛ كما قاله ابن الرفعة '' » والمَؤْطبان : من يسكت على الزاني 
بامرأته أو أحد من محارمه » وقليل الحَميّة : من لا يغار على آهله ومحارمه 


م 
لها 


ور 

والقَلاش : الذواق للطعام كالمشتري ولا يريد الشراء . 

والدَّيُوث ‏ بالمثلثة ‏ : من لا يمنع الداخل على زوجته ‏ والقَحبة : هي 
البخي ‏ والسّفلة : من يعتاد دنيء الأفعال لا نادراً . 

والکوسَج : من قل شعر وجهه » وعدم شعر عارضيه . 

والغوغاء : من يخالط الأراذل » ويخاصم الناس بلا حاجة ‏ والأحمق : من 
يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه . 

والجهوّدوري : من قام به الذلة والخساسة » وقيل : من قامت به صفرة 
الوجه . 


چ جر يد 
PES 3‏ دب 


)۱( الشرح الكبير ( ۱۳۸/۹ ) » روضة الطالبين ( 141/0 - 4۳ ). 
(۲) المطلب العالي ( ۲۵4/۲۰ ) مخطوط . 


شرق 


يحنث واحدٌ منهما ؛ لأن كلا من الإمامين قد 
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؛ لقيام الأدلة علی أفضلية آبي بكر على : 


أو حلف سني أن الخير والشر من الله » ومعتزلييٌ أنهما من العبد . . حنث 
المعتزلي ؛ لقيام الأدلة آنهما من اللّه » جعلنا اللّه تعالی من أهل السنة والجماعة 


مر 


مه 


يه وأقسامها 
,: وكام وا 
5 خصائص النبي 
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